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 الشكر والأمتنان 

لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد )صلى الله عليه    الحمد
 وعلى آله الطاهرين(. 

أتقدم إن    الأطروحة يطيب لي في هذا المقام  هذه  إكمالعلى    إلىبعد شكر الله سبحانه وتع 
ر هادي حسين عبد علي الكعبي الذي شرفني تو كدأستاذي الفاضل الإلى    بخالص شكري وأمتناني

مشكوراً بقبول الأشراف على أطروحتي والذي تابعني وأرشدني في كل مراحل الكتابة فيها خطوة  
ظهار الأطروحة بالصورة التي هي عليها، فأدعوا إالبالغ في  الأثر    هوتوجيه  ه  رشادبخطوة فكان لإ

 رضى. يوفقه لما يحب ويإن  الله

أساتذتي الذين بذلوا جهداً في إيصال المعلومة  إلى    متناني ا أقدم وافر شكري و بأن    وأتشرف
سماعيل والدكتور منصور حاتم محسن  إبراهيم  إالتحضيرية، وأخص بالذكر منهم الدكتور    السنة  في

يمان طارق الشكري والدكتورة وسن قاسم الخفاجي  إوالدكتورة  والدكتور عبد الرسول عبد الرضا  
 يوفقهم للخير والعطاء. إن  والدكتور سلام عبد الزهرة الفتلاوي سائلًا الله عز وجل

لية القانون، جامعة بابل  جميع العاملين في مكتبة كإلى    متنانياأقدم شكري و إن    لا يفوتنيو 
 لما أبدوه من تعاون للحصول على المصادر لأتمام الأطروحة. 

فية الأستاذة الفاضلة  و رفيقة دربي زوجتي الإلى    عتزازي ا أقدم شكري و إن    وأجد من الوفاء
وحسن حافظ  محمد  الأخوة الأعزاء حسنين سلمان  إلى    فإنأتقدم بالشكر والعر و نتصار الجنابي،  ا

 . اللائق الأطروحة بالشكل  اجآخر لما بذلاه من جهد كبير في طباعة و 

 الباحث 
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 لخص ال 

محكمة ثاني درجة فتصبح هي إلى    موضوع الدعوى   انتقال  الاستئنافيترتب على الطعن بطريق  
يستخدم النظام القانوني للطعن العديد من المحكمة المختصة بالفصل في موضوع المنازعة حيث  

يكون له أثراً ناقلًا   الاستئنافإن    ويتولد من هذا ستئنافللا  جرائيالوسائل الفنية لترتيب العمل الإ 
ت عليه من  اشتملمحكمة الدرجة الثانية بكل ما  إلى    موضوع الدعوى   انتقالالأثر    ومقتضى هذا

المسائل التي قضت فيها محكمة    فإنوفي حدود طلبات المستأنف لذلك    الواقع والقانون مسائل  
 الناقل الأثر    اول درجة هي فقط التي تطرح على محكمة ثاني درجة وتلتزم بالفصل فيها بموجب

 لذلك ت ولايتها بشأنها  استنفد ها لا تكون قد  فإن الطلبات التي لم تفصل فيها محكمة اول درجة  إما  
السلطة الكاملة على موضوع    الاستئنافيكون لمحكمة  الأثر    اً لهذااستنادو    لا تلتزم بالفصل فيها
  فقرات الطعن   عبرأو تفسخه أو تأييده بحسب ما تراه    الابتدائي تعدل الحكم  إن    الدعوى فيحق لها

عناصر النزاع كما طرحه  الخصوم أمام محكمة أول درجة    تثبيت  من الضروري ثم يكون    ومن
محكمة   و   الاستئنافلتتمكن  حكمها  مراقبة  عيوب    حأصلامن  من  شابه  محكمة    ثمما  تمتنع 

تغيير عناصر النزاع )الاشخاص والمحل والسبب( الذي سبق طرحه  أمام محكمة أول   الاستئناف
جتين الذي يعطي  التقاضي على در   مبدأإلى    ةالدعوى الحادثة وتستند هذه القاعد  استثناءدرجة ب 

أمام    متقاضيالحق لكل   يقبل أي طلب جديد  التوالي فلا  أمام محكمتين على  في نظر دعواه 
حكم محكمة أول    حأصلاعن هدفه الاساس المتعلق ب   الاستئنافمحكمة ثاني درجة لأنه ينحرف ب 
لذلك تظهر سلطة محكمة   نتيجة    الاستئنافدرجة  والموضوعية  الشخصية  الناحية  الكاملة من 

أثر    امتداد، و ه إثبات ها مع عناصر الدعوى لتحديد الواقع المنتج و قوة الادلة التي قدمت في  داخلت 
كثر انطباقاً على  لأا  يذلك للمسائل الخاصة بتكييف ذلك الواقع بشكل سليم واختيار النص القانون

ت عليه من  اشتملبمواجهة النزاع بكل ما    الاستئنافتلتزم محكمة  إذ    صورته الواقعية أو المجملة
  ثبات ات الإ جراءما تراه من الإ  اتخاذ تأمر ب وإن  تبحث في وقائع الدعوى  إن    ادله ودفوع ودفاع فلها

أول درجة  لمحكمة  يمكن  بها شريطة إن    التي كان  الحلول  إن    تأمر  بحثها عن  يتعدى في  لا 
 . ا المحدد للدعوى التي تتصدى الفصل في موضوعه طارالمنطقية الإ
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 القدمة
التقاضي على    مبدأوالوسيلة العملية لتحقيق    حكاممن طرق الطعن العادية في الأ  الاستئناف الطعن ب  يعد  
، الاستئنافمحكمة  أمام    ى مرة ثانية الأولمحكمة الدرجة  أمام    نظر القضية التي نظرت إلى    يهدفإذ    درجتين،

 ات جراءالإأو    بالشكل  اً متعلق  خطأقصور، سواء أكان هذا الأو    خطأما فيها من    حأصلاإلى    بقصد الوصول
نة فعالة في    أخطاءات العدالة لدوره في تدارك  ضمانمة من  مهة  ضمانالموضوع، ويعد   أو    استكمالالقضاة، ومك 

محاكم الموضوع،  أمام    ىالأولأثناء نظر الدعوى في مرحلتها    أدلةما فات على الخصوم تقديمه ، من دفوع و 
حكم جديد يتضمن فسخ    إصدارالصادر فيها، و   الابتدائيفي الدعوى والحكم  ى  آخر   النظر مرة  إعادةبهدف  

 فيه.  الاستئنافحسب نطاق الطعن الذي حدد  او تأييده تعديلهأو   الحكم السابق

، وهي  ستئنافللا جرائي للطعن العديد من الوسائل الفنية لترتيب العمل الإلذلك يستخدم النظام القانوني 
إن   غير الدقيقة الصادر من محكمة أول درجة، ويتولد من هذا حكامالأ حأصلاغاية إلى  التوصلإلى  تهدف

، ومقتضى  الاستئنافيحكم مجموعة الأثار التي تتولد عن الطعن بالأثر    وهذا  ناقل( أثر)يكون له   الاستئناف
محكمة ثاني درجة وحتى تتحقق  إلى    محكمة أول درجة بحالتهأمام    ينقل النزاع المنظور  الاستئنافإن    الأثر  هذا

يتحدد كقاعدة عامة  إن    ينبغي  ستئنافالناقل للاالأثر    مبدأمحكمة الدرجة الثانية وفق  أمام    ة التقاضيضمان
الدرجة   الالأولبما فصلت فيه محكمة  تتمكن    فقرات ى، وفي حدود  بالطعن، لكي  لها الخصوم  ت عرض  التي 

ها وذلك ء النواقص التي شابت قضا  إكمالو   حأصلاو   في النظر بحكم محكمة اول درجة  الاستئنافمحكمة  
ما فاتهم من أوجه دفاع، و يصلحون فيها    لتمكينهم من فرصة ثانية يعيدون فيها بحث منازعاتهم ويستدركون 

  حكام ها وضع معالجات خاصة للأإطار محكمة أول درجة، فهو وسيلة يتم في  أمام    خطة الدفاع التي سلكوها
عدم الدقة في  أو   الخللأو    المشرع فيها العوار  افترض القضائية التي صدرت عن محاكم الموضوع، في حال  

 ناحية الواقع والقانون. الجزيئات من أو  الكليات 

التقاضي على    مبدأعلى    أصلة تتضمانو   أعادة لتقدير موضوع الدعوى بصورة كاملة  يمثل الاستئنافف
درجتين، ولا يتقيد بقيد خاص ولا يتحدد بسبب للتقديم بل يكفي فيه التظلم على ما تضمنه الحكم، ويستفاد  

القانوني    ساسالواقع المنتج وعدم تفهم الأ  استخلاص عدم دقتها في  أو    حكامضمناً من عدم الرضا بعدالة الأ
ن للمتقاضين الحق في الطعن كوسيلة تكفل تحقيق الرقابة فقد كفل القانو ،  الطلبات والدفوع  إليهالذي أستندت  
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ينظمه القانون    إجرائيالقضاة، وتدعم حقهم في الدفاع، وهو حق    أخطاء، وتؤمن المتقاضين من  حكامعلى الأ
  حكام مقتضيات الأبأن    حق الدفع، وينشأ للخصم بمجرد صدور الحكم، ويتأتى ذلكأو    اً لحق الدعوى امتداد 

موضوعه، فيجب عندها الوقوف أو    جراءفي نطاق شكل الإ  خطأتبنى على معطيات شخصية قد تصيب وقد ت
التي بني عليها    ات جراءالإفي    خطأقناعة كافية بصحتها، فقد يتعلق الإلى    صولوالأ   حكام للتدقيق في تلك الأ

ق القانون على ما ثبت من  بالحكم ذاته فيخطئ القاضي في تطبيأو    الحكم والأوضاع التي لابست صدوره،
عمومية    أستجلاءالنتائج منها، وينحصر بذلك دور القاضي الدقيق في    استخلاص أو    في تقدير الوقائعأو    وقائع

المحكمة، وبذلك يشكل عنصر الواقع في الدعوى  أمام    مواجهة العناصر الواقعية المطروحة للنزاع  عبرالقانون،  
، وعلى العموم يتحدد الواقع في الدعوى المدنية بوقائع  جرائيالإاً مشتركاً بين القانون الموضوعي و أساسالمدنية  

 الواردة في طلبات المدعي والمدعى عليه. دعاءات الابأو   هاأسانيد الدعوى، وأدلتها وطلبات المدعي و 

بالسبب ولذلك لا   المتمثلة  الدعوى  تعديل عناصر  المحكمة  الأشخاص، حيث  أو    المحلأو    تستطيع 
  ةً لم يطلب الخصوم صراحإذا    طبقاً للقانون، حتى  عليهالفصل في المنازعات ووقائعها المعروضة    اعليهيتوجب  
  استخدام لمثارة،  قانوني معين، فيجب على القاضي في حدود الوقائع ا  أساسإلى    لم يستندواإذا    أو  تطبيقه ،
الوصف القانوني الصحيح دون  إلى    وفهمه  العلمي للنظر في الموضوع على أوجه مختلفة للوصول  خبراته  

ثبات   مبدأوالتي يجسدها    الاستئنافكانت هذه وظيفة    إذاتكييف طرحه الخصوم، و أو    على نص معين  ستناد الا
ف القاضي  إذاالنزاع،  النزاع علي  الدعوى    فإن  ما عرض  بعريضة  المدعي  ثابتة كما حددها  تظل  الخصومة 

 تغيير على نطاقها، ويمتنع على القاضي والخصوم المساس بها. أي  أيطر إن   ة ولا ينبغييصلالأ

محكمة الناقل يقتضي تثبيت عناصر النزاع على الحالة التي عرضت بها على  الأثر    مبدأإن   لذلك نجد 
  ، ومن ثم يكون بالضرورةهذه المحكمة لقرارها   أداءمراقبة كيفية  إلى    تهدف  الاستئنافمحكمة  إن    إذ   أول درجة،

التقاضي    مبدأتغيير فيه، ومن هنا تظهر الصلة الوثيقة بين  أي    دون   عليهاتثبيت عناصر النزاع كما عرض  
، ومن  الاستئنافطلبات جديدة في مرحلة    إبداءثبات النزاع، فهذه الصلة تقف حائلًا دون    مبدأعلى درجتين و 

ه  يرد على نفس القضية التي نظرت في محكمة عد  عن طبيعته ب  الاستئنافب  انحرافاً قبول طلب جديد يعد     فإن  ثم
أول درجة ولم يصدر فيها    التقاضي على درجتين، فهذه الطلبات لم تطرح على محكمة  مبدأ لإعمالاً أول درجة  
 التي لا تدخل في نطاقه.  ه الطلبات  يحتويها ويتضرر من هذ لا ستئنافالناقل للاالأثر  فإن لذلكحكم أول، 
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درجة التطابق بين النزاع في محكمة أول درجة   كلما أزدادت   أفضلبشكل    ضمانة الاستئناف  وتتحقق
ى، بجهد خلاق في كشف غموض المشكلة المطروحة  الأول، حيث يقوم قاضي محكمة الدرجة  الاستئنافوفي  

مباشرة دور الرقابة   الاستئنافاتياً لحكم القانون ولا يمكن لمحكمة  و الحل الذي يبدوا مأو    براز النتيجةإعليه، و 
كانت تؤدي دوراً خلاقاً مثل الدور الذي قامت به محكمة أول درجة، لهذا يجب قصر دور إذا    تامة،  ةعليبفا 

إلا   غير العادل لا يكون   ى وتقرير الحكمالأولمحكمة الدرجة الثانية على مباشرة الرقابة لحكم محكمة الدرجة  
و في محكمة    الاستئناف  ذات الطلبات التي حكمت فيها محكمة أول درجة، فتطابق الطلبات فيإلى    بالنظر

  الاستئناف سلطة محكمة  إن    أول درجة هو شرط حتمي لقبول الطلبات بالمستأنف والمستأنف عليه ومعنى ذلك
يكون    الاستئنافمحكمة  أمام    العام للدعوى المنظورة  طارتحديد الإلأن    لا تماثل ما كان لمحكمة أول درجة
سواء كانت في تطبيق القانون أم في تقدير الوقائع    أخطاء من    الابتدائيبهدف تصحيح ما قد يشوب الحكم  
نظر القضية ذاتها التي كانت مطروحة على محكمة أول درجة لذلك   عبرالمطروحة عليها ويتحقق هذا كله  

حكمة الموضوع لكي يعمل قاضي  يكون قاضي ثاني درجة مزوداً بكافة السلطات التي تتمتع بها مإن    يجب 
التقاضي    مبدأرقابته على الحكم الصادر من محكمة أول درجة وعلى ذلك تظهر الصلة الوثيقة بين    الاستئناف

 . ستئنافالناقل للا ثرعلى درجتين والأ 

 أولاً: أسباب أختيار الوضوع: 
الحكم الصادر من محكمة أول درجة وهذا المفهوم   حأصلا  مبدأ  على  الاستئنافنظام الطعن ب   أسست

محكمة  أمام    طلبات جديدة لأول مرة  إبداءالتقاضي على درجتين لذلك لا يجوز كقاعدة عامة    مبدأيستجيب ل
التشريع    أحكامهذا المفهوم التقليدي بما يحمله من أهداف قد طرأ عليه تعديل جوهري في  إن    إلا  الاستئناف

ينهي النزاع دون    اً جعله طعنأجل    وظيفة جديدة من  الاستئناف الفرنسي هدفه أعطاء النظام القانوني للطعن ب
البحث في هذا الموضوع  إلى    أستوقف الباحث ودعاه  أمر محكمة أول درجة وهو  أمام    الحاجة للعودة مرة ثانية

حاطة بالموضوع من كافة جوانبه ويمكن أرجاع هذه  تمهيداً لل   يات شكالالأوتقصي ما يثيره هذا الموضوع من  
التقاضي    مبدأتمثل خرقاً ل  الاستئنافمحكمة  أمام    طائفة الطلبات التي يجوز تقديمها لأول مرةإن    إلى  التساؤلات 

متمسكاً بها ويقوم  أنه    هو التضحية بقاعدة التقاضي على درجتين أم  جرائيالمشرع الإ  أراد  فهلعلى درجتين  
هذه الطلبات التي لم يسبق   إزاء  الاستئنافثم ماهي سلطات محكمة    الاستئنافبتطوير الغاية المنشودة من  
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لم  أمام    طرحها والتي  أول درجة  في نظرها؟  تستنفدمحكمة  تجديد    وما  الولاية  في  الخصوم  مدى سلطة 
الأ النزاع  الثانية؟أمام    في حالة طرحه  صليعناصر  الدرجة  أحاول   محكمة  التساؤلات وغيرها سوف  هذه 

 هذه الدراسة كلًا في موضوعه. إطارعليها في  جابةالأ

 ثانياً: تحديد مشكلة الوضوع:
لمواجهة حالات خاصة، بوصفه    الاستئنافتقييد الحق في  إلى    حوالتشريعات في بعض الأالتسعى  

خاصة للطعن، ولكن  في النزاع من ناحية الواقع والقانون ليصبح في النهاية طريقاً  النظر مجدداً  عادةوسيلة لإ 
  الاستئنافوالذي يبقى محتفظاً بذاتيته، حيث يحق لمحكمة    هلا يغير من طبيعت  الاستئنافتقييد  إن    مرحقيقة الأ

تعيد  إن    النظر في النزاع من جديد وتتصدى في المطلق للفصل في موضوع الطعن، ولا يحق لها   إعادةفي  
محكمة أول درجة قد  لأن    محكمة أول درجة للنظر فيها على وفق ما تحدده لها في حكمها،إلى    الدعوى 
صدور حكمها الذي فصل في موضوع الدعوى، لمواجهة المستجدات القانونية التي تلقي    هعند ولايتها    ت استنفد 

أو   )الثابتين يتعلق بحسم النزاع  أمر الموائمة بين    عبروتسنده لمفهوم حديث    الاستئنافبفلسفتها على نظام  
هو أس المشكلة يكون قد أعيد النظر فيه من قبل    )الواقع(الكلية الشاملة، فعنصر    مسألةفي حدود ال  المتطور(

 .الاستئنافمحكمة أول درجة ومن قبل محكمة 

وجوداً وعدماً مع    أصلها القانوني يدور    مسألةلموضوع الدعوى، فال  ارتداد بحيث لا يكون هناك توابع من  
، حيث يعد  عنصر الواقع المجال  ستئنافالناقل للاالأثر    عنصر الواقع الذي يعد  الميدان الواضح لدراسة فكرة

بسط رقابة محكمة ثاني    عبرالخصوم سواء كانت بحتة أم مشوبة بعنصر القانون    ادعاءات الخصب لتقييم  
درجة على تلك الطلبات وردها في حدود ما اثبتته  قواعد قانون المرافعات المدنية الخاصة، على الرغم من  

عية لهذا الموضوع بالذات من قبل القانون الفرنسي والمصري والعراقي، والمستند  التفاوت الكبير في النظرة التشري
يبرز   كما  الواقع،  عنصر  حدود  في  المدنية  الدعوى  في  الف عال  الخصوم  دور  من  خاصة    أثر لأيديولوجية 

 سلطة تقدير القاضي.   ةموضوع على   الاستئنافرقابة محكمة  عبرالموضوع 

في حدود عنصر    أنهاتوسم ب   مازالت   نهاالموضوع هي سلطة مطلقة لأ سلطة قاضي  إن    فهل يا ترى 
لغ لت بمديات شتى صوب عنصر القانون، فتلج    نهاتعد ذلك بشأوٍ بعيد لتكون سلطة مقيدة، لأ   أنهاالواقع، أم   تغ 
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ل     التقدير بغير مداه   استخدامنطاق المحظور لتفرض محاكم الطعن سلطة الرقابة عليها لتقف بالضد من تغو 
في حدود موضوعات   و   مهمةة  إجرائيالمقبول،  المعتاد  غير  بالتغيير  القضائي عن    الاستدلال  اجآخر تتمثل 

 طبيعته الخاصة.

 - : تين هماعارضوظيفتين مت ستئنافللا أصبحالمتقدمة  سسوطبقا للأ

  الاستئناف محكمة  أمام    طرح حجية الحكم المقضي فيه  إعادةإلى    يهدف  الاستئنافإن    -:  ىالأولالوظيفة  
 التجديد في عناصر النزاع.  إمكانيةلكي يمكن الفصل في الدعوى من جديد في الواقع والقانون، وهذا يقتضي 

القضائية التي قد يقع فيها    خطاء الأ  ح صلاكان وسيظل وسيلة لأ  الاستئنافإن    - :  الوظيفة الثانية
محل الطعن، وليس لمحكمة    ىيحدد المطاعن التي يؤخذ علإن    قاضي محكمة أول درجة، وعلى المتظلم

تبدو وسيلة    الاستئنافمهمة    فإن  الطعن و طبقاً لوجهة النظر  فقرات الفصل فيها، وفي حدود  إلا    الاستئناف
التقاضي    مبدأالدقيق ل  عمالوهذا الفكر نتيجة منطقية لل  من كونها وسيلة لنظر القضية،  أكثرالحكم    حصلالأ

تحقيق الموازنة بين مصلحتين  إلى    وهي تهدف  (جرائيالإ  متداد)فكرة الالدرجتين، ومن هذا المنطلق ظهرت  
أشخاص الدعوى موضوعها وسببها، بغية تصفية كافة المنازعات المتفرعة والمرتبطة    امتداد تين هما  عارضمت

الخصومة القضائية وذلك بتمكين    ازدهار، ولتحقيق هذا الهدف عمل المشرع على  ي صلفي موضوع الدعوى الأ
 . شمولية المراكز القانونية المتنازع عليها أكثرتتفهم بطريقة إن   المحكمة من

وذلك لما للمحكمة من سلطة كاملة على موضوع الدعوى، والتي تنظرها كمحكمة موضوع من حيث  
الدرجة   بإحلال حكم محكمة  والقانون  يبدو جلياً  الأولالواقع  ثم  بحكم جديد، ومن  تجديد عناصر    إمكانيةى 

المرافعات   في قانون  تعدل بطريقة محسوسة وهذا يمكن تلمسه  إن    ، فعناصر النزاع يمكنالاستئنافالخصومة في  
أمام    يطرح مرة ثانية حجية حكم أول درجة  الاستئناف تعريفاً جديداً ف  الناقل(الأثر    )فكرةالذي عرف    الفرنسي

مواكبة  إلى    قضاء الدرجة الثانية لكي يفصل فيها من جديد في الواقع والقانون، لذا فقد عمد المشرع الفرنسي
العديد    إصدارأدواته التشريعية التي تساند المفهوم الحديث وتدفعه لتحقيق هدفه، ب  استخدامهذا المفهوم وذلك ب

ها أقر المشرع عبر ، والتي  الاستئنافمحكمة  أمام    من النصوص التشريعية التي تسمح بطرح الطلبات لأول مرة
 .الاستئنافات حديثة على قاعدة الطلبات الجديدة في استثناءالفرنسي 
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وهذه النصوص تشكل تجديداً في نطاق قانون المرافعات    (567،  566،  564)د  وشرع ذلك في الموا
لأ فطبقا  قبل  من  معروفا  يكن  لم  الفرنسي(  564)المادة    حكامالفرنسي  المرافعات  لمحكمة  قانون  يجوز   ،

تهدفجديدة    تنظر لأول مرة طلبات إن    الاستئناف التي  والطلبات  القضائية  المقاصة    استبعاد إلى    كطلب 
الغير    اختصامأو    الحكم في المسائل المتولدة عن تدخلإلى    والطلبات التي تهدف  خرالخصم الآ  ادعاءات 
واقعة    اكتشافالفصل في المسائل المتولدة عن  إلى    ، والطلبات التي تهدفالاستئنافمحكمة  أمام    لأول مرة 
  من القانون الجديد والتي تنص على   (566)، كما أورد المشرع الفرنسي المادة  الاستئنافمحكمة  أمام    جديدة
  ة وفي الدفوع السابق لهم طرحها يصل هم الكامنة في الطلبات الأادعاءاتيستطيعون القيام بتوضيح    طرافالأإن  
مكملًا  أو  ناتجاً عنهاأو   هذه الطلبات ما يكون متعلقاً بهاإلى   ضافةالإ هم يستطيعون و  محكة أول درجة،أمام 
 لها.

الذي أضفى مرونة    ستئنافالمفهوم الحديث للا  إرساءنحو    اقد نح  لفرنسييكون قانون المرافعات ا  وبذلك
ترتبط به مجموعة من المنازعات قد أو    قد يتولد عنه  يصلالتقاضي على درجتين، فالنزاع الأ  مبدأكبيرة على  

فغالباً وفي أثناء سير الخصومة    )بفكرة تطور المنازعة(شكلًا جديداً وهو ما يعبر عنها    إعطاءهحد  إلى    تصل
القانوني    ساستشكل الأإن    ة تعدل وجه النزاع، والتي يمكني صلالأ  دعاءات الاجديدة لتكملة    ادعاءات تتدخل  

، فوحدة النزاع وحسن سير العدالة يقتضيان قبول هذه الاستئنافمحكمة  أمام    للتمسك بها من قبل الخصوم
 . يصلالأ  دعاءالاالطلبات والفصل في كل المنازعات الفرعية التي تطرأ على 

، ستئنافأما فيما يتعلق بالموقف التشريعي في قانون المرافعات العراقي قد تمسك بالمفهوم التقليدي للا
وكذلك    يصلالأجور والفوائد و سائر الملحقات المتعلقة بالطلب الأات المتمثلة بطلب  ستثناءمع أجازة بعض الا

ومرتبطة    يصلتوابع للطلب الأأو    اً واقعيامتداد   ةات بمثاب ستثناءطلب ما يزيد من التعويضات حيث تعد هذه الا
بالنسبة لموقف قانون  إما    ،الاستئنافأمام    القانوني لصالح الخصوم للتمسك بها  ساس تشكل الأإن    به، يمكن

بالقليل وذلك إلا    بالموقف الحديث   أثر يأخذ بالمفهوم التقليدي بجمود شديد ولم يت  مازال  ه فإنمرافعات المصري  ال
إلى    يضافإن    صرح المشرع فيهما بجوازإذ    مرافعات مصري،(  235)الفقرتين الثانية والثالثة من المادة    عبر

الأ الختامية  يصلالطلب  الطلبات  تقديم  بعد  تستحق  التي  الملحقات  وسائر  والمرتبات  والفوائد  أمام    الأجور 
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محكمة أول درجة وكذلك ما يزيد عن التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات كما أجاز مع بقاء موضوع الطلب  
 . إليه ضافةالإأو  على حاله تغير سببه يصلالأ

 ثالثاً: منهجية البحث:
المنهج المقارن في دراسة موضوع البحث وتحليل النصوص القانونية التي جاءت   أسلوب سوف أعتمد  

المسائل   أصلالمصري والفرنسي وذلك للوقوف على    لمرافعات لمقارنة والتي هي القانون امحل ا  قوانينبها ال
للبحث في أسباب القصور في منهج قانون المرافعات المدنية   ستئناف الناقل للاالأثر    المتعلقة بتحديد موضوع

على عكس المشرع الفرنسي   ستئنافحد بعيد بالمفهوم التقليدي للاإلى    متمسك  العراقي والمصري الذي ما زالا
والذي   الحديث  المفهوم  تبنى  المنظورة عبر الذي  الطعن  لخصومة  الموضوعي  النطاق  يتسع  محكمة أمام    هِ 

في موضوع   فاصل  واحد عليه من نزاعات متعلقة به بحكم    اشتملحسم النزاع بكل ما  أجل    من  الاستئناف
تعديل تشريعي للقواعد التي    إجراءالدراسة المساهمة في إلقاء الضوء على ضرورة    هذهالدعوى وغايتنا من  

 المشرع الفرنسي.  هعلى غرار ما نهج  ستئنافالناقل لمسايرة المفهوم الحديث للاالأثر  تحكم موضوع

 رابعاً: خطة البحث: 
  الأول الفصل  نتطرق في    ثلاثة فصول إلى    تقسيم خطة البحث إلى    الدراسة فقد عمدنا   هلتحقيق أهداف هذ 

إلى    منها  الأولمبحث  النبين في    ثلاثة مباحث  عبروذلك    الاستئنافالناقل في خصومة  الأثر    مضمون إلى  
الناقل في خصومة    ثرالطبيعة الخاصة للأ نبين فيه    المبحث الثاني وفي    ستئنافالناقل للاالأثر    مبدأ  ه ماهي

أول    محكمةفيما قضت فيه    ستئنافالناقل للاالأثر    قاعدة تعلقإلى    نتطرق   المبحث الثالثوفي    الاستئناف
 .درجة

ثلاثة مباحث  وذلك في    الاستئنافالناقل في خصومة  الأثر    ية إلزامفخصصناه لدراسة    الفصل الثانيأما  
  المبحث الثاني في  وبينا    في موضوع الطعن  نظرإلتزام محكمة ثاني درجة بالموضوع  إلى    الأولالمبحث  كرس  
 قاعدة تعلقإلى    فخصص   المبحث الثالثإما    في موضوع الطعن  فصلسلطات محكمة ثاني درجة بالدراسة  
 . الاستئنافالناقل في حدود ما رفع عنه الأثر 
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وعلاقته    الاستئنافتطور النزاع في  موضوع  إلى    القاعدة الدراسة فعقدناه  همن هذ   الفصل الثالثأما  
في  إلى    منه   الأولحددنا    ثلاثة مباحث  عبروذلك    الناقل  ثربالأ  الجديدة  الطلبات  إما    الاستئنافموضوع 

الثاني في  إلى    فخصص   المبحث  المقبولة  الجديدة  الفرنسي  الاستئنافالطلبات  القانون  المبحث  إما    في 
 . الاستئنافمحكمة أمام  ختصاموالا خلدالتطلبات  إلى  فخصص  الثالث

 خامساً: الدراسات السابقة:
إن    حيث نلاحظ  ستئنافالناقل للاالأثر    الباحث على المصادر القانونية المتعلقة بموضوع  إطلاع  عبر

في موضوع دعوى الطعن ولم تحاول أبراز سلطة    ستئنافالناقل للاالأثر    الدراسة القانونية لم تحدد دورتلك  
تحديد  أجل    ة مع عناصر الدعوى من داخلالكاملة من الناحية الشخصية والموضوعية المت  الاستئنافمحكمة  

  ثر ومن تلك الدراسات السابقة هي رسالة الماجستير المتعلقة بالأ  هإثباتالتي قدمت في    دلةالواقع المنتج وقوة الأ
وكذالك    مجلس كلية الحقوق والأدارة العامة في جامعة بيرزيت، دولة فلسطينإلى    المقدمة  ستئنافالناقل للا

الدراسة المتعلقة بالنطاق الموضوعي لخصومة الاستئناف  للباحث أسامة أنور أسماعيل في جامعة عين شمس  
بعد نقض الحكم الصادر    الاستئناف موضوع نطاق  إلى    بشكل سطحي   تين  تلك الدراس  ت أشار حيث    رمص  في

  الاستئنافالناقل كقاعدة حظر الطلبات في  الأثر    التي تحكم موضوع  الأساسيةمنها وكذلك لم تحدد القواعد  
 .الاستئنافالناقل في حدود ما رفع عنه الأثر  وقاعدة تعلق

  الاستئناف ة بصلاحية  أصلالدراسة متتكون  إن    يجب   ستئنافالناقل للاالأثر    ولكي يكتمل نطاق موضوع
)المثار   صيلالواقع الأ  إثبات تقدير الواقع المثار في موضوع الدعوى للوصول للحقيقة الكاملة في    ةأعاد في  

قناعة محكمة    ستكمالمعاً لا  الإثنينودمج    )الواقع الذي لم يثره الخصوم(والواقع المتلازم  من قبل الخصوم(  
الحكم العادل  إلى  والوصول ثبات الإ أدلةالدعوى وما يتعلق بها من  توجيهتوسيع سلطتها في  عبر الاستئناف

. في الدعوى المنظورة
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 الأول   الفصل 
 الاستئناف  خصومة   في   الناقل الأثر    ضمون م

ال  مبدأتحقيق  إلى    الاستئنافيهدف   هذا  يتيح  حيث  درجتين،  على  الخصومة    طرافلأ  مبدأ التقاضي 
ة واحد ثاني درجة لنظر القضية ال  ومحكمةدرجة  أول    محكمتين على التوالي، محكمةأمام    يتواجدواإن    القضائية

للخصم الذي تضرر من الحكم القضائي الصادر في الدعوى  إن    أي  ،(1) كلتا المحكمتينأمام    بكامل عناصرها
 .محكمة ثاني درجةى أمام آخر  يطرح ذات القضية مرةإن  التي تتعلق به

الحكم الصادر عنها هو حكم  وإن    درجة لم تحسن الفصل في دعواه أول    محكمةإن    هاأمامحيث يدعي  
 أخطاء  النظر فيما تم الحكم فيه لتحقق العدالة وتصلح  الاستئنافتعيد محكمة  إن   أجل  غير صحيح وذلك من

  يصبح وسيلة طرح الدعوى   الاستئناف   فإن  لذلكمن العيوب و   حكم صحيح خالٍ إلى    درجة للوصولأول    محكمة
  فيها بحكمٍ   وتفصللتنظر ها    الاستئنافمحكمة ثاني درجة بعناصرها كافة ويضعها بين يدي محكمة  أمام  
 .(2) ستئنافالناقل للاالأثر  وهذا هو مؤدى فاصل
تحكم هذه السلطة إذ    اإليهلا تكون مطلقة في نظر القضية المستأنفة    الاستئنافسلطة محكمة  إن    لاإ

يضا بحدود ما  أ ، حيث تتقيد  ستئنافالناقل للاالأثر    تخرج عليها ولا يطالهاإن    روابط وقيود لا يجوز للمحكمة
الا الدعوى  بعريضة  محكمة    ستثنائيةورد  تقوم  ذلك  وعلى ضوء  المستأنف ضده  ومصلحة  الخصم  وبصفة 

، ومراقبة الحكم  ةجديد بينة  أية    ودفوع و تقدر جدوى قبول  أدلةما قدمه من    انتاجيةالنظر في    إعادةب   الاستئناف
حاجة  المستأنف، لتقول بعد ذلك كلمتها فيه بحكم مسبب يواجه جميع عناصر النزاع الواقعية والقانونية ودون ال

أول    وفي ذلك تتمتع محكمة الدرجة الثانية بنفس السلطات التي كانت لمحكمة،  درجةأول    محكمةإلى    للعودة
 .(3) التي يجيزها القانون   حوالالتعديل وذلك في الأأو    لغاء بالإإما    جزءاً أو    كلاً   الابتدائيدرجة، لتصحيح الحكم  

 

 . 248، ص1972، مطبعة ٱلمعارف، بغداد، 1د. سعدون ناجي ٱلقشطيني، شرح أحكام ٱلمرافعات، ج (1)
 .152، ص2009بالاستئناف، رسالة ماجستير، جامعة ٱلقاهرة،  خالد علي ٱلمسامرة ٱلعقيلات، اثار ٱلطعن (2)
ٱلنظرية   -، ٱلنظرية ٱلعامة للخصومة2د. أحمد عوض هندي ود. محمد دويدار، قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، ج  (3)

ط في قانون ٱلقضاء . وينظر د. فتحي والي، ٱلوسي356، ص2010ٱلعامة للحكم ٱلقضائي، دار ٱلجامعة ٱلجديدة، ٱلإسكندرية،  
 . 710، ص1987ٱلمدني، دار ٱلنهضة ٱلعربية، ٱلقاهرة، 
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 - : ثلاثة مباحثإلى  وعليه سنقسم هذا الفصل
 . ستئنافالناقل للاالأثر  مبدأماهية   -: الأولالمبحث 

 . الاستئنافالناقل في  ثرلطبيعة الخاصة للأ ا -: المبحث الثاني
 ى.الأولبما قضت به محكمة الدرجة  ستئنافالناقل للاالأثر  قاعدة تحديد -: المبحث الثالث
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 الأول   البحث 
 الناقل الأثر    مبدأ   ماهية 

القانون وفكرة العدالة، فالمشرع في بحثه عن   فلسفة رةفكعلى  الاستئنافالنظام القانوني للطعن ب يتأسس
عام    إطارد  ي، يقصد به تشيمبدأ قانونيك  الاستئنافالعدالة، يتبنى النظم الكفيلة لتحقيق تلك الغاية، والطعن ب

العام يبتكر المشرع مجموعة من الادوات الفنية    طارهذا الإ   داخلبومحكم يحدد الملامح العامة للتقاضي، و 
 .(1) ى تحقيق تلك الغايةالتي تساعد عل

التقاضي على    مبدأيعبر عن الوسيلة التي يطبق بها    الاستئنافللطعن ب   فنية  أداة الناقل كالأثر  إن    وبما
إلى    الدعوى ترفع اولاإن    في النظام القضائي ومعناه  الأساسيةالمبادئ  أهم    من  مبدأدرجتين، حيث يعد  هذا ال

محكمة الدرجة إلى    ه الذي يرفعه  استئنافحق التظلم من حكمها ب  عليه، ويكون للمحكوم  ىالأولمحكمة الدرجة  
يتعين على محكمة ٱلاستئناف أن  و  ها من جديد لتفصل فيه بحكم نهائيأمامالثانية، حيث يطرح موضوع النزاع  

 .(2)وتقصر حكمها على ما قضى به ٱلحكم ٱلبدائي ضد ٱلمستأنف تتقيد بما ورد في عريضة ٱلطعن ٱلاستئنافي
من الطلبات التي   الاستئنافالناقل تقضي بتحديد هذا النطاق بما رفع عنه الأثر  القاعدة التي تحكم فإن

درجة فيكون لمحكمة  أول    لخصومة   استمراراً   الاستئناف وبذلك تكون خصومة    درجةأول    قضت فيها محكمة
  ها إنإذ    درجة على موضوع الدعوى أول    ها محكمة موضوع السلطة الكاملة التي كانت لمحكمةعد  ب  الاستئناف

 . تنظر القضية من جديد 
 

 

،  1980والتجارية، منشأه ٱلمعارف، ٱلإسكندرية،    د. نبيل اسماعيل عمر، ٱلطعن بالاستئناف وإجراءاته في ٱلمواد ٱلمدنية  (1)
 . 486ص

أشار ٱليه ٱلقاضي    2012/ 02/ 09في    2011/ ٱلهيئة ٱلاستئنافية عقار،  295انظر قرار محكمة التمييز ٱلاتحادية رقم    (2)
، 1ٱلحقوقية، ط  لفتة هامل ٱلعجيلي، ٱلطعن بالاستئناف في قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية وتطبيقاته ٱلقضائية، منشورات ٱلحلبي

 . 25، ص2013



 ..... ......................................................الاستئنافالناقل في خصومة الأثر  مضمون -: الفصل الأول

12 
 

محكمة الدرجة الثانية  إلى    درجة ولكن قد يترتب على نقل الدعوى أول    ما عرض على محكمة  أساس على  
الدعوى لأول مرةالناقل سلطة  الأثر    بمقتضي لموضوع  الحكم    الاستئنافقررت محكمة  إذا    التصدي  فسخ 

 .(1) درجة وقبل التعرض لموضوع الدعوى أول  محكمةأمام  الخصومة أنهىالمستأنف الذي 
 -: على ذلك سنقوم بتقسيم هذا المبحث على مطلبين وترتيباً 

 . ستئنافالناقل للاالأثر  تعريف -: الأولالمطلب 
 الناقل عن فكرة التصدي لموضوع الدعوى من قبل محكمة ثاني درجة. الأثر  تمييز - : الثانيالمطلب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 .36، ص6محمد نصر ٱلرواشدة، ٱلأثر ٱلناقل للاستئناف، بحث منشور، في مجلة جامعة ٱلكوفة، ٱلعدد (1)
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 الأول   الطلب 
 الناقل الأثر    تعريف 

التقاضي على درجتين، حيث يترتب على خصومة    مبدأ  عمالالفنية لإ   داة الأ  الاستئناف يعد  الطعن بطريق  
درجة لتقضي فيه    أعلىمحكمة  إلى    ت الحكم المستأنف أصدر ي نقل الدعوى من المحكمة التي  الاستئنافالطعن  

لتستظهر   ىالأولفصلت فيها محكمة الدرجة  وإن    من جديد في سائر المسائل الموضوعية والشكلية التي سبق
هو طعن ضد الحكم بسبب عدم    الاستئنافإن    عد  على    (1) درجةأول    حكمة الذي وقعت فيه م  خطأ مكمن ال
  محكمة أمام    منها  أثيرمواجهة الدعوى بحدود ما    الاستئنافمخالفته للقانون، ويجب على محكمة  أو    عدالته
أول    كانت محكمةإذا    على بحث وتقدير ما  الاستئناف   ى تقتصر على موضوع نظرها لدعو وإن    درجة،أول  

 . لاأم   لصحيح القانون  درجة قد فصلت في موضوع النزاع وفقاً 
 وهو،  (2) درجةأول    محكمةإلى    بالنظر في نفس الطلبات المرفوعة  والتقديريتم هذا البحث  إن    وينبغي

  الحكم المطعون فيها والصادرة من محاكم   فقرات إلا    الاستئنافمحكمة  إلى    الطعن لا ينقلإذ    بالصورة المتقدمة
ى  آخر   والذي يعني بعبارة  (3) ستئنافالناقل للا  ثر الأدرجة وتعرض لها الخصوم بالطعن وهو ما يعرف بأول  
 . الاستئناففي حدود ما رفع عنه  بالفصل في موضوع النزاع مجدداً   الاستئنافمحكمة  إلزام

محكمة الدرجة أمام    تتقيد بالوقائع التي طرحت إن    الدعوى حيث يتوجب عليها وهي بصدد النظر في  
  عتراضات في التقاضي تتولى بحث الا   ثاني درجة  هي محكمة  الاستئنافمحكمة  إن    أساس، وذلك على  ىالأول

 

، د. أحمد هندي، قانون  588، ص1989، ٱلدار ٱلجامعية، بيروت،  1د. أحمد ابو ٱلوفا، أصول ٱلمحاكمات ٱلمدنية، ط  (1)
ٱلإسكندرية،   ٱلجامعة،  دار  والتجارية،  ٱلمدنية  ص2003ٱلمرافعات  ٱلمدنية  1016،  ٱلمحاكمات  أصول  عودة،  مفلح  د.   ،

 . 356، ص1988للنشر والتوزيع، عمان،  ، دار ٱلثقافة3والتنظيم ٱلقضائي، ط
HEBRAUD: Effet devolutif et evocation. La regle du double degre juridiction (La voie de 
appel) 1963. P. 143. 

والذي جاء فيه )الاستئناف ينقل ٱلدعوى   23/10/1991في    1991/ مدنية أولى /  366انظر قرار محكمة التمييز رقم    (2)
/ ٱلمرافعات( أشار ٱليه أستاذنا  192ا ٱلتي كانت عليها قبل صدور حكم ٱلبداءة بالنسبة لما رفع عنه ٱلاستئناف، ٱلمادة /بحالته

 .892، ص2020، مؤسسة دار ٱلصادق ٱلثقافية، 3ٱلدكتور هادي حسين عبد علي ٱلكعبي، ٱلأصول ٱلعامة للمرافعات، ج
 .293، ص2009، ٱلمركز ٱلقومي للأصدارات ٱلقانونية،  1، ط3نية والتجارية، جد. أنور طلبة، شرح قانون ٱلمرافعات ٱلمد  (3)
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الذي وقعت فيه محكمة   خطأ ال  حأصلاالنقص و   إكمال  عبرالواردة على الحكم الصادر عن محكمة البداءة،  
لم تعرض على  ى  آخر   واقعة   إضافةالدعوى ب   أساسر في  غيتإن    الاستئنافلا يجوز لمحكمة    لذلك  (1)البداءة

إلى    من درجة من درجات التقاضي بالنسبة  عليهِ حرمان المدعى  إلى    ذلك يؤديلأن    ىالأولمحكمة الدرجة  
 .(2) الواقعة الجديدة

يتوجب على محكمة   الدعوى    الاستئنافحيث  النظر في  فيهاالابتدائيوهي بصدد  للفصل  تتقيد  إن    ة 
وتعيد تقدير هذه الوقائع    ثبات ات الإإجراءوتقوم ما تراه من    ىالأولمحكمة الدرجة  أمام    بالوقائع التي طرحت 

تطبيق القواعد القانونية التي تراها صحيحة  من واقع دفوع الخصوم ومن ثم  و من مستندات    اإليه من واقع ما قدم  
 .(3) على وقائع الدعوى 

، (4) بكل ما يتعلق بالحكم من وقائع فصل فيه الحكم المستأنف  كاملاً   اً اختصاصمما يجعلها مختصة  
لا    هفإنالحكم الصحيح عليها،    إنزالالناقل لهذه المحكمة بسلطة بحث الوقائع من جديد و  الأثر    والتي يخولها
تمضي في نظرها متصدية للنزاع مطبقة  إن    درجة بل يتعين عليهاأول    تعيد الدعوى لمحكمةإن    يحوز لها

دون  الدعوى  واقعة  على  تراها صحيحة  التي  القانونية  لدر إن    القاعدة  تفويتا  فيها  ذلك  درجات  يعد  من  جة 

 

 .416، ص2000د. عباس ٱلعبودي، شرح أحكام قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية، دار ٱلكتب للطباعة والنشر، جامعة ٱلموصل،    (1)
 .23، ص2014عة بابل، أحمد خيري غاوي، نطاق ٱلدعوى في ٱلاستئناف، رسالة ماجستير، كلية ٱلقانون، جام (2)
والذي جاء فيه )كان   18/08/2009في    2009/ ٱلهيئة ٱلاستئنافية عقار/2571قرار محكمة التمييز ٱلاتحادية رقم    (3)

عليها بأثبات   ف ٱلمدعىٱلشخصية ٱلتي أسست عليها محكمة ٱلبداءة حكمها وتكلي  بينةناف اهدار ٱليتعين على محكمة ٱلاستئ
ٱلبداءة ( أشار ٱليه  بينة  دفعها ب ٱليها قبل صدور حكم  ٱلتي وصل  ٱلنقطة  ٱلدعوى من  جديدة باعتبار أن ٱلاستئناف ينقل 

بغداد،   ٱلصباح،  مكتبة  التمييزية،  ٱلاستئنافية  ٱلأحكام  بعض  لمبادئ  ٱلميسر  ٱلمرشد  صالح،  أحمد  مثنى  ،  2010ٱلقاضي 
منشور في ٱلنشرة   20/06/2010في    2010/ ٱلهيئة ٱلاستئنافية منقول/  535كمة رقم  ، وفي قرار أخر لذات ٱلمح55ص

والذي جاء    60/ ص  2010/  17ٱلقضائية ٱلتي تصدر عن ٱلمركز ٱلاعلامي للسلطة ٱلقضائية مجلس ٱلقضاء ٱلأعلى، ٱلعدد  
مواد ٱلمتضررة بشكل دقيق حيث أنها فيه )لما كانت ٱلبينة ٱلشخصية ٱلتي استمعت ٱليها محكمة ٱلبداءة لم تحدد أوصاف ٱل

جاءت بصورة عامة، وأن محكمة ٱلاستئناف كلفت وكيل ٱلمستأنف بإحضار ٱلشهود بصدد ذلك غير أنها لم تتابع تنفيذ قرارها 
فكان عليها ٱلاستماع ٱلى شهادات ٱلشهود من أجل تحديد ٱلأوصاف ٱلمنوه عنها و إجراء ٱلكشف على محل ٱلمدعي بمعرفة  

 وحيث أنها لم تراعِ ذلك تقرر نقض ٱلحكم ٱلمميز، وأعادة أوراق ٱلدعوى ٱلى محكمتها لأتباع ما تقدم(.  خبراء،
عبد ٱلهادي مظهر أحمد، ٱلاستئناف طريق من طرق ٱلطعن ٱلعادية، بحث مقدم من ٱلمعهد ٱلقضائي ٱلعراقي، بغداد،   (4)

 . 35، ص1988
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القضية غير    الوقائع المثارة من قبل الخصوم فيإن    تبين لهإذا    ، ويباشر القاضي هذه السلطة(1) التقاضي
  ا إليه حقيقة الواقع بمجمل الوقائع التي يستند  إلى    هم بتقديم ايضاحات مكملة ليصل بذلكإلزامواضحة فيحق له  

على حدود التوضيح للوقائع    مربل يقتصر الأجديدة    الخصوم بتقديم وقائع  إلزام في حسم النزاع ولا يعني ما تقدم  
 .(2)المقدمة

لمسائل الوقائع لم يقم به    أكثرايضاح  إلى    المحكمة قد تحتاجأمام    الدعوى المقامةإن    إلى  وذلك يعود
حكم    عمالالمقدمة غير كافيه لجعل الوقائع المدعاة ثابتة لإ   ثبات الإ   أدلةولكن    ةتكون الوقائع كافيأو    الخصوم

في مجال يهِ  علالنزاع المعروض    إبعاد القاضي بإدخال شخص ثالث بهدف توضيح    أمرولذلك ي  (3) القانون عليها
النقص في الدعوى القضائية    ستكماللاأو    الواقع، ليعيد القاضي بذلك ترتيب الوقائع المثارة في الدعوى   إثبات 

مختلفة  أو    تكون متلازمة مع وقائع الدعوى   قد لاجديدة    وقائع  آثارت بالموضوعية  أو    من الناحية الشخصية
 .(4) جذرياً  اً أختلاف

تقوم بالفصل في كل أوجه النزاع ولو كان  إن    وهي تنظر القضية  الاستئناف بمعنى يجب على محكمة  
  وبين درجة متى وجدت صلة بين هذه الأوجه  أول    محكمةإلى    تهأعاد بعض هذه الأوجه يثار لأول مرة دون  

  مسألة النزاع القائم بين نفس الخصوم المتعلق بذات ال  نهاءمناسبة لإ  الاستئنافيكون  إن    ، فيجب يصلالنزاع الأ
يعمل على نقل الدعوى  أنه    لا يلغي الحكم المستأنف بل  الاستئنافالطعن بطريق    فإن  بالمقابل  (5) نازع عليها المت

  والقانون التي فصلت فيها محكمة   واقعالنظر في مسائل الأجل    محكمة ثاني درجة منإلى    بكامل عناصرها
 . درجةأول 

 

 .2009ٱلاستئناف، دار ٱلنهضة ٱلعربية، ٱلقاهرة، د. علي عبد ٱلحميد تركي، نطاق ٱلقضية في  (1)
أستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد علي ٱلكعبي، سلطة تقدير ٱلقاضي لعنصر ٱلواقع ٱلمجرد في ٱلدعوى ٱلمدنية، دراسة    (2)

 .76، ص2019مقارنة، مكتبة ٱلسنهوري، بغداد، بيروت، 
 21منشور في مجلة ٱلقضاة ٱلستة    31/01/1993لسة  ج  57لسنة    2589انظر قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية رقم    (3)

، ٱلذي جاء فيه )سلطة محكمة أول درجة في إدخال من ترى إدخاله في ٱلدعوى لمصلحة ٱلعدالة أو لإظهار ٱلحقيقة، 457ص
لا يقبل    ثبوت أن ٱلفصل في ٱلدعوى لا يحتمل ٱلا حلًا واحداً ووجوب إدخال أخرين فيها، يربطهم بأحد ٱلخصوم حق أو ٱلتزام

 ٱلتجزئة مؤداه ٱلتزام ٱلمحكمة في هذه ٱلحالة أن تأمر ٱلطرف ٱلذي تقرر أن ٱلإدخال في صالحه للقيام بإجراءات ٱلإدخال(.
 . 68أستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد علي ٱلكعبي، سلطة تقدير ٱلقاضي لعنصر ٱلواقع ٱلمجرد، مصدر سابق، ص (4)
 . 295، ص1994ٱلإجرائي في قانون ٱلمرافعات، منشأة ٱلمعارف، ٱلإسكندرية،   د. نبيل اسماعيل عمر، ٱلأرتباط (5)
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ذلك   الاستئنافبناءً على ما ورد في تقرير الطعن بية تقتصر على نظر الدعوى  الاستئنافالمحكمة  إن    لاإ
سلطة المحكمة  إن    إلا  اتها من عيوب،إجراءدرجة من قصور وتصحيح ما شاب  أول    لتفادي ما وقع في حكم

تتقيد بما جاء    أنهاتعيد نظر الدعوى برمتها بل  إن   مطلقة على نحو يكون لها فيه أنهاية لا تتصف بالاستئناف 
  ويتم درجة،  أول    لا تماثل ما كان لمحكمة  الاستئنافسلطة محكمة  إن    ومبنى ذلك  (1) فالاستئنافي تقرير  
 . ما تم طرحه عليها عَبْرَ  الاستئنافمحكمة أمام  العام للدعوى المنظورة طارتحديد الإ

في  أم    سواء كانت في تطبيق القانون   أخطاء  من  الابتدائيتصحيح ما قد يشوب الحكم  إلى    وهو يهدف
أول   نظر القضية ذاتها التي كانت مطروحة على محكمة   عَبْرَ تقدير الوقائع المطروحة عليها، ويتحقق هذا كله  

اقبة الحكم المستأنف  ليست مقصورة على مر   الاستئناففوظيفة محكمة    (2) الاستئنافمحكمة  أمام    درجة مرة ثانية
نقل موضوع النزاع في حدود طلبات   الاستئناف يترتب على رفع    إنماالتطبيق القانوني فحسب، و   ة من حيث سلام

ودفوع وأوجه دفاع لتقول   أدلةمن    عليه  اشتملطرحها عليها بكل ما    إعادةمحكمة الدرجة الثانية و إلى    المستأنف
 .(3)كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء

أول   كافة الواجبات كقاضي  عليهبكافة السلطات وتقع    قاضي ثاني درجة يكون مزوداً إن    مؤدى ذلك  فإن
يطرح إن    درجة فلا بد أول    كمةرقابته على الحكم الصادر من مح  الاستئنافدرجة تماما لكي يعمل قاضي  

 مبدأ )درجة دون تغيير وعلى ذلك تظهر الصلة الوثيقة بين  أول    ذات النزاع السابق طرحه على قاضي  عليه
أمام    وهذه الصلة هي التي تمنع تقديم طلبات جديدة لأول مرة(  ستئنافالناقل للا  ثرالأ التقاضي على درجتين و 

 .(4) ثبات النزاع مبدأب  إخلالاً تقديم هكذا طلبات تمثل   فإن محكمة ثاني درجة

 

،  23ٱلقاضي لفتة هامل ٱلعجيلي، ٱلطعن بالاستئناف في قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية وتطبيقاته ٱلقضائية، مصدر سابق، ص  (1)
 . 600، ص1972، مطبعه ٱلعاني، بغداد، 3عبد ٱلرحمن ٱلعلام، شرح قانون ٱلمرافعات، ج

د. أبراهيم حرب محسين، ٱلنتائج ٱلعملية لقاعده ٱلأثر ٱلناقل للاستئناف، بحث منشور في مجلة دراسات ٱلجامعة ٱلأردنية،    (2)
 .67، ص1999، 1، ٱلعدد26ٱلمجلد 

،  1984ٱلإسكندرية،  ، منشأه ٱلمعارف،  1د. نبيل اسماعيل عمر، سلطة ٱلقاضي ٱلتقديرية في ٱلمواد ٱلمدنية والتجارية، ط  (3)
 . 150ص

مستشار أسامة أنور اسماعيل، ٱلنطاق ٱلموضوعي لخصومة ٱلاستئناف، جامعة عين ٱلشمس، ٱلقاهرة، دون مكان طبع ٱل  (4)
 .102وسنة نشر، ص
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 ،ىالأولتثبيت عناصر النزاع على الحالة التي عرضت بها على محكمة الدرجة    /ثبات النزاع يقتضي  مبدأف
درجة لعملها ومن ثم يكون بالضرورة تثبيت  أول  محكمة أداءمراقبة كيفية إلى  تهدف  الاستئنافمحكمة إن  إذ 

  ح أصلا من مراقبة عملها و   الاستئنافلكي تتمكن محكمة    ىالأولعناصر النزاع كما عرض على محكمة الدرجة  
حتى تتوافر كافة    الاستئناف محكمة  أمام    يصلالطلب الأإلى    عنصر جديد   إضافةالعيوب ومن ثم لا يجوز  

 . (1) ى آخر النظر في موضوع النزاع مرة  ةإعاد العناصر اللازمة لتمكينه من 
بشكل   الرقابة  هذه  محاكم  أفضلوتتحقق  في  النزاع  بين  التطابق  درجة  ازدادت  وفي أول    كلما  درجة 

المعروضة    الاستئناف الدعوى  بنظر  الموضوع  يقوم قاضي  السليم  أمامحيث  الحل  وايجاد  للنزاع ودراستها  هَ 
على وقائع النزاع ولا يمكن لمحكمة الدرجة الثانية مباشرة دور الرقابة على   اً أنطباق  كثربتحديد النص القانوني الأ

دراسة  إن    إذ   درجة،أول    كانت تؤدي الدور نفسهَ الذي قامت به محكمةإذا    تامة   فعاليةب محاكم الموضوع    قرارات 
  أحكام على مباشرة الرقابة على    الاستئنافيجب قصر دور محكمة    هفإنولهذا    الواقع والمراقبة لا يتحققان معاً 

 .(2) ىالأولمحاكم الدرجة 
ما فصل من محكمة الدرجة إلا    محكمة ثاني درجةإلى    لا ينقلأنه    يالاستئناففمن محددات الطعن  

ينقل  ىالأول والصادرة من محاكم  فقرات إلا    الاستئنافمحكمة  إلى    وهو لا  بها  المطعون  درجة أول    الحكم 
ه الناقل كل النزاع الذي طرح في أثر بقوة    لا ينقل وجوباً   الاستئنافإن    ، ذلك (3) وتعرض لها الخصوم بالطعن

من الامور التي    الاستئنافعلى ما يرفع عنه    ستئنافللا  الناقلالأثر    يقتصر  إنما، و ىالأولمحكمة الدرجة  

 

 .502، ص 1921د. عبد ٱلحميد أبو هيف، ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، مطبعة ٱلاعتماد ٱلقاهرة،  (1)
 . 125، ص2000، ٱلقاهرة، 1غلول، دعوى ٱلضمان ٱلفرعية، جامعة عين ٱلشمس، طد. أحمد ماهر ز  (2)
ٱلإسكندرية،    (3) ٱلمعارف،  منشاة  والجنائية،  ٱلمدنية  ٱلأحكام  تسبيب  في  بالنقض  ٱلطعن  أوجه  ٱلشواربي،  ٱلحميد  عبد  د. 

والذي ينص    26/10/1998ق جلسة    64لسنة    403، انظر قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية، ٱلطعن رقم  545، ص2004
على )الأثر ٱلناقل للاستئناف مؤداه ٱلتزام محكمة ٱلاستئناف بالفصل في أوجه ٱلدفاع والدفوع ٱلمبدأة أمام محكمة أول درجة  
وأن لم يتمسك بها ٱلمستأنف عليه أو لم يبد دفاعاً، سواء فصلت فيها محكمة ٱلدرجة ٱلأولى أو أغفلتها مالم يتنازل عنها  

 .ٱلمستأنف عليه(
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الدرجة    ت استنفد  الدرجة  (1) أنهاولايتها بش  ىالأولمحكمة  لأن    ،(2) ىالأول، وفي حدود ما فصلت فيه محكمة 
تقديم طلبات لم   فإن  درجة، بالتاليأول    محكمةأمام    سلطة محكمة الدرجة الثانية محدودة بما قدم من طلبات 

ى  أحد التقاضي على درجتين وتحرم الخصوم من    مبدأل  يعد مخالفاً   ىالأوليسبق طرحها على محكمة الدرجة  
المتقدم تعتريه صعوبات   مرولكون الأ  (3) التقاضي المتعلقة بالنظام العام  أسسالتقاضي وهو ما يخالف  درجتي  

حيثيات تكييف الواقع  إلى    الصعوبة بعد ذلك  انتقالكبيرة متعلقة بعناصر الدعوى من حيث الواقع والقانون و 
، وبهذا (4) المنتج في الدعوى ومحاولة تقريبه من عنصر الفرض في القاعدة القانونية المفترضة للتطبيق

  ويربط فيما بينهما ربطا وظيفياً   جرائيلقانون الموضوعي والإبين ا  مشتركاً   اً أساسالوصف يشكل )الواقع(  
 . يحدد مهام الخصوم والقاضي في الدعوى المدنيةأنه   كما محكماً 

 ويبنى على ذلك  ادعاءات لما قدموه  من    اً أساسفعلى الخصوم يقع عبء تقديم الوقائع النافعة التي تصلح  
الخصوم يملكون تقديم مجموعة الوقائع وتوضيحها للمحكمة دون الالتزام بتحديد القاعدة القانونية التي تنطبق  إن  

 

والذي ينص على )ليس لمحكمة ٱلاستئناف    06/12/1972في    72/ مدنية أولى /679انظر قرار محكمة التمييز رقم    (1)
أن تنظر ٱلا في ٱلجزء ٱلمستأنف من ٱلدعوى( أشار ٱليه ٱلقاضي أبراهيم ٱلمشاهدي، ٱلمختار، من قضاء محكمة التمييز قسم 

 . 330ص ،1990بغداد،  ،مطبعة الجاحظ  عات ٱلمدنية،ٱلمراف 
والذي ينص )الاستئناف  11/02/1993ٱلقضائية جلسة  62لسنة  228ٱلطعن  -انظر قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية  (2)

لا ينقل ٱلى محكمة ٱلدرجة ٱلثانية ٱلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة ورفع عنه ٱلاستئناف(، محكمة ٱلنقض، ٱلمكتب ٱلفني، 
 . 572، ص1997لشؤون ٱلمطابع ٱلأميرية، ٱلقاهرة، ، ٱلهيئة ٱلعامة 44ٱلسنة 

(3)  ( ٱلمادة  ٱلمادة )192انظر نص  يقابلها  مدنية عراقي  )235( مرافعات  ٱلمادة  يقابلها نص  مصري،  مرافعات   )564 )
 مرافعات فرنسي. 

Art (564): (Lesparties ne peuvent soumettre a'La cour de nouvells pretentions sice n'est 
pour opposer Compensation. Faire e'carter Lespretentions adverses au Faire juger Les 
questions nees de Intervention duntiers you de La survenance ou de La reve Lation dun 
fait). 

للواقع والقانون في تحديد وصف محكمة التمييز دراسة مقارنة،    أستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد علي، ٱلأثر ٱلإجرائي  (4)
 .5، ص2009، 1بحث منشور في مجلة ٱلعلوم ٱلإنسانية، جامعة بابل، ٱلعدد
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ويتحدد دور القاضي بالنسبة للواقع بالتزامه بعدم تعديل البنيان الواقعي للدعوى كما عرضه    (1) على هذه الوقائع
 .(2) ضبط الجلسات  أوراقالخصوم ولم تثبت في  الخصوم وامتناعه عند تأسيس حكمه  على وقائع لم يثرها
ما  أو    النهائية  دعاءات الاما عرضه الخصوم في  إلى    وتتحدد واجبات القاضي بالنسبة للواقع بالرجوع

وبالوقائع  )الوقائع المنتجة(    دعاءا للاأساس بالوقائع التي تصلح  إلا    فلا يعتد القاضي)بالطلبات الختامية(  يسمى  
 . (3) النقض أو   ختام المرافعة والا تع رض الحكم للفسخالتي تقدم قبل 

القاضي  لأن    وجودها  أفتراض أو    القاضي لبعض عناصر الواقع  استبعاد في الواقع    ولكن لا يعد تدخلاً 
تستهدف بيان الحقيقة التي   إثبات قاعدة إلى  يستند  إنماعندما يحدد الواقع المنتج لا يقوم بذلك بشكل تحكمي و 

  ها بعض  استبعاد الاعتداد بها و   إمكانيةالقاضي لا يحدد الوقائع التي يجد    فإنى  آخر   يعتد بها القانون، وبعبارة
 .(4) الاعتداد بوقائع معينة دون غيرها عليهالتي تفرض  ثبات لقواعد الإ  طبقاً إلا  خرالآ

القانوني والواقعي لما يطمح ويريده  المدعي من   ساس تتقيد بالأإن    لذلك يجب على محكمة الدرجة الثانية
)كونها العصب تثبيت لمركزه القانوني، فعمل المدعي طوال مراحل الدعوى يتجسد بإمداد الخصومة القضائية  

بالعناصر الواقعية والقانونية التي حسب اعتقاده تساهم في حصوله على حقه ثم    الرئيسي للعمل القضائي(
طلبات المدعي بل يقدم  أمام    تتحرك عجلة الدعوى والذي لا يقف مكتوف الايديإن    ور الخصم بعد يأتي د 

ما قدمه المدعي عارٍ عن الصحة  إن    إثبات ، و خصمه    ادعاءات جملة من الوقائع التي يحاول عن طريقها تفنيد  
 .(5) دعواه وردها ورفض طلبات المدعي أجابةصلة ويطلب عدم بأي  ولا يمت للواقع

كل ما لديهم من    الاطراف  يقدمإن    بعد   ةالأخير مراحلها  إلى    عندها تشتبك الخصومة القضائية وتصل
الأ النزاع برمتها من سيطرة  تنتقل عناصر  المحكمةإلى    طرافطلبات ودفوع عندئذ  تقوم  إذ    الحيازة وسلطة 

 

(1) Art (6:1): (A. L'appui de leurs pretentions, les parties ont charge dalleguer les Faits 
ProPres a les Fonder). 

 .385، ص1988لنداوي، ٱلمرافعات ٱلمدنية، مطبعة جامعة بغداد، د. أدم وهيب ٱ (2)
والذي ينص )العبرة بالطلبات ٱلختاميةُ،   16/01/1991ق/ جلسة  57لسنة    2571انظر قرار محكمة ٱلنقض، ٱلطعن رقم    (3)

دنية والتجارية، مصدر  في ٱلدعوى لا بالطلبات ٱلسابقة( د. عبد ٱلحميد ٱلشواربي أوجه ٱلطعن بالنقض في تسبيب ٱلأحكام ٱلم
 . 331سابق، ص

 . 187، ص1987، 1د. عزمي عبد ٱلفتاح، أساس ٱلأدعاء أمام ٱلقضاء ٱلمدني، مطبعة جامعة ٱلكويت، ط (4)
د. نبيل اسماعيل عمر، تسبيب ٱلأحكام ٱلقضائية في قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، دار ٱلجامعة ٱلجديدة للنشر،   (5)

 . 3، ص2008ٱلإسكندرية، 
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ما يتعلق منها    إبعاد تقدير الواقع بعملية الفرز النهائي للوقائع وتمحيصها و   إعادةبما لديها من سلطة    ةالأخير 
الأ وهذا  الوقائع  هذه  المنتج من  غير  وترك  به صلة  له  ليس  وما  القانون    مربالنزاع  في  بشكل جلي  يظهر 

 .(1) الفرنسي
بعض الشروط التي لابد من توافرها بالوقائع التي تؤسس المحكمة حكمها عليها وهذه    قوانينال  تشترطو 

 - : الشروط كالاتي
 - : الأولالشرط  •
صلة قوية بموضوع    ثبات تكون للواقعة محل الإإن    ، المقصود بذلك(2) ن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى أ
  ى ها لتقدير القاضي مثال ذلك لا يجوز للمدعأمر عدم تعلقها بالدعوى متروك  أو    تعلق الواقعة  مسألة، و (3) النزاع
فعل ضار  عليه السلوكإن    يثبت إن    عند صدور  سيء  كان  محترمأو    المدعي  يتعلق  لأن    غير  لا  ذلك 

 .(4) بالدعوى 
 -: الشرط الثاني •
،  (5) في حال ثبوتها  قانونياً   اً أثر توجد قاعدة قانونية تجعل لهذه الواقعة  إن    ن تكون الواقعة منتجة، معنى هذاأ

أو    تتضمن دلالة مطلقةإن    كان ثبوتها يؤثر في نتيجة الحكم الذي سيصدر فيها ولا يشترطإذا    وتكون كذلك
الاقناع ووصف  يتواجد فيها عنصر من عناصر  إن    القاضي بل يكفيأمام    قاطعة في حل النزاع المطروح

ات إجراءت به من  أمر ما    العدول عماتقوم بإن    يمكن للمحكمةإذ    ليس مطلقا  ثبات منتجة بالإ   أنهاالواقعة ب
 . (6) ت غير منتجة أصبحالواقعة إن  النتيجة مفادهاإلى  عندما تصل

 

( من قانون ٱلمرافعات ٱلفرنسي على )سلطة ٱلقاضي في ٱلأخذ بالاعتبار بعض من ٱلوقائع ٱلمثارة من  7/2قضت ٱلمادة )  (1)
 قبل ٱلخصوم حتى إذا لم يتمسكوا بها في ثنايا أدعاءاتهم( ويكون ٱلنص ٱلفرنسي بالصيغة ٱلأتية: 

(Parmi les elements du debat, le juge peut prendre en consideration meme les Fait queles 
Parties n'aurgent Pas specialement invoques an soutien de leares. Pretentions). 

اتها متعلقة  على )يجب أن تكون ٱلواقعة ٱلمراد أثب 1979لسنة  107( من قانون ٱلأثبات ٱلعراقي رقم 10نصت ٱلمادة ) (2)
 ( من قانون ٱلأثبات ٱلمصري.2ولها( يقابل هذا ٱلنص ٱلمادة )بق  زجة وجائبالدعوى ومنت

 .41، ص1990د. أدم وهيب ٱلنداوي، ٱلموجز في قانون ٱلأثبات، بغداد،  (3)
 .490، ص1976د. حسن علي ذنون، ٱلنظرية ٱلعامة للالتزامات، بغداد،  (4)
 .62، ص1997، 2ٱلمكتبة ٱلقانونية، بغداد، طد. عصمت عبد ٱلمجيد، شرح قانون ٱلأثبات،  (5)
 .48د. أدم وهيب ٱلنداوي، ٱلموجز في قانون ٱلأثبات، مصدر سابق، ص (6)
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 - : الشرط الثالث •
كانت منافية إذا  واقعة ما إثبات قد يمنع القانون إذ   ا،هإثباتيجيز القانون إن  أي ،ثبات ن تكون جائزة الإ أ

،  بتات صحة حكم قضائي اكتسب درجة ال  عدم  إثبات أو    قد تتعلق بإفشاء سر المهنة،أو    للآداب والنظام العام،
عدم  لأن    تتعلق بالقانون تخضع لرقابة محكمة النقض،  مسألةهي    قانوناً   ثبات كون الواقعة جائزة الإ  مسألةو 

  مسألتين اللأن    حكم القانون بخلاف كون الواقعة متعلقة بالدعوى ومنتجةإلى    الواقعة يرجع دائما  إثبات جواز  
 .(1) ان من المسائل الموضوعية ولا رقابة فيهما لمحاكم النقض د  تين تعالأخير 

الوقائع وتوضيحها للمحكمة،  مجموعة  إلى    إسنادهاهم و ادعاءاتالخصوم يملكون تقديم  إن    ويبنى على ذلك
ولا يستطيع القاضي تعديل عناصر الدعوى    (2)دون الالتزام بتحديد القاعدة القانونية التي تنطبق على هذه الوقائع

طبقا    عليهالفصل في المنازعات المعروضة    عليهولكن يتوجب    (3) الأشخاص أو    المحلأو    المتمثلة بالسبب 
تطبيقه  لم يطلب  إذا    للقانون حنى يستندواإذا    أو  الخصوم صراحة  قانوني معين فيجب على    أساسإلى    لم 

 خبرته وفهمه العلمي للنظر في الموضوع على أوجه مختلفة للوصول  استخدامالقاضي في حدود الوقائع المثارة  
يقدمه  ما  لأن    تكييف طرحه الخصوم،أو    على نص قانوني معين  ستناد الاالوصف القانوني الصحيح دون  إلى  

يسيطر على الدعوى  إن    القاضي يجب لأن    (4)الخصوم في هذه الخصومة لا يعد  قيمة المقترحات غير الملزمة
 .(5) وقائعها إثبات أو  سيطرة تامة سواء ما يتعلق بتوجيهها

 

 .490د. حسن علي ذنون، ٱلنظرية ٱلعامة للالتزامات، مصدر سابق، ص (1)
ٱلمادة  (2) ٱلقانوني  2/  12)  قضت  ٱلمتنازع بشأنها تكييفها  ٱلقاضي أن يحدد للوقائع  ( مرافعات فرنسي على )يجب على 

 ٱلمنضبط دون ٱلتقييد بالأوصاف ٱلمقترحة من قبل ٱلخصوم(. 
Art (12-2): (11 Peut donner ou restituer leur exacte qualification aux fait et actes litigieux 
Sans Sarreter a la denomination que les perties eu auraient propos'ss). 

ٱلإسكندرية،    (3) ٱلجديدة،  ٱلجامعة  دار  ٱلمرافعات،  قانون  في  ونطاقه  ٱلخصومة  وحدة  مبدأ  ٱلنيداني،  حسن  ٱلأنصاري  د. 
 . 2، ص1998

 عراقي.  دني( م17انظر نص ٱلمادة ) (4)
العراقي رقم    (5) الاثبات  قانون  المادة )الأولى( من  ٱلعربية  المعدل  1979لسنة    107أنظر نص  ٱلمنظمة  ٱلقضاء،  ، فن 

 .120، ص1984للتنمية، معهد ٱلبحوث والدراسات ٱلعربية، بغداد، 
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محكمة  أمام    والموضوع والسبب(  الأشخاص)للنزاع    الأساسيةعلى ثبات العناصر    همولم يقتصر بعض
ويقتضي هذا الثبات    الاستئنافالقول بالثبات المطلق للنزاع في مرحلة  إلى    ذهب في تشدده    إنماو   الاستئناف

 ة(عارض)الويستوي في ذلك منع تقديم الطلبات الجديدة    الاستئنافعنصر جديد في  أي    المطلق منع تقديم
 .(1)والمستندات والحجج الجديدة دلةوالوسائل والأ
على وفق هذا المفهوم بحيث لا يخرج به عن الغاية المتمثلة    الاستئنافالتنظيم القانوني للطعن ب عد  أ وقد  
  أكثر الحكم    حصلاكوسيلة لأ  دائماً   الاستئنافدرجة ومن ثم تبدو مهمة محكمة  أول    محاكم  قرارات في مراقبة  

ية قاعدة عدم جواز التصدي  ستئناف الاولذلك فقد كان يحكم نظر الدعوى    شاملاً   من كونها وسيلة لحل النزاع حلاً 
المرفوع يتعلق بالحكم الصادر    الاستئنافكان  إذا    تتصدى للفصل في الموضوعإن    والتي لا تجيز للمحكمة

كان القرار ببطلان الحكم المستأنف لعيب يمتد لصحيفة الدعوى،  أو    (2) بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان
درجة أول    به محكمة  تستنفد كان الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني الذي لا  إذا    وكذلك
 . (3) درجة بنظر الدعوى أول  محكمة اختصاص كان الحكم يقضي بعدم إذا  أو ولايتها

 -: الناقل يتطلب قيام عدة مفترضاتفإن الأثر  هنا ومن
 .فيه فاصلاً  ها حكماً إصدار محكمة أول درجة و سبق طرح موضوع الدعوى أمام  -: ولاً أ

الخصوم وعدم رضاه عن الحكم الذي صدر عن محكمة أول درجة وقيامه بالطعن    أحد   طعن  -:  ثانياً 
 . الاستئنافبطريق 

ها حكم  إصدار تقديم الواقع والقانون و   إعادةو بالنظر في موضوع الطعن    الاستئنافقيام محكمة    -:  ثالثاً 
 .(4) لا يوافق صحيح القانون أنه  في ذلك الحكم إذا رأت  حكم أول درجةجديد يحل محل 

التقاضي    مبدأنتيجة حتمية لإلا    ما هوللاستئناف    الناقلإن الأثر    هذه المعطيات يتضحاستناداً إلى  و 
  القضاء من آخرى أمام    الخصومة الحق في عرض الدعوى مرة  أطرافيمنح    مبدأهذا الإذ إن    على درجتين،

 

 . 338د. علي عبد ٱلحميد تركي، نطاق ٱلقضية في ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص (1)
 . 140، ص1988، 1، مجلة ٱلمحاماة ٱلمصرية، ٱلسنة ٱلثانية والعشرون، ٱلعدد21/12/1966استئناف ٱلقاهرة في  (2)
 . 71أستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد علي، ٱلطلبات ٱلعارضة، مصدر سابق، ص (3)
 . 82، ص1997، 1د. حسني ٱلجندي، ٱلطعن بالاستئناف في ٱلمواد ٱلجنائية، مكتبة جامعة ٱلإسكندرية، ط (4)
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  عليه ية ترد  الاستئنافالمحكمة  إلى    الدعوى   إن انتقال  في موضوعها، غير  والحكمالنظر فيها من جديد  أجل  
 .هاأمامالعام الذي تنظر فيه القضية المطروحة  طاربعض القيود والتي تحدد الإ 
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 الثاني الطلب  
 عن فكرة التصدي   ستئناف الناقل لل الأثر    تمييز 

  تم الطعن محكمة الدرجة الثانية وهذا النقل يكون في حدود ما إلى  نقل النزاع الاستئناف يترتب على رفع 
ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم    الاستئنافية، فالاستئنافالمحكمة  أمام    الاستئناففيه ب

ما فصل فيه من إلا    محكمة الدرجة الثانيةإلى    لا ينقلأنه   أي  فقط،  الاستئنافالمستأنف بالنسبة لما رفع عنه  
  ما طعن به من الحكم الصادر من محكمة إلا    محكمة الدرجة الثانيةإلى    لا ينقلأنه    درجة كماأول    محكمة
 .ستئنافالناقل للا ثردرجة وطبقا للأأول 

درجة في حدود أول    على محكمة  الذي كان معروضاً )الموضوع(  تملك الحكم في    الاستئنافمحكمة    فإن
ها في حكم فرعي لم  أمامما طعن  إذا    ولكن قد تنظر هذه المحكمة كل موضوع النزاع   الاستئناف ما رفع  عنه  

قد فصلت    ىالأولالنزاع بأكمله فهي تتصدى للفصل في موضوع الدعوى ككل، ولو لم تكن محكمة الدرجة    هي ين
 .(1) فيه

 تستنفد ما لم    مسألةفلا يجوز للمحكمة النظر في    الاستئنافعن القواعد العامة في    اً  التصدي خروجويعد  
  قتصاد الا  مبدأالتصدي هو دافعا لتحقيق  إلى    اللجوءإن    محكمة البداءة فيها ولايتها، ويجد بعض الفقه الفرنسي

موضوع التصدي إن  ةشار ويوفر النفقات للمتخاصمين ويحقق حسن سير العدالة ومما يجدر الأ ات جراءالإفي 
للخصومة التي حدث   هيةغير المن   حكام الأفي فرنسا بمناسبة النظر لبعض    الاستئنافمحكمة    الذي تمارسه  
 . وما يتطلب من مزاولة التصدي من تسلم المحكمة للموضوع برمته وحسمها للنزاع كله الاستئناففيها طعن 

  ستئناف للا  الناقلالأثر    ه  كل منداخلبمن تحديد النطاق الذي يعمل    أيات التي تنششكالتشير العديد من الأ
ية الحق في التصدي لموضوع النزاع في الاستئناف المشرع الفرنسي المحاكم    أعطى، وقد  (2)والحق في التصدي

عند الطعن في حكم صادر   الاستئناف)يمكن لمحكمة  المدنية والتي تنص    ات جراءالإ من قانون    (568)المادة  

 

د. نبيل اسماعيل عمر، ٱلوسيط في ٱلطعن بالنقض في ٱلمواد ٱلمدنية والتجارية، دار ٱلجامعة ٱلجديدة للنشر، ٱلإسكندرية،   (1)
 . 458، ص2001

.  596، ص2007د. حلمي محمد ٱلحجار، ٱلوجيز في أصول ٱلمحاكمات ٱلمدنية، منشورات ٱلحلبي ٱلحقوقية، بيروت،  (2)
 .591، مطبعه دار ٱلتأليف، ص1988ون ٱلقضاء ٱلمدني والتجاري، طبعه منقحه، د. محمد نور شحاتة، مبادئ قان 
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تتصدى إن    الخصومة  إنهاء  عليهيترتب    إجرائيفي حكم صادر في دفع  أو    ات التحقيق،إجراءمن    إجراءب
من حسن سير  أنه    قدرتإذ    وذلك  ىالأولى من النزاع والتي لم تفصل فيه محكمة الدرجة  خر للمسائل الآ

 .في الدعوى( نهائياً  تصدر حكماً إن  العدالة
و    20/07/1972التعديلين المؤرخين فيخص بعد  وفي الأ  واسعاً   الاستئناف نطاق محكمة    أصبح حيث  

وعليه28/08/1978 البداءة  فإن  ،  محكمة  من  متعلقة    مسألةفي    الاستئنافمحكمة  أمام    الطعن صادر 
ضرورة  هناك  إن    رأت إذا    التصدي لموضوع الدعوى   الاستئناف وبهذه الحالة فيحق لمحكمة    إثبات أو    اتهإجراءب
عدة ،  (1) ات قانونية ويشترط قانون المرافعات الفرنسيإجراءما يلزم من    اتخاذ النزاع و   إنهاءمصلحة تستوجب    أو

 - : حق التصدي لموضوع الدعوى هي الاستئنافمحكمة  جراءشروط لإ
التي  أو    ات التحقيق إجراءمن    إجراءبأي    الخاصة  حكامالأ  أحد  استئنافيتعلق ب  مر يكون الأ إن    -:  ولاً أ
  استخدام الخصومة، فلا يجوز للمحكمة    إنهاء  عليهالمترتب    جرائيالحكم الصادر في الدفع الإ  استئنافتتعلق ب 

 .(2)ىالأولرخصة التصدي بالنسبة للمسائل التي لم تفصل فيها محكمة الدرجة 
وذلك بالفصل في موضوع الدعوى بحكم نهائي، وتقدير  يحقق التصدي حسن سير العدالة  إن   -:  ثانياً 

 .(3) والدفوع الموضوعية المتوفرة دلة، ويظهر من الأالاستئنافحسن سير العدالة يخضع لسلطة محكمة 
يقتصر على تلك المسائل التي لم  إن    الاستئناف رخصة التصدي من قبل محكمة    استخدامعند    -:  ثالثاً 

محكمة البداءة فعلا.. أمام  تكون قد طرحت هذه المسائلإن  ، ويفترض ىالأولتفصل فيها فقط محكمة الدرجة 
قانون المرافعات  أما    ،(4)لأول مرة   الاستئناف لا يجوز التصدي لمسائل تطرح على محكمة  إن    ومن هنا نستنتج 

  الاستئناف أمام    هو طرح النزاع الذي فصلت فيه محكمة البداءة  الاستئنافمن الاثار في    أثرأهم    فإن  ،العراقي
 .يةقعامن جديد، فيكون لها مثلما لمحكمة البداءة من السلطة في البحث بالمسائل القانونية والو 

 

 ( من قانون ٱلمرافعات ٱلفرنسي ٱلنافذ والتي جاء نصها على ٱلنحو ٱلتالي:568راجع ٱلمادة ) (1)
Art (568): (Lorsque Lacourdáppel est saisiedún jugement quiardonne unemes ure 
d'instraction, ou dun jugement aui statunt sur une exception de procédure, a mis fin á 
L'instance). 
(2) Cass. 2° cit. ,23oct. 1991: JCP 1991.IV.444. 
(3) Cass. Cit., 23 oct 1979: Bull. cov. 11. n. 282. p. 221. 
(4) Cass. er civ. ,11 juill. 1978: jcp 78. IV, 291. 
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تفصل فيه بعد فسخ الحكم    هافإن،  ىالأولالحكم مخالف للقانون الصادر من محكمة الدرجة  إن    رأت   فإن
نصت   ساس، وعلى هذا الأ(1)ت الحكم البدائيأصدر محكمة التي  إلى    ، ولا تعيد الدعوى )المستأنف(  الأول
 أخطاء وجدت بالحكم المستأنف نواقص و اذا    -:  2)من قانون المرافعات المدنية العراقي بقولها    (193)المادة  

  خطأ ها الإصلاحبعد    رأتاذا    -:  3،  يها على الوجه المقتضإكمالها و إصلاحالموضوع تقوم بأو    في الشكل
الحكم المذكور موافق للقانون قضت بتأييده،  وأن    في نتيجة الحكم البدائي  أثيرلا ت إن    ها النواقصإكمالأو  

كان الحكم  أو    في نتيجة الحكم  أثيرذات ت  كمالوالإ   صلاحالتي تلافتها بالإ  خطاءكانت النواقص والأاذا    -:  4
تعاد الدعوى لمحكمة  إن    ت حكما جديدا دون أصدر بعضه و أو    في ذاته مخالفا للقانون قضت بفسخه كله

 البداءة(. 
 من حيث الشكل   خطئاً أو    نقصاً   الابتدائيات الحكم  إجراءفي  إن    الاستئنافوجدت محكمة  إذا    كلومبنى ذ 

  استكمالاً ،  خطأتصحيح الأو   النقص   كمالتسحب موضوع الدعوى لإإن    عندئذ من حيث الموضوع، فعليها  أو  
النقص  أو    خطأفسخ الحكم مادام هذا الإلى    للخطوط التي رسمها للسير عليها دون اللجوء  اً أتباعالقانون و   مرالأو 
التي تلافتها    خطاءالنواقص والأإن    الاستئنافوجدت محكمة  إذا    إما  ،(2) له على الحكم من حيث النتيجة  أثرلا  
كان الحكم في ذاته مخالفا للقانون كما لو حكمت محكمة البداءة  أو    بي ن في نتيجة الحكم  أثرذات    حصلابالأ 

لوجود أو    ردت الدعوى لوجود التقادمأو    هااختصاصالدعوى ليست من  إن    أو  برد الدعوى لبطلان عريضتها
  عوى وكان الحكم البدائي في الحالات المذكورة مخالفاً المصلحة في الد أو    لعدم صحة الخصومةأو    التناقض 
 .(3) بعضهأو  تقضي بفسخ الحكم البدائي كله الاستئنافمحكمة  فإن للقانون 

النزاع برمته    الاستئنافحيث يترتب على   ه أسانيد طرحه عليها مع    إعادةو   الاستئنافمحكمة  إلى    نقل 
  الاستئناف ها بأمامالقانونية وادلته الواقعية وتعيد المحكمة فحص موضوع الدعوى وتصبح المحكمة المطعون  

فيها  ختصاص هي ذات الا التي فصل  بالوقائع  المتعلقة  المسائل  الحكم من  بذلك  يتعلق  بكل ما  أو    الكامل 
 . بالقانون الذي اجري تطبيقه عليها

 

للطباعة،    (1) ٱلحكمة  دار  ٱلمرافعات،  قانون  في  بالتمييز  ٱلأحكام  في  ٱلطعن  ٱلوهاب،  عبد  ٱلرزاق  عبد  د.  ،  1991ينظر 
 . 304ص

 .418، مصدر سابق، ص3ٱلقاضي عبد ٱلرحمن ٱلعلام، شرح قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية، ج (2)
، ٱلمكتبة ٱلقانونية، بغداد، دون سنة  1969لسنة    83، رقم  قاضي مدحت ٱلمحمود، شرح قانون ٱلمرافعات ٱلمدنيةٱل  (3)

 . 266نشر، ص
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صلاحية التصدي لموضوع النزاع وذلك من    الاستئنافمن الحكمة اعطاء محكمة  بأن    حيث يرى المشرع
الدرجة   بها محكمة  التي تقضي  الشكلية  الدخول في  أو    ىالأول المسائل  ب  أساسقبل  محكمة  إن    عد  الدعوى 

الواردة على الحكم الصادر من محكمة    عتراضات محكمة درجة ثانية في التقاضي تتولى بحث الا  الاستئناف
كذلك تملك محكمة   (1)الذي وقعت فيه محكمة البداءة  خطأال  حأصلاأو    النقص في ذلك الحكم  إكمالبداءة بال

المقدمة وتقوم   دلةكافة الصلاحيات المقررة لمحكمة البداءة فهي تدقق وقائع الدعوى وتفحص الأ  الاستئناف
وجدت ضرورة لذلك إذا    استماعها  إعادةأو    شهادات جديدةإلى    كالاستماع   ثبات الإ   إجراءما تراه من    اتخاذ ب
الذي   خطأ ال  حأصلاأو    النقص   إكمالغرضه     الاستئنافالطعن بطريق  إن    إذ   (2) ات الكشف والمعاينةإجراءو 

تحقيقها بصورة    الاستئنافتبحث في غير النقاط التي رفع عنها  إن    لا يجوز لها  أذ  وقعت فيه محكمة البداءة
 يطرح مجدداً إن    عليهشاملة وتعيد النظر في الحكم المستأنف من جميع الوجوه وفي هذه الحالة يحق للمستأنف  

 .(3)دفوعه التي ردت من قبل محكمة البداءة
وهي تنظر الدعوى المقدمة   الاستئنافمرافعات مدنية محكمة    (193)( من المادة  4الفقرة )  ألزمت حيث  

إن    ها، فيأساسالذي يقضي برد الدعوى قبل الدخول في    ىالأولحكم صادر من محكمة الدرجة    بشأن  اإليه
إن    دون   جديداً   ها وتفصل فيه متى ما قررت فسخ الحكم المستأنف وتصدر حكماً أمامتسحب موضوع النزاع  

ولايتها،    ت استنفد درجة قد  أول    الحالات التي يكون فيها محكمةمحكمة البداءة ويمكن اجمال  إلى    د الدعوى يتع
 -: التاليةتتصدى في الموضوع بالحالات إن  الاستئنافبحيث يكون لمحكمة 

  الاستئناف ، ومن ثم عند طرح  به محكمة أول درجة  تستنفد الصادرة في موضوع الدعوى    حكامجميع الأ  -1
النزاع مرة ثانية لمحكمة    إعادة المحكمة تقضي في موضوع النزاع، ولا تملك    فإن  على محكمة الدرجة الثانية

 .(4)ىالأولالدرجة 

 

, منشور عند أبراهيم ٱلمشاهدي، ٱلمبادئ ٱلقانونية في  23/10/1971، في  1971( / ٱلهيئة ٱلعامة/  51رقم ٱلقرار )  (1)
 . 74قضاء محمة التمييز، قسم ٱلمرافعات، مصدر سابق، ص

ٱلوسيط في    (2) ٱلسيد صاوي،  ٱلقاهرة،  د. أحمد  ٱلعربية،  ٱلنهضة  ٱلمدنية والتجارية، دار  ٱلمرافعات  قانون  ،  2000شرح 
 . 956ص

 . 313، ص2011، دراسة مقارنة، مكتبة ٱلسنهوري، بغداد، انون ٱلمرافعات ٱلمدنيةقاضي صادق حيدر، شرح قٱل (3)
، بغداد، مطبعة  1طبيقاته ٱلقضائية، طٱلقاضي لفته هامل ٱلعجيلي، ٱلطعن بالاستئناف في قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية وت  (4)

 . 16، ص2011ٱلكتاب، لسنة 
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  أستأنف إذا    ، ومن ثم محكمة أول درجة ولايتها  تستنفدالصادرة في الدفوع الموضوعية التي    حكامجميع الأ  -2
  إنما ، و اإليهلا تعيد الدعوى   هافإن ىالأولالحكم الصادر من محكمة الدرجة  إلغاءية بالاستئناف وقضت المحكمة 

 تمضي نحو الفصل في موضوعها. 
  أستأنف إذا    لذلك  وتطبيقاً   ،محكمة أول درجة ولايتها  تستنفدالصادرة في الدفوع الشكلية    حكامجميع الأ  -3

عند هذا الحد بل تلتزم في    الاستئنافلا تقف محكمة  إن    فيجب   الاستئنافهذا الحكم والغي من قبل محكمة  
  إعادة يكون لها  إن    حكم جديد دون   إصدارالساحب والتصدي لموضوع الدعوى و الأثر    هذا الصدد بتطبيق

 .(1) صيلالأ ختصاص ه ا صاحبة الا عد  الدعوى لمحكمة البداءة وذلك ب
المقرر في القانونين محل المقارنة تختلف    ستئنافالساحب للاالأثر    نطاق تطبيق بأن    ويتفرع عن ذلك

 : تينفي الوجهين الأ 
 :الأولالوجه  •

يسمح المشرع الفرنسي  إذ    الساحب بالمقارنة لنظيره  العراقي،الأثر    القانون الفرنسي يوسع من نطاقأن  
المشرع    فإن  التحقيقات  إجراءمن    إجراء  اتخاذ القرار الصادر ب  استئنافبتطبيق ذلك عند    الاستئنافلمحكمة  

 .العراقي لم يسمح بذلك
 الوجه الثاني: •

الأن   العراقي يوسع من نطاق تطبيق  يلزم محكمة    مبدأالمشرع  الأثر    بتطبيق  الاستئنافالمتقدم حيث 
البداءة   محكمة  في  حكم صادر  فسخ  فيها  تقرر  حالة  كل  في  التعرض أمامالدعوى    أنهىالساحب  قبل  ها 

القانون الفرنسي يسمح لمحكمة    في حينهذا الحكم،    عليه لموضوعها وبغض النظر عن السبب الذي تؤسس  
 .(2)الدفع الشكلي دون غيره من الدفوعإلى  ى المستندةالأولبذلك في الحالة   الاستئناف
  ستئناف للا  الناقلالأثر    ز بين حق التصدي وبينيقد يضطرب الخلط للتمي  فاصلتحديد المعيار ال  بصدد و 

 يوجد العديد من الفوارق بينهما ومنها.أنه  إلا  ،الاستئنافنظام الطعن ب  داخلفنية  أداة لكونهما يمثلان 
 - :  ستئنافمن حيث النظام القانوني للا  -1

 

 . 127، ص2015إسكندر بشارة إسكندر، ٱلأثر ٱلناقل للاستئناف، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، فلسطين،  (1)
 .35ص مصدر سابق، ،أحمد خيري غاوي  (2)
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محكمة   إلزام التقاضي على درجتين، بحيث يترتب على ذلك  مبدأه في  أساس  ستئناف للا الناقلالأثر  يجد 
 ى الأولمحكمة الدرجة  إلى    تهأعاد الفصل في موضوع النزاع المعروض عليها ولا يكون لها    إعادةب  الاستئناف

حسن سير    مبدأيمكن تأسيسه على    ستئنافللا  الساحب الأثر  إن    في حين،  آخرقضاء  أي  إلى    تهأحالأو  
وسيلة لرفع الحرج الذي يشعر    وصفه  العدالة ومنع تعطيل الدعاوى والحيلولة دون ترددها بين محاكم الدرجتين ب

الذي يحدث بسبب فسخ حكمهم من قبل محكمة   البداءة  النزاع   إعادةو   الاستئنافبه قضاة محكمة  موضوع 
الذي تكتشف من    الاستئناف محكمة    أحكام   اتجاه  مخالفةمن احتمال  للفصل فيه من جديد وما يترتب على ذلك  

 .(1)الحكم وحسب قواعد النظام القانوني في الدولة حسم
 - : من حيث الالتزام  -2

محكمة الدرجة إلى    يه تقدماستئناف ي في كل دعوى  إلزامحتمي و   أمرهو    ستئنافللا  الناقلالأثر    ن تطبيقأ
ولايتها بشأنه    ىالأولفيه محكمة الدرجة    ت استنفد الثانية أيا كان طبيعة الحكم المستأنف موضوع الدعوى والذي  

حسب قواعد    اً اختياريو   ياً إلزاميكون  إن    الساحب الأثر    تطبيقإلى    بالنسبةإما    التقاضي لدرجتين  مبدأل  اً استناد 
توفير درجة من درجات التقاضي، وجعل التقاضي يتم على    عليهوهو ما يترتب    ستئنافللا  النظام القانوني

التصدي لموضوع لم   الاستئنافما على صعيد قانون المرافعات المصري، فلا يجوز لمحكمة أو  (2) ةواحد درجة 
إن    يكون باطلاً   الاستئنافحكم محكمة    فإن  كولذل،  (3) ولم يرفع عنه طعن  ىالأولتفصل فيه محكمة الدرجة  
 .تصدت المحكمة للموضوع

ها  أمامبحيث ترتب على ذلك تفويت درجة من درجات التقاضي ولا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعن  
للنظام    الأساسيةالتقاضي على درجتين هو من المبادئ    مبدأوإن    درجة،أول    محكمةإلى    القضية  إعادةبطلب  

و  منها،  النزول  للخصوم  يجوز   ولا  مخالفتها  للمحكمة  يجوز  التي لا  عدم جواز    فإن  آخرمعنى  بالقضائي 
التصدي من النظام العام، فلا يجوز للفرقاء الاتفاق على مخالفته في المقابل لا يعد  تصديا قضاء محكمة  

 

 ( مرافعات فرنسي. 568( مرافعات عراقي والمادة )4/ 193) انظر ٱلمادة (1)
 .63، ص2008د. نبيل اسماعيل عمر، نطاق ٱلطعن بالاستئناف، دراسة تحليلية، دار ٱلجامعة ٱلجديدة، ٱلإسكندرية،  (2)
 ( من قانون ٱلمرافعات ٱلمصري. 232انظر ٱلمادة ) (3)



 ..... ......................................................الاستئنافالناقل في خصومة الأثر  مضمون -: الفصل الأول

30 
 

الموضوع    الاستئناف الدرجة    ت استنفد   متىفي  لمحكمة    ىالأولمحكمة  فيحق  التعرض    الاستئنافولايتها، 
 . (1) ات جراءالإباطلا لعيب في   الابتدائيمتى كان الحكم الدعوى  لموضوع
بعدم قبول الدعوى    ىالأولكان قرار محكمة الدرجة  إذا    أنه  محكمة النقض المصرية على  أجتهاد ى  ر وج

ينتقل  إن    هااستئنافي على  بنولايتها في الفصل في موضوع الدعوى وين   تستنفد إن    لسبب موضوعي من شانه
الحكم بعدم قبول   إلغاءما قضت بإذا    التي لا يجوز لها   الاستئناف محكمة  إلى    وموضوعاً   عاً و النزاع برمته دف

لذلك ومتى كانت    تتصدى لها وتفصل فيها وتطبيقاً إن    درجة بل يتعين عليهاأول   محكمةإلى    تهاأعاد الدعوى  
المحكمة ولايتها    تستنفد   ه فإن،  ةالشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة في رفعها غير متوافر 

 .(2) درجة بل يجب عليها التصدي للفصل في الموضوعأول  محكمةإلى  الدعوى  إعادةويمتنع عليها 
الطعن بعدم توفر إلى  القبول يرمي مالدفع بعد إن  الذي تسوقه محكمة النقض المصرية هو تسويغالوإن 

عن ذات الحق   مستقلاً   ه  حقاً عد  رفع الدعوى بالشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في  
الانقضاء المدة أو    سقوطه لسبق الصلح فيهأو    الذي ترفع به الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى 

  أصل من جهة ولا بالدفاع المتعلق ب  ات جراءالإالمحددة في القانون لرفعها، مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل  
 تستنفد لا    ات جراءالإ الدفع المتعلق بإما    هو عدم القبول الموضوعي  إذنمن جهة فالمقصود    عليهالحق المتنازع  

 .(3)عدم القبول ةتسمي   عليهبه المحكمة ولايتها حتى لو اطلقت 
 

 ( 234)نص المادة    عبرالتقاضي على درجتين    مبدأب  خلالوقد حرص المشرع المصري على عدم الإ
ألغت الحكم الصادر في  اذا    يجب على المحكمة)من قانون المرافعات المدينة والتجارية والتي تنص على أنه  

اً لذلك استناد ف  ة(حتياطيى لتفصل في الطلبات الاالأولمحكمة الدرجة  إلى    تعيد القضيةإن    الطلب الأصلي
ي  صل وأجابت لموضوع الطلب الأ  احتياطي  آخري و أصلالدعوى أمام محكمة أول درجة بطلب    أقيمت إذا    النص 

ية  الاستئناف هذا الحكم فيكون المطروح على محكمة    استئناف وتم    حتياطيوحجبت نفسها عن نظر الطلب الا

 

 . 248تئناف، مصدر سابق، صد. علي عبد ٱلمجيد تركي، نطاق ٱلقضية في ٱلاس (1)
 ، غير منشور.2016/05/26قضائية، تاريخ ٱلجلسة  83، لسنة 15376نقض مدني مصري، ٱلطعن رقم  (2)
( ق. ٱلمشار ٱليها  36( س )480( طعن )22/04/1971( ق ونقض )48( س )224( طعن )21/04/1979نقض )  (3)

 . 980، ص1987دار ٱلمطبوعات ٱلجامعية، ٱلقاهرة، في: أنور طلبة، ٱلطعن بالاستئناف والتماس أعادة ٱلنظر، 
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  حتياطي الطلب الاتؤيد الحكم الصادر بشأنه أو تلغيه ولا يعد  إن    ي فقط فلهاصلفي هذهِ الحالة الطلب الأ
أستأنف المدعي الحكم الصادر  إذا    ، ولكن(1) محكمة أول درجة لم تصدر حكماً بشأنهإن    معروضاً عليها ذلك

الا الطلب  حتماً    فإن  حتياطيفي  يستنتج  الأ  استئناف ذلك  الطلب  في  الصادر  ذلكصلالحكم  الطلب  إن    ي 
ألا بعد   حتياطيشأنه  وأنها لم تتناول الطلب الاتناولته  وأصدرت حكمها بإن    ي سبق لمحكمة أول درجةصلالأ

  استئناف )أن  بقولها    ستثناء ذلك الاإلى    مرافعات مصري   (229/2)المادة    ت أشار ي حيث  صلرفضها الطلب الأ
يستتبع حتماً الحكم الصادر في الطلب الأصلي وفي هذهِ الحالة يجب    حتياطيالحكم الصادر في الطلب الا

كانت محكمة أول درجة قد قبلت  إذا    إما  ،المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد(  اختصام
محكمة أول درجة للفصل في إلى    تعيد القضيةإن    يصلي ولم تتعرض للفصل في الطلب الأصلالطلب الأ
 .(2) ت مرافعا (234) لنص المادة إعمالاً  اطيحتيالطلب الا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

د. أحمد مليجي، ٱلموسوعة ٱلشاملة في ٱلتعليق على قانون ٱلمرافعات، ٱلمركز ٱلقومي للأصدارات ٱلقانونية، ٱلقاهرة،    (1)
 .193، ص8، ط4ج
ٱلاستئناف  (2) لخصومة  ٱلموضوعي  ٱلنطاق  اسماعيل،  أنور  أسامة  صٱلمستشار  سابق،  مصدر  ٱلمنعم  152،  عبد  د.   ،

 .562، ص1975، مدونة ٱلتشريع والقضاء، ٱلجيزة، 1حسني، طرق ٱلطعن في ٱلأحكام ٱلمدنية والتجارية، ط
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 البحث الثاني 
 الاستئناف الناقل في خصومة    ثر الطبيعة الخاصة لل 

الحكم القضائي الحائز لحجية الشي المقضي به العديد من الاثار، من اهمها خروج   إصداريترتب على 
  أو   تعيد النظر فيما قضت بهإن    الأثر  النزاع من ولاية المحكمة مصدرة الحكم والتي يمتنع عليها بموجب هذا

 . الخصومة داخلة جرائيسقوط المراكز الإ أساسعلى الأثر  تعدل فيه ويقوم هذاإن 
إلى    ما لا نهاية، بل لابد من زوالها عندما تصلإلى    ات الخصومةإجراءتستمر  إن    المقبولفليس من  

كانت تحتفظ بولاية تكميلية تسمح لها بتفسير  وإن    ات الخصومة،إجراءحد معين وهو صدور حكم قطعي في  
لا يمكن    الاستئنافمجرد الطعن بأنه    إلا  ،مادي بحت   خطأبتصحيح ما شابه من  أو    كان غامضاً إذا    الحكم

وا فيها  أصدر درجة المنازعة التي  أول    يسلب تماما من قضاة  الاستئنافشيء فبأي    تقوم إن    درجةأول    لمحكمة
محكمة الدرجة إلى    الاستئنافدرجة تنتقل نتيجة  أول    ، فالسلطات التكميلية التي تتمتع بها محكمة(1) حكمهم

السلطة الكامل على النزاع    الاستئناف غيرها من السلطات حيث يكون لمحكمة  أو    الثانية سواء سلطة التصحيح 
)قاعدة  اإليه  أنتقلالذي   العناصر  الأثر    بموجب  المستأنف من حيث  الحكم  الرقابة على  لها  فيكون  الناقل( 

 .(2) الواقعية والقانونية جميعها حتى فيما يدخل السلطة التقديرية لقاضي الموضوع
 -: مطلبينإلى  سوف نقسم هذا المبحث ساسوعلى هذا الأ

 .المحكمة استنفادالناقل بقاعدة الأثر  علاقة -: الأولالمطلب 
 الناقل على السلطة التكميلية لمحكمة أول درجة. الأثر  علاقة -: المطلب الثاني

 
 
 
 
 

 

 . 164، ص2009د. أحمد هندي، مبدأ ٱلتقاضي على درجتين، دراسة مقارنة، دار ٱلجامعة ٱلجديدة للنشر، ٱلإسكندرية،    (1)
 . 24د. نبيل اسماعيل عمر، نطاق ٱلطعن بالاستئناف، مصدر سابق، ص (2)
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 الأول الطلب  
 المحكمة لولايتها   استنفاد الناقل بقاعدة  الأثر    علقة 

  ختصاص المحكمة لولايتها معناه خروج النزاع المحكوم فيه عن ولاية القاضي بموجب قواعد الا  استنفاد 
تعيد النظر في  إن    المحكمة  إمكانيةلحظة توقيع القاضي على الحكم والنطق به في مواجهة الخصوم وعدم  

الجزئية التي تعرضت  أو    في جميع الموضوعات الكلية   جزءاً أو   موضوع الحكم القضائي في حال صدوره كلاً 
تكون المحكمة قد فصلت بصورة قطعية في الطلبات والدفوع إن    على  أنهاولايتها بش  تستنفد المحكمة للفصل فيها  

ت الحكم ويعتري الحكم  أصدر المحكمة التي  أمام    الفرعية، ولا ينظر بعد الفصل القطعي فيهاأو    الموضوعية
 .العدول عنهأو   تغييره  أو  ود التام في ما تضمن من حيثيات و لا يحق لها تعديله  القضائي الجم
تمت مواجهته  بالطرق  إذا    عدم ثباته لولاية وصلاحية محاكم الطعنأو    لثبات الحكم  فاصلال  الرأيويبقى  

أو    كانت معيبة في ذاتهاوإن    القضائية حجيتها لحظة صدورها حتى  حكام الأ، وتكتسب  (1) القانونية للطعن فيه
بصدور الحكم من محكمة خارج حدود   يكون العيب متعلقاً إلا    ، ولكن بشرط(2) من جزئيات   عليه  ت اشتملفي ما  

في    ختصاص المحكمة صاحبة الاأمام    معدوم الحجية  يعد  الحكم في هذا الحال  لأن    ،اً ولايتها المحددة قانون
بذاتهاوإن    النظر فيه، القاضي  يعيد النظر في  إن    حجية الحكم القضائي تتمثل في قاعدة موضوعية تمنع 
تقديم الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل    عبرَ   آثارهاى، وتكون هناك وسيلة للوصول لترتيب  آخر الدعوى مرة  

 .(3) فيها بحكم مكتسب للدرجة القطعية
ته  لتقضي  أصدر تتحقق من صحة ولاية المحكمة التي  إن    ختصاص صاحبة الاويجب على المحكمة  

أو    القضائية ذات الحجية في حال الفصل في مسائل لا تدخل في موضوع النزاع  حكاموكذلك تكون للأ  يته  بحج
 .(4) الخصوم بطرق الطعن القانونية  لم يواجههاإذا  الفصل في مسائل لم يطلبها الخصوم

 

، نظرية ٱلحكم ٱلقضائي والطعن  3استاذ ٱلدكتور هادي حسين عبد علي ٱلكعبي، ٱلأصول ٱلعامة في قانون ٱلمرافعات، ج  (1)
 .736فيه، مصدر سابق، ص

والذي جاء فيه  243رقم  11، نشرة مدنية 27/05/2004( ٱلصادر في 2قرار محكمة ٱلنقض ٱلفرنسية )نقض مدنية  (2)
 )مبدأ حجية ٱلقضية ٱلمحكوم بها يعد مبدأ عاما ويطبق حتى في حال كون ٱلأحكام قد شابتها ٱلاغلاط(.

(3) Marty et Raynaud: Droit civil. 2ed T. Les personnes. Paris - 1967-p-314. 
 . 83رقم  11، نشرة مدنية 03/11/1966والصادر في  (1انظر قرار محكمة ٱلنقض ٱلفرنسية )نقض مدنية  (4)
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الذي يصدر من   )الحكممن قانون المرافعات المدنية العراقي    (3/  160)  المادة  إليه  ت أشار وهذا ما  
ينقض من محكمة  أو    يفسخأو    يعدل من قبل المحكمة نفسها،أو    ما لم يبطل  ومعتبراً   رعيناالمحكمة يبقى م

القانونية(  أعلى الطرق  وفق  التي    (1) منها  المحكمة  على  يمتنع  الحكم  أصدر وبهذا  التعديل سواء   إجراءت 
  صدور الحكم مخالفاً   مبدأولاية المحكمة تنتهي بصدور الحكم، و لا يؤثر على اللأن    بالحذفأم    ضافةالإ ب
بعض الطلبات يمتنع  إلى    المحكمةصدر بوصف البطلان، فصدور الحكم دون تطرق  أنه    أو  القانون   حكاملأ

العراقي القانون  وفق  المتضررإذ    معه، على  للخصم  القانونيةإلا    ليس  الطعن  المحكمة  أمام    اللجوء لطرق 
 .محكمة التمييز الاتحاديةأم  ة و التمييزيةي صلبصفتها الأ  الاستئنافسواء اكانت محكمة  المختصة

قاعدة   صلة  تظهر  هنا  القضائي    استنفادومن  الحكم  بحجية  لولايتها  الايجابي  الأثر    عبرالمحكمة 
 - : والسلبي للحكم القضائي وهي

صدر الحكم واكتسب الدرجة  إن    بعدى،  آخر الدعوى مرة    إقامةالسلبي في عدم جواز  الأثر    يتمثل  -1
لم يسبق   أسانيد و   أدلةالقطعية، حتى في حال ظهور   الدعوى  وإن    قانونية جديدة  تي صدر في  القدمت في 

قررت المحكمة   ذافأحاسم في موضوع الدعوى والحكم السابق الصادر فيها    أثير، وتكون ذات تموضوعها الحكم
قدرته على   عن توجيهها، وردت المحكمة دعواه لعدم  أمتنعاعطاء الحق للخصم في توجيه اليمين الحاسمة و 

الكتابي    إقامةفلا يحق له    (2) واكتسب الحكم درجة البتات   ثبات الإ الدليل  الدعوى مجددا بعد الحصول على 
 يثبت الدين في ذمه المدين. والذيالمفقود 
لمضمون  بلزوم احترام المحكمة التي تنظر الدعوى الثانية  حكامالأالايجابي لحجية الأثر  يتمثلو   -2

للمحكوم له الحق في  إن    ى، كماآخر محكمة  أية    أمامأو    هاأمامها لأول مرة  أقامتالحكم الصادر فيها بمناسبة  
  دعوى أية    التي تم الفصل فيها الحكم في  مسألةالايجابي لحجية الحكم الصادر لصالحه في ال  ثرالأ التمسك، ب

ملكية عقار ور دت المحكمة الدعوى لصالح المدعى    إثبات ب  أقيمت إذا    ىالأولالدعوى    فإن  تثار فيها،ى  آخر 
 

 . 1973لسنة  166( بموجب ٱلقانون رقم 160( ٱلى أخر ٱلمادة )3أضيفت ٱلفقرة ) (1)
تكون   ( من قانون ٱلأثبات ٱلعراقي على )الأحكام ٱلصادرة من ٱلمحاكم ٱلعراقية ٱلتي حازت درجة ٱلبتات105نصت ٱلمادة )  (2)

حجة بما فصلت فيه من ٱلحقوق إذا اتحد أطراف ٱلدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق ٱلنزاع بذات ٱلحق محلًا وسبباً(، يقابله 
على أنه )الأحكام ٱلتي حازت قوة ٱلأمر ٱلمقضي تكون   1968لسنة     25( من قانون ٱلأثبات ٱلمصري رقم  101ٱلمادة )

وز قبول دليل ينقض هذه ٱلحجية ولا تكون لتلك ٱلأحكام هذه ٱلحجية ٱلا في نزاع  حجية فيما فصلت فيه من ٱلحقوق ولا يج
 قائم بين ٱلخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات ٱلحق محلًا وسبباً(. 
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 لإقامة للمطالبة باجر المثل عن المدة السابقة  ى  آخر   الدعوى مرة  إقامةواضع اليد، فلا يحق للمدعي    عليه 
 .(1) ىالأولالدعوى 
حجية الحكم القضائي تبقى ملازمة للحكم    فإن  الحائز الحجية  الابتدائيفي الحكم    الاستئنافطعن ب  إذاف
لا يجوز قبول ذات   من ثم  ى الأولمحكمة الدرجة  أمام    والسلبية   يجابيةا الأهآثار مرحلة الطعن وترتب جميع    أثناء

  محكمة أمام    ىالأولمتفرعة عن الدعوى    مسألةرفعت دعوى جديدة بإذا    الموضوع والذي سبق الفصل فيه، كما
التي تنظر الطعن في الحكم الحائز   الاستئنافبالنسبة لمحكمة إما  السلبي للحجية،الأثر  درجة، وهذا هوأول 

لا تتقيد لا    الاستئناففمحكمة    ، هذه المحكمةأمام    مفاعيل خاصة بهاأي    هذه الحجية لا ترتب   فإن  للحجية
 .السلبي  للحجية ثرالأالايجابي ولا ب ثرالأ ب

هي عدم قبول  محكمة الدرجة الثانية  أمام    محكمة ثاني درجة، فالقاعدةأمام    لان نظام الحجية لا يعمل به 
ي حأصلالها دور رقابي    الاستئنافمحكمة  إن    ، ثم(2) الاستئنافأمام    الطلبات الجديدة التي تطرح لأول مرة

تكون  إن    يجب   ولذلكدرجة والمطعون في الحكم الصادر فيه  أول    للنزاع السابق طرحه على محكمة  منهي
 . وظائفها إعمالقيد يقيدها في أي  طليقة من

الذي يحكم مجموعة الاثار المتولدة عن    ستئناف الناقل للا  ثروالأ  مبدأبط بين هذا الا الر   يأتيومن هنا  
كانت محكمة  إذا    الاستئنافمحكمة  أمام    حكم جديد في النزاع  إصدارالمجال نحو    ينفتحف  الاستئنافالطعن ب
ما في    حأصلامحكمة ، فيكون لها    هذه  تقررهيتحدد النزاع بما  إن    على  ،(3) ولايتها  ت استنفد ى قد  الأولالدرجة  

المقضي    مرقضاء أول درجة من عيوب وهن ات وتقول كلمتها فيه فتستغرق بها قضاء أول درجة و تحوز قوة الأ
بالسلطات    الاستئنافيتمتع قاضي  إن    التقاضي على درجتين لابد   مبدأل  دوره وفقاً   الاستئنافيؤدي    يولك  (4) فيه

 

ج  (1) ٱلمدنية،  ٱلمرافعات  قانون  في  ٱلعامة  ٱلأصول  ٱلكعبي،  علي  عبد  حسين  هادي  ٱلدكتور  سابق،  3أستاذنا  مصدر   ،
 . 750ص

، والذي جاء فيه )ان  1391، ص2ق، ٱلموسوعة ٱلذهبية، س4لسنة    65رقم    1975يناير    12نقض مدني مصري    (2)
عدم جواز ٱلتقاضي لأول مرة لدى محكمة ٱلدرجة ٱلثانية لا يكون من ٱلنظام ٱلعام ٱلا إذا كانت ٱلدعوى برمتها مقدمة لتلك 

لأصل ٱلى لدرجة ٱلأولى، وعند انتقالها للدرجة ٱلثانية وأضيف ٱليها طلب ٱلمحكمة مباشرة، أما إذا كانت ٱلدعوى قدمت في ٱ
 جديد متفرع عنها فإن قبول هذا ٱلطلب ٱلجديد لا يكون متعلقا بالنظام ٱلعام(. 

 .599د. نبيل اسماعيل عمر، ٱلوسيط في قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، دار ٱلجامعة ٱلجديدة، ٱلإسكندرية، ص (3)
 ظر محكمة ٱلنقض ٱلفرنسية:ان (4)
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ينظر النزاع في محكمة غير تلك  إن    و لابد   (1) القانون و   الواقع  يملكها قاضي أول درجة من حيث الكاملة التي  
 .(2)ىالأولفيه في المرة  ت التي فصل
النظر في النزاع ذاته في حدود ما رفع عنه الطعن، وقد ارست هذه القاعدة المادة    إعادةيتم  إن    على

ينقل الدعوى بحالها التي كانت عليها   الاستئناف)ان  قانون المرافعات المدنية والتي تنص على    (2/  192)
عنه    إصدارقبل   رفع  لما  بالنسبة  البداءة  ذلك  ،(3)فقط(  الاستئنافحكم  تستطيع محكمة  أنه    ومقتضى  لا 

نطاق الطعن يتحدد في ضوء طلبات المستأنف دون  لأن    ،استئنافالفصل في طلب لم يرفع بصدده    الاستئناف
 خطأ قد شرع بقصد تلافي ال  الاستئنافإن    باقي اجزاء النزاع التي كان مدار حكم محكمة البداءة، والعلة من ذلك

إلى    ينسب إن    يمكن خطأثمة  إن    ليس من المتصور  هفإن   النقص في الحكم الصادر من محكمة البداءة لذاأو  
عرض عليها  أو    عرض عليها، ولم تفصل فيه لسبب ماأو    لم يعرض عليها  أمرفي    ىالأولمحكمة الدرجة  

  فإن   من اللحظة التي يرفع فيها  ابتدءً   فهو يكون ناقلاً   (4) ي المقدمالاستئنافوفصلت فيه ولم يكن مدار الطعن  
هذا القاضي يعاد عرض النزاع بكل ما يتضمنه  من مسائل    أمام، و أعلىقاضي  إلى    بالنزاع يسند   ختصاص الا

  الاستئناف درجة وتم الطعن فيها بأول    الواقع والقانون والتي تجادل حولها الخصوم وصدر فيها حكم من قاضي
درجة فيها لكي تفصل فيه من جديد من حيث  أول    محكمة  ت استنفد التي    ناقلا للسلطات   الاستئنافوبذلك يعد   

 . يإلزامالواقع والقانون، وهذا النقل له طابع 
بالنظر في    وا غير مختصين نوعياً أصبححيث ، درجة ممارسة السلطات بمجرد الطعنأول  فليس لقضاة

الذي   يترتب  أول    فيه حكمهم، فالحكم الصادر من قضاء  أصدرالنزاع  النزاع  دائما    عليهدرجة في موضوع 
حجية هذا    فإن   طريق قانوني كانبأي    ات الطعن فيهإجراءبوشرت    إذاف  (5) درجة ولايتهأول    قاضي  استنفاد 

 

Cass: civ 15 Avr. 1920, J.C.P. 1976, 11.16487, note, viette Paris, 29 Janv. 1974: gaz 
Pa\. 1974, 02 - Cass. 15. 1969 - Civ 23 Janur. 1997, I. C. P. 1979, 103. 

 .412، ص2001د. فتحي والي، ٱلوسيط في قانون ٱلقضاء ٱلمدني، دار ٱلنهضة ٱلعربية،  (1)
 .602، ص2007د. أحمد هندي، قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، دار ٱلجامعة ٱلجديدة، ٱلإسكندرية،  (2)
( من قانون ٱلمرافعات ٱلفرنسي والتي 651( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية ٱلمصري والمادة )232يقابل هذا ٱلنص ٱلمادة )  (3)

 مقضي أمام قضاء ٱلاستئناف كي يفصل فيه من جديد بالنسبة للواقع والقانون(.نصت على )الاستئناف يعيد طرح ٱلشيء ٱل
لقانونية في أبراهيم ٱلمشاهدي، ٱلمبادئ ٱ  23/10/1971، في  1971/ هيئة عامة /51قرار محكمة التمييز ٱلمرقم    (4)

 . 74، صمصدر سابق ،قضاء محكمة التمييز
 . 161، ص2009على درجتين، دار ٱلجامعة ٱلجديدة، ٱلإسكندرية،  د. أحمد هندي، مبدأ ٱلتقاضي (5)



 ..... ......................................................الاستئنافالناقل في خصومة الأثر  مضمون -: الفصل الأول

37 
 

الوصول بانتظار  تزول  المؤقتة  على  إلى    الحكم  تتولد  والتي  الثاني،  بوجهها  للحكم الحجية  النهائية  النتيجة 
التغيير يقبل  والثابت الذي لا  الدائم  الوجه  القضائي هنا هي  الحكم  أو    الصادر عن محاكم الطعن، وحجية 

  ما حدده القانون فيكون الحكم بذلك محصناً إلى    ستناد الاالحكم الدرجة القطعية ب   أكتساب التعديل، ويتحقق ب
  عائدتيه   إثبات فيما فصل فيه من حيث موضوع الحق و   اته ودقيقاً إجراءمن حيث    لتوافر عوامل صدوره صحيحاً 

 .(1)طرفي الدعوى  أحد إلى 
محاكمة جديدة بموضوع    جراءدرجة لإأول    المحكمة لولايتها ي حظر على محكمة  استنفاد   مبدأوبمقتضى  

الولاية وحجية الشيء المقضي    استنفاد   مبدأذلك تقويض لمن شان  لأن    ر الحكم الذي صدريتغي أو    الدعوى 
عدم المساس بالحكم صفة قانونية يكتسبها الحكم لمجرد صدوره وضمن الخصومة ذاتها، الذي يبنى  إن    إذ   فيه،

ة لوضع حد للخصومات القضائية، والذي فصلت المحكمة فيه في موضوع جرائيعلى فكرة سقوط المراكز الإ 
، وفي حدود مسائل الواقع التي كانت محلا  (2) التي كانت محل للخصومة بين اشخاصها  الأساسيةالطلبات  

 .لا يقبل التجزئة واحد ها شيء عد  للنزاع دون مسائل القانون والتي ترتبط بمنطوق الحكم ب
بحيث يكون للحكم القضائي الصادر بخصوص هذا المزيج من عنصر الواقع ومنطوق الحكم حجية  

مجمل عنصر الواقع في الدعوى والذي لا يشكل جزء من مضمون المنطوق ولا يرتبط  إما    المقضي فيه   مرالأ
فحجيته تبقى في حدود الدعوى    أنفسهمتقام ما بين الخصوم  ى  آخر   به، فهو لا تكون له حجية ما في دعوى 

 .(3) ةيصلالأ
فيمكن مغادرة تلك الاسباب وعدم الاخذ بها    إليهق ولا يستند و فهو عبارة عن توضيح غير مرتبط بالمنط

الموضوعية أو    القاضي الشخصية  بتقديرات يعيق ذلك المنطوق في نهاية المطاف فالأسباب المتعلقة  إن    دون 
القاضي الشخصي بخصوص تلك  رأي    كانت لا ترتبط بالمنطوق فهي تمثلإن    قانونية أو    واقعية  مسألةفي  

 

، نظرية ٱلحكم ٱلقضائي، 3أستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد علي ٱلكعبي، ٱلأصول ٱلعامة في قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية، ج   (1)
 . 750مصدر سابق، ص

دراسة  (2) ٱلمدنية،  للخصومة  ٱلموضوعي،  ٱلانقضاء  شريف،  جبر  محمد  عادل  والقانون    د.  ٱلاسلامي  ٱلفقه  بين  مقارنة 
 . 372، ص2013ٱلوضعي، دار ٱلكتب ٱلقانونية، ٱلقاهرة، 

 . 758، مصدر سابق، ص3أستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد علي ٱلكعبي، ٱلأصول ٱلعامة في قانون ٱلمرافعات، ج (3)
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الشخصية والموضوعية للقاضي قد    ت ار كانت الاسباب المتعلقة بالتقديإذا    إما  ،(1) المسائل ولا تكون لها حجية
 من المنطوق تكمله  وترتبط به  اً بالمنطوق بحيث تمثل هذه القناعة جزء  إليهمثلت قناعة راسخة بما توصل  

المنطوق بصورة    ها مع داخلالحد الذي لا يمكن تجزئته ، فيكون لتلك الاسباب الحجية الكاملة لتإلى    ا يصل ارتباط
إن    إذ   منطوق الحكم،  اإليهالمرتبطة بالنتيجة التي توصل    الأساسيةتعد من الاسباب    نهالا تقبل التجزئة، ولأ 

كانت المحكمة  إذا    معرفة ما  من ثمهذا المنطوق هو الذي يحدد نطاق سلطة المحكمة في الفصل في الدعوى،  
أو   قضت بما لم يطلب الخصومبأن    تجاوزت حدود طلباتهمأم    بعضهاأو    قد اجابت على كل طلبات الخصوم

 .(2) وحدهابالنسبة لتلك الطلبات التي فصل فيها إلا   الحكم لا يحوز حجيته فإن من طلباتهم، أكثرب
القاضي    إذاف النزاع بحكم موضوعي والذي يصدر في موضوع    استنفد قد    يعد  كان  بالفصل في  ولايته 
الحكم  إذ    ،اً عارضأم    اً يأصل   كان طلباً   سواءً طلب موضوعي  أي  أو    في جزء منهاأو    الدعوى  يترتب على 

في ذات الموضوع وبين الخصوم انفسهم، والذي يجوز فيه التمسك   الدعوى مجدداً   إقامةالموضوعي المنع من 
من حقها، وهي تنظر للموضوع   فإن  الاستئنافطعن في الحكم ب  إذابعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها، ف

تمضي  إن    درجة، بل يتعين عليهاأول    تعيد الدعوى لمحكمةإن    من جديد سلطة بحث الوقائع، ولا يجوز لها
يعد  ذلك منها إن    صدية للنزاع مطبقة القاعدة القانونية التي تراها صحيحة على واقعة الدعوى دون في نظرها مت

 .(3) لدرجة من درجات التقاضي تفويتاً 
  ينهض التساؤل الاتي، إذ    ىالأولة الصادرة من محكمة الدرجة  جرائيالإ  حكامولكن المشكلة تبرز في الأ

محكمة الدرجة  إلى    تعيدهأنه    هل تفصل في موضوع النزاع أم  جرائيمحكمة الدرجة الثانية الحكم الإ  ألغتاذا  
اختلف الفقه في مضمون  إذ    ،ى كي تفصل فيه من جديد لأنه لم يستنفد ولايتها في موضوع الدعوى الأول

 

.  750، مصدر سابق، ص3ٱلمرافعات، جأستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد علي ٱلكعبي، ٱلأصول ٱلعامة في قانون    (1)
 .34وانظر د. عبد ٱلحكم فودة، حجية وقوة ٱلأمر ٱلمقضي، دار ٱلفكر والقانون، ٱلقاهرة، دون سنة طبع، ص

(2)  Tissot perrot -Les effets de Lappel-op.cit p. 99. Henri Motolsky i La nature. de 
Larbitrge - Etude et note sur Larbitrage-op. Cit. P. 214. 

 .45د. أحمد هندي، مبدأ ٱلتقاضي على درجتين، مصدر سابق، ص (3)
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  إنما القطعية و   حكامتثبت لجميع الأالحجية لا  إن    إلى  (1) القطعي، فذهب جانب من الفقه  جرائيحجية الحكم الإ
القطعية الصادرة في المسائل    حكامالأإما    القطعية التي تفصل في الحقوق والمراكز الموضوعية  حكامفقط الأ

الحجية تثبت لكل حكم يمنح الحماية  إن    خرالوقتية فلا تحوز الحجية، ويذهب الجانب الآ  حكامة والأجرائيالإ
 .(2) حجية مؤقتة أنهاإلا  الوقتية تحوز الحجية بالمعنى الدقيق حكام الأ فإن القضائية ولذلك

الرأي   الباحث  بلأن    الأولويرجح  سوى  تتعلق  لا  والمراكز   حكامالأالحجية  الحقوق  في  تفصل  التي 
كانت وإن    الوقتية فلا حجية لها  حكامالأوكذلك    ات جراءالإالتي تفصل في مسائل    حكامالأ إما    الموضوعية

  ، الابتدائيت حكمها بفسخ الحكم  أصدر و   الاستئنافته عن طريق الطعن بالحكم بأزالتمت    إذاقطعية، ف  اً أحكام
بعد   تستنفد درجة التي فسخ حكمها لم  أول    محكمةلأن    هذه المحكمة لا تملك التصدي لموضوع الدعوى   فإن

أول   محكمةإلى    الدعوى   إعادةفي هذه الحالة    الاستئنافولايتها بشان موضوع الدعوى، ويكون على محكمة  
هذا الموضوع لم تفصل فيه  إن    إذ   موضوع الدعوى إلى    الناقل لا يمتد الأثر    وهذا  (3) درجة لتفصل في الموضوع

 إذاناقل للطعن فالعبرة بالطلبات التي قدمت في الدعوى وفصل فيها الحكم، ف  أثربحكم، فلا يمكن القول بوجود  
 الحكم لا يحوز حجيته   فإن  ،خرالفصل في البعض الآ  أغفلتعددت طلبات المدعي و فصل الحكم في بعضها و 

ها، وتلتزم محكمة الموضوع بتحقيق الطلب أغفلدون تلك التي    وحدهابالنسبة لتلك الطلبات التي فصل فيها  إلا  

 

، و د. أحمد ماهر زغلول، 273أستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد على ٱلكعبي، ٱلدعوى ٱلحادثة، مصدر سابق، ص  (1)
، 44، ص2000، دار ابو ٱلمجد للطباعة، ٱلقاهرة،  2وابط حجيتها، طاعمال ٱلقاضي ٱلتي تحوز حجية ٱلأمر ٱلمقضي فيه وض

 وما يليه. 27بند 
( من قانون ٱلمرافعات ٱلفرنسي على )تثبت حجية لما فصل فيه ٱلقاضي سواء في ٱلموضوع أو في  480نصت ٱلمادة )  (2)

مسألة من هذه ٱلمسائل تحوز ٱلحجية(،    ٱلإجراءات أو في مسألة قبول ٱلدعوى فكل ٱلقرارات ٱلتي تصدر من ٱلقاضي وتحسم أي
 انظر ٱلنص ٱلفرنسي:

Art (480): (Lejugement quitranche dans son dispositif To atou partie du principal ou celui 
qui statue sur une exception de Procedure, une Fine non-receir outout autre incident a, 
des son pronounces, lautorite de la chose jugee relativemento La contestation quil 
tranche. 

 . 44حجية ٱلأمر ٱلمقضي فيه وضوابط حجيتها، مصدر سابق، ص د. أحمد ماهر زغلول، أعمال ٱلقاضي ٱلتي تحوز (3)
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وجاز    جاوزت فيه ما يطلبه الخصوم كان حكمها خاطئاً أو    لم يطلبه  الخصوم  أمرحكمت ب  إذا، ف(1) والفصل فيه
 .(2) الطعن فيه

طلب الطعن بتكيفه  واعطائه الوصف    اإليهقدم  إذا    ها محكمة موضوععد  ب  الاستئنافوكذلك تلتزم محكمة  
من جهة  أو    يكيف دعواه من حيث الشكلإن    من حق المدعيإن    إذ   تتقيد بأوصاف الخصومإن    الصحيح دون 

هذا التكييف، والقاضي هو    خطأفي كشف    عليه  ىالموضوع بحسب ما يراه، وحقه  في ذلك يقابل حق المدع
ه كذلك ويقوم بتطبيق القانون على ما  عد  عدم  أو    هذا التكييف ينطبق على عنصر الواقع  عد  من له الصلاحية ب

 .(3) الابتدائيمنطوق الحكم  عبريثبت عنده   
عناصر الدعوى التي إلى    القرار بالنظر  كدهً أالمقضي فيه تتحدد بالمركز القانوني الذي    مرن حجية الأ لأ

ها في دعوى  أقامتحتفظ المدعي ب أالطلبات التي  أو    الطلبات التي رجع عنها المدعي إما    فصل فيها القرار،
ه طلبات التي يمكن  الحجية في مواجهة ما تقدم من هذ  ىالأولمستقلة، فلا يكتسب الحكم الصادر في الدعوى 

إلى    القضية  إعادةيتم    إنمالا تفصل في الموضوع و   الاستئنافمحكمة    فإن  اقامه  دعاوى مستقلة للمطالبة بها،
سلطتها بالنسبة للموضوع    ت استنفد لم تكن قد    نهامن جديد للفصل في موضوعها، لأ  ىالأولمحكمة الدرجة  

لا    عليهمدعى  أو    مركز الخصم في الدعوى بوصفه مدعياً لأن    (4) حتى لا يحرم الخصوم من درجتي التقاضي
على دعوى المدعي وفي هذا الحال   رداً   مقابلاً   اً عارض  طلباً   عليهيتحدد فقط بعريضة الدعوى فقد يوجه المدعى  

 . يصبح المدعي مدعا عليه  في حين  مدعياً  عليهيصبح المدعى  

 

والقانون    (1) ٱلاسلامي  ٱلفقه  بين  مقارنة  دراسة  ٱلمدنية،  للخصومة  ٱلموضوعية  ٱلانقضاء  شريف،  جبر  محمد  عادل  د. 
 . 400، ص2013ٱلوضعي، دار ٱلكتب ٱلقانونية، ٱلقاهرة، 

والذي ينص على )لا يجوز ٱلحكم    31/03/1993في    92، مدنية أولى /  1715انظر قرار محكمة التمييز ذي ٱلعدد    (2)
، من قضاء محكمة التمييز، قسم 2للشخص ٱلثالث بأكثر مما تضمنته عريضة ٱلدعوى(، أبراهيم ٱلمشاهدي، ٱلمختار، ج

 .61، ص1998غداد، ، منشورات ٱلكندي، مطبعة ٱلزمان، ب2ٱلمرافعات ٱلمدنية، ج
والذي ينص على )تحديد    08/02/2000في / جلسة    68لسنة    4887انظر قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية، ٱلطعن    (3)

( من قانون 63حقيقة ٱلمدعى عليه في ٱلدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محدداً لها في صدرّ ٱلصحيفة وفقاً للمادة )
ٱلصحيفة متعلقاً بموضوع ٱلنزاع وطلبات ٱلمدعى فيها، ما دامت تكفي للدلالة على حقيقة ٱلمرافعات، وأنما أيضاً ما جاء بهذه  

 .206، ص2004، دون ناشر،  3هذه ٱلصفة( د. عبد ٱلفتاح مراد، موسوعة مراد لأحداث أحكام محكمة ٱلنقض ٱلمصرية، ج
 .170، ص1995ة ٱلجديدة، ٱلإسكندرية، د. أحمد هندي، أرتباط ٱلدعاوى والطلبات في قانون ٱلمرافعات، دار ٱلجامع (4)
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بادل الطلبات والدفوع لا ت سير الخصومة نتيجة ل  أثناءا  ادلهتغاير المراكز القانونية للخصوم وتبإن    على
هو    صيلفي تحديد الخصم الأ  ساسالأ لأن    (1) يؤثر على المراكز القانونية للخصوم كما حددته  عريضة الدعوى 

أمام    في الدعوى التي تقام  ضده فلا يعد خصماً أو    لم يقدم منه إذا    إما  ةيصلتقديم الطلبات في الدعوى الأ
ولاية    استنفاد في ما يتعلق ب  عارض ينطبق في تحديد المركز القانوني للخصم ال  ساسمحكمة الموضوع وذات الأ

ه  في الدعوى  اختصام أو    قبلت المحكمة تدخله  إذا    إلا  حقيقياً   هذا الغير لا يعد خصماً   فإن  محكمة الموضوع
كل الطلبات  أو    ببعض   عليهأو    بقرار صادر من المحكمة بهدف الحكم لهأو    الخصوم  أحد على طلب    بناءً 
أمام    ذلكأكان    سواءً حجية بمواجهته    يالدعوى ذ جعل الحكم الصادر في  إلى    أو  عليها الدعوى،   ت اشتملالتي  

 .(2) الاستئنافمحكمة أمام أو  ىالأولمحكمة الدرجة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .17د. أحمد ٱلسيد ٱلصاوي، أثر ٱلأحكام بالنسبة للغير، دار ٱلنهضة ٱلعربية، ٱلقاهرة، دون سنة نشر، ص (1)
والذي ينص على )صيرورة   27/03/1991ق/ جلسة    53لسنة    1049انظر قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية، ٱلطعن رقم    (2)

ى، له استئناف ٱلحكم ٱلصادر فيها ٱلقضاء بقبول تدخل ٱلمطعون ضدها ٱلأخيرة، خصماً في ٱلدعوى  ٱلمتدخل طرفاً في ٱلدعو 
بأنهاء عقد ٱلايجار محل ٱلنزاع، حقها في ٱلطعن على ٱلحكم ٱلصادر في ٱلدعوى بالاستئناف أياً كان وصف ٱلتدخل(، محكمة 

 . 830، ص1991، ٱلقاهرة، ط1994ق/ 42ٱلنقض، ٱلسنة 
والذي ينص على )التدخل في    16/05/1991ق/ جلسة    54لسنة    2201محكمة ٱلنقض ٱلمصرية ٱلطعن رقم  وانظر قرار  

ٱلدعوى، أثره صيرورة ٱلمتدخل طرفاً في ٱلدعوى، ٱلحكم ٱلصادر فيها حجة له أو عليه، للمتدخل منضماً لأحد ٱلخصوم حق  
محكمة   ٱليه(.  أنضم  ٱلذي  ٱلأصلي  ٱلخصم  يستأنفه  لم  ولو  ٱلسنة  استئنافه  طبعة  42/1991ٱلنقض/  ٱلقاهرة،   /1994  ،

 .282، أشار ٱليها أستاذنا ٱلدكتور، هادي حسين عبد علي، ٱلطلبات ٱلعارضة، مصدر سابق، ص1145ص
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 الطلب الثاني 
 سلطات التكميلية لمحكمة أول درجة ال الناقل على  الأثر    علقة 

المقضي   مردرجة بحكم نهائي يكتسب حجية الأأول  ن موضوع الدعوى الذي سبق عرضه على قضاءإ
 محكمة أمام أي  أو    ته  أصدر ذات المحكمة التي  ى أمام  آخر   يطرح الحكم للنقاش مرةإن    فيه والذي لا يجوز معها

إلا   منها لتفصل فيه من جديد   أعلىمن درجة  أو    ت الحكمأصدر سواء كانت من درجة المحكمة التي  ى  آخر 
قد تتحقق حالات معينة بموجبها تتمكن محكمة  أنه    إلا  (1) بموجب طرق الطعن والمواعيد التي حددها القانون 

المتحقق بين    رتباط درجة للاأول    فصلت فيه محكمة إن    النظر بالفصل بالنزاع الذي سبق  إعادةمن    الاستئناف
التفسير وبين الحكم القضائي الصادر من المحكمة والذي تم الطعن فيه حيث يكون لمحكمة  أو    طلب التصحيح

درجة بخصوص  أول    الناقل ذات السلطة والصلاحية التي كانت ممنوحة لمحكمةالأثر    بموجب قاعدة  الاستئناف
 إبداء قدير الدعوى و ت  إعادةسلطة    الاستئنافة والتكميلية على النزاع وذلك حتى يتاح لمحكمة  يصلالسلطات الأ

من طلبات    أثيرجميع ما    إليه  مضافاً   ةمن مسائل واقعي  عليه  اشتملالقانوني بموضوع النزاع بكل ما    رأيها
 .(2) الاستئنافمحكمة أمام  وحجج ودفوع وبينات 

 -: مقصدينإلى  سوف نقسم هذا المطلب ساسوعلى هذا الأ
 .المادي في حكم أول درجة خطأبتصحيح ال الاستئنافمحكمة  اختصاص -: الأول الفرع

 بنظر طلب تفسير حكم أول درجة.  الاستئنافمحكمة  اختصاص -: الثاني فرعال
 
 
 
 
 

 

ق، مشار ٱليه لدى د. عبد ٱلحميد ٱلشواربي، حجية ٱلأحكام ٱلجنائية 48لسنة    906ٱلطعن رقم    14/01/1982نقض    (1)
 .228، ص1991، منشأه ٱلمعارف، ٱلإسكندرية، 4والفقه والدفع بعدم جواز نظر ٱلدعوى، طوالمدنية في ضوء ٱلقضاء 

 .839، ص2007د. أنور طلبة، ٱلطعن بالاستئناف والتماس أعادة ٱلنظر، مصدر سابق،  (2)
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 الأول   فرع ال 
 درجة أول الادي في حكم محكمة   طأ بتصحيح الخ   الاستئناف محكمة   اختصاص 

  ، بطريق الطعن المناسب خطأالطعن فيه هو الطريق الصحيح لعلاج هذا ال  فإن   في الحكم  خطأ ن حدث  إ
أو    النظر فيها  استئنافبعد صدور الحكم النهائي من المحكمة في الدعوى ترفع يدها عنها فلا تستطيع  لأن  

  لا تحتاج   خطاءبعض الأإن    ت بالحكم، لذلك رأى المشرعخطأقد أ  أنها ته بحجة  أصدر القيام بتعديل الحكم الذي  
  حكام الأالمادية البحتة، لذا اوجد نظام تصحيح    خطاءونفقاته، و هي الأ  الطويلة  ات جراءالإالطعن لعلاجها بإلى  
المادي الواقع    خطأالمحكمة التي صدر منها الحكم، وتقديم طلب تصحيح الإلى    ه  يمكن رجوع الخصمعبر الذي  
 .(1) فيه

المحكمة    فإن  ضرورة تصحيحهالناقل و  الأثر    بموجب   الاستئنافمحكمة  إلى    الدعوى   انتقلت إذا    ولكن
التي    الاستئناف محكمة  أم    الصادر منها،  ىالأولالمختصة بنظر دعوى الصحيح هل هي محكمة الدرجة  

)لا أنه    ( من قانون المرافعات العراقي على167( من المادة )1، حيث نصت الفقرة )اإليهالدعوى    انتقلت
  خطأ يجب تصحيح هذا ال إنماحسابية، و أو  مادية بحتة كتابية أخطاء يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من

( من قانون المرافعات 191هما( و يقابل ذلك نص المادة )أحدأو    من قبل المحكمة بناءً على طلب الطرفين
مادية    أخطاء  )تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها منبأن    المدنية والتجارية المصري الذي قضي

 . الخصوم( أحدبناءً على طلب أو  ره من تلقاء نفسهاحسابية، وذلك بقرار تصدأو  بحتة كتابية
)حتى لو كان الحكم مكتسب قوة  أنه    ( على462وفي قانون المرافعات المدنية الفرنسي تنص المادة )

  ته أصدر ها من قبل المحكمة التي  إصلاحالمادية المؤثرة فيه، يمكن دائما    خطاءالأ  فإن  المقضي فيه،  مرالأ
 ، (2)كلاهما(أو    الطرفين  أحد نتيجة الطعن فيه، وذلك بناءً على طلب مقدم من    اإليهالمحكمة التي نقل  أو  
نقص في التعبير الوارد في الحكم، وليس في  إلى  الذي يرجع خطأ المادي الذي يجوز تصحيحه، هو ال خطأفال

 

 ( من قانون ٱلمرافعات ٱلفرنسي.568ٱلمادة ) (1)
 ٱلفرنسي على ٱلنحو ٱلتالي: تجري عبارة ٱلمادة ٱلمذكورة في ٱلقانون  (2)

(les evreuge et omissions matérielles qui affectent an •jugement, même passé en force de 
chose jugée, peuvent toujurs être réparées par la juridiction qui l'a rendu) 
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  خطأ الكيعبر به عند تحريره الحكم  إن    أراد في تعبيره عما    إنماتقديره للحكم القضائي، و أو    تفكيرهأو    فهم القاضي
  - : عمل القاضي يشتمل على صورتينإن  ويمكن القول (1) عدم الانتباهأو   الارقام نتيجة سهواأو   في الكلمات 
و  أ   عقلية لتقدير الواقع والقانون والقرار النهائي للنزاع، وصورة مادية، تشتمل التعبير الشفوي أو    صورة فكرية

 المكتوب الذي يقرر عملية التفكير. 
بالجانب الفكري    خطأوقع ال  إذابمعنى رؤية خاطئة للحقيقة، فأي    ،خطأالحكم على    يبنىقد    عدة  سباب لأو 

بمعنى طريقة  أي    في الجانب المادي،  خطأكان الإذا    إما  وقع في الموضوع،  خطأللحكم فيمكن القول عن ال
كتابته لا يتفق مع القرار  أو    النطق بالحكموإن    المادي  خطأ فيمكن القول عن النقل فكر القاضي غير دقيقة،  

 .(3)غفال الإأو  التغييرأو  ضافةالإ في إما  خطأ، ويتمثل هذا ال(2) الذي قد اتخذه القاضي
القاضي كتابتها للتعبير عن    أراد ويستخدم القاضي مجموعة كلمات في التعيير عن افكاره، فالكلمة التي  

نتيجة غير التي يريدها  أو    قد اعطت معنىأو    مخالفة للمعنىى  آخر   قد حلت محلها كلمة  هاأراد ي  تالمعنى ال
 القاضي. 
المادي من جانب    خطأيتحقق به معنى ال  إغفالأو    إضافةأو    إما إبدال  تكون بصدد   شكالهذه الأ  فإن
الرقم، ويكون استعمل كلمة مخالفة لتلك  أو    بالأسم  خطأالقاضي قد يقع في  بأن    التغيير فيمكن القولأو    التبديل

نتيجة   فيها  يفكر  الاسم  إملائي   خطأ أو    في مصطلح  خطأأو    كتابي  خطأ التي  ال  (4) في  يقع في    خطأوهذا 
  ها من ر ي غالتحريف عن غير حقيقية و أو    الخصوم  أحد الكتابي الذي يقع في بيان    خطأهو ال  الأولمظهرين  

 

 . 249ي، صٱلقاضي صادق حيدر، شرح قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية، مكتبة ٱلسنهور  (1)
ٱلحقوقية، بيروت، لبنان،    (2) ٱلحلبي  ٱلمدنية، منشورات  ٱلمحاكمات  وانظر د.  ،  120، ص2006د. أحمد خليل، أصول 

: انظر نقض 416، ص1974وجدي راغب، ٱلنظرية ٱلعامة للعمل ٱلقضائي في قانون ٱلمرافعات، دار ٱلفكر ٱلعربي، ٱلقاهرة، 
 . 348، جدول ٱلقضاء، ص50رقم  7لسنة ، ٱلاسبوعية ٱلقضائية ٱ11/10/1983مدني 

 .33د. أحمد خليل، أصول ٱلمحاكمات ٱلمدنية، مصدر سابق، ص (3)
. أشار 24مجموعة أحكام ٱلنقض ٱلمصرية، مجموعة ٱلمكتب ٱلفني، ٱلسنة    21/02/1973نقض مدني مصري، في    (4)

، والذي جاء فيه 38، ص1990بي، ٱلقاهرة،  ، دار ٱلفكر ٱلعر 2ج-1ٱليه د. محمود محمد هاشم، قانون ٱلقضاء ٱلمدني، ج
يعتبر من قبيل ٱلخطأ ٱلمادي ٱلقرار ٱلذي ذكر، بسبب تماثل أسماء شركتين أسم شركة أجنبيه عن ٱلنزاع بدلًا من ٱلشركة  )

 ٱلأخرى ٱلتي يعتبر خصماً حقيقياً(.
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الحسابي الذي جاء   خطأيتمثل بال  هفإنالمظهر الثاني،  إما    ،(1) التي لا تؤثر على طبيعة منطوق الحكم  خطاءالأ
، (2) الحسابية  خطاءالطرح وما شابه من الأأو    في العمليات الحسابية الواردة في الحكم من الجمع  خطأنتيجة  

التعديل فيه  أو    لا يتضمن التصحيح ما يغير في منطوق الحكمإن    المادي في الحكم  خطأوينبغي لتصحيح ال
 - : تتوافر الشروط الاتية لذلك وهيإن  وينبغي

 - : المادي واردا في الحكم القضائي ومؤثرا فيه خطأيكون الإن  -1
أو   يكون قد وقع في الحكم القضائي ذاته، سواء ورد في منطوقهإن    المادي يجب   خطأعند تصحيح ال

تقارير الخبراء فلا سبيل للتصحيح بهذا الطريق أو    لائحة الخصومأو    (3) ما يقع في عريضة الدعوى   إماو   أسبابه
  خطأما يقع في هذا التقرير من   فإن كان تقرير الخبير جزء من الحكم الذي عدت ه المحكمة،إذا  إلا (4) القانوني 

ى  آخر   ومن جهة  (5) للحكم  مكملاً   اً جزء  أصبحالتقرير  إن    أساسمادي يمكن تصحيحه بموجب هذا الطريق على  
 .(6) المادي فيه  خطأيؤثر الإن  يشترط لقبول تصحيح الحكم 

 

 

أشار ٱليه ٱلقاضي عبد ٱلرحمن ٱلعلام،    25/06/1970، في  1970/ شرعية/1321انظر قرار محكمة التمييز، رقم    (1)
، ٱلذي جاء فيه )ان ٱلخطأ ٱلكتابي هو ٱلخطأ ٱلذي يقع  266شرح قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية، ٱلجزء ٱلثالث، مصدر سابق، ص 

وما شابه ذلك من ٱلأخطاء ٱلكتابية(، والقرار ٱلصادر من ٱلمحكمة  في بيان اسم أحد ٱلخصوم أو تعريفهُ على غير حقيقته  
، أشار ٱليه ٱلقاضي أبراهيم ٱلمشاهدي، ٱلمختار، ٱلجزء ٱلثاني، 15/11/1987في    88087/ موسعة أولى/  101ذاتها، رقم  

 . 43مصدر سابق، ص
ار ٱليه، ٱلقاضي أبراهيم ٱلمشاهدي، ، أش15/11/1987في    88087/موسعة أولى/  101انظر قرار محكمة التمييز، رقم    (2)

( من قانون  167، ٱلذي جاء فيه )ان ٱلخطأ ٱلحسابي ٱلمشار ٱليه في ٱلمادة )43ٱلمختار، ٱلجزء ٱلثاني، مصدر سابق، ص
 ٱلمرافعات ٱلمدنية أنما هو ٱلخطأ ٱلمتمثل بنتائج ٱلعمليات ٱلحسابية ٱلواردة في ٱلحكم(.

رت في قرار لها ٱلى جواز تصحيح ٱلخطأ ٱلمادي ٱلوارد في عريضة ٱلدعوى، بعد أن ذكرت مع ملاحظة أن التمييز قد أشا  (3)
ٱلمحكمة في حكمها رقم ٱلعقار موضوع ٱلدعوى وقف قيده ٱلوارد في ٱلسند ٱلعقاري، والذي جاء مغاير لما ورد في عريضة 

، منشور في ٱلنشرة ٱلقضائية ٱلصادرة  10/12/1973في    1973/ مدنية ثانية عقار/  1154ٱلدعوى، انظر ٱلقرار ٱلمرقم  
 .321عن ٱلمكتب ٱلفني في محكمة التمييز، ٱلسنة ٱلخامسة، ٱلعدد ٱلأول، ص

، 2003حيوي، إجراءات رفع ٱلدعوى ٱلأصل والاستثناء، دار ٱلجامعة ٱلجديدة للنشر، ٱلإسكندرية،  تد. محمود ٱلسيد ٱل  (4)
 . 103ص

 .162م بغير طريق ٱلطعن بها، دار ٱلنهضة ٱلعربية، ٱلقاهرة، دون سنة نشر، صد. أحمد ماهر زغلول، مراجعة ٱلأحكا (5)
 . 249ٱلقاضي صادق حيدر، شرح قانون ٱلمرافعات، مصدر سابق، ص (6)
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بيان حقوقهما على  أو    تهمامااالتز أو    عليهالمحكوم  أو    تحديد المحكوم له  عليهويكون كذلك عندما يتوقف  
، ولم يتضمن النص في كل من قانون المرافعات العراقي والمصري على هذا الشرط (1) نحوا يؤثر في تنفيذه

هذا الشرط إلى    أشارالمدنية الفرنسي قد  قانون المرافعات    فإن  ،(2) بوصفه شرطا بديهيا تقتضيه المبادئ العامة
 (. (3) المادية التي تؤثر في الحكم خطاءبنصاً صريحاً عندما قرر بانه )يجوز الأ 

 - : التغيير فيهأو  تعديل الحكمإلى  لا يتضمن طلب تصحيح ما يؤديإن  -2
المدعى    خطأيتحقق من ماهية الإن    المادي في الحكم فيجب   خطأالقاضي طلب تصحيح الم  إما  قَدم  إذا

الواقعة فيه عند تصحيح الحكم هي ذريعة للمساس بالحجية التي اكتسبتها بمجرد    خطاءبه حتى لا تكون الأ
التصحيح  إن    مادي في الحكم في حين  خطأكثير من الخصوم ما يراجع المحكمة بطلب تصحيح  لأن    (4) صدوره

 (6) ، وفي تصحيحها تعديل لمنطوق الحكم وتغيير لمراكز الخصوم فيه (5) جزء من فقره حكميةالمطلوب هو  
طرق   أتباعب أعلىمحكمة   اختصاص الفصل فيه يكون من لأن  ثبت ذلك لهاإذا  وعلى المحكمة رفض الطلب

 .الطعن
 -: الدعوى  أطراف أحديقدم طلب التصحيح من إن  -3

طلب بذلك من طرفي   اإليهقدم  إذا    إلا  المادي الواقع في الحكم  خطأبتصحيح اللا يجوز قيام المحكمة  
ولا يشترط    (8)التصحيح من تلقاء نفسها دون تقديم طلب بذلك  إجراءالمحكمة لا تقوم بوإن    (7) هماأحد أو    الدعوى 

 

 . 182، ص1991عبد ٱلعال تمام، تأثير أرتباط ٱلدعوى على وحدة ٱلخصومة، أطروحة دكتوراه، جامعة ٱلقاهرة،  (1)
 .95لتقاضي على درجتين، مصدر سابق، صد. أحمد هندي، مبدأ ٱ (2)
 ( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية ٱلفرنسي. 462انظر، ٱلمادة ) (3)
 . 104د. محمود ٱلسيد ٱلنحوي، إجراءات رفع ٱلدعوى ٱلأصل والاستثناء، مصدر سابق، ص (4)
رقم    (5) التمييز،  محكمة  قرار  أولى/101انظر،  موسعة  في  87-88/  أبراهيم  15/11/1987،  ٱلقاضي  ٱليه،  أشار   ،

 . 43، مصدر سابق، ص2ٱلمشاهدي، ٱلمختار، ج
(6) Cass, cv 22, 2er 4nove 1992 1341 1992 .11.1° 2 5 2, p129. 

 (.www.easydroit.frمتاح على ٱلموقع ٱلالكتروني ) 
قرا  (7) رقم  انظر،  التمييز  محكمة  /738ر  ثانية  مدنية  في  1977/  أبراهيم  06/01/1978،  ٱلقاضي  في  ٱليه  مشار   ،

 . 281ٱلمشاهدي، ٱلمبادئ ٱلقانونية في قضاء محكمة التمييز، مصدر سابق، ص
ٱلفرنسي في   ( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية462( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية ٱلعراقي، والمادة )1/  167انظر ٱلمادة )  (8)

( قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية ٱلمصري ٱلتي أجازت للمحكمة تصحيح ما يقع في  191حين نصت عكس ذلك ٱلمادة )
 حكمها من أخطاء مادية ولو لم يطلب أحد أطراف ٱلدعوى ذلك. 
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يقدم من   (2)لا يخضع للرسم، (1) بصيغة طلب تحريري )عريضة( إنمايأخذ صيغة دعوى، و إن  في هذا الطلب
طرفي الدعوى، فالتساؤل الذي يظهر في هذا الشأن ما هي المحكمة المختصة بنظر الطلب، هل هي    أحد

الدرجة   التي  أمام    الصادر عنها  ىالأولمحكمة  الثانية  الدرجة  الأثر    الدعوى بموجب  اإليه  انتقلتمحكمة 
المقارنة من هذا الموضوع،    قوانينموقف ال  أختلافعن هذا التساؤل ب  جابةوتختلف الأ  ؟ستئنافللاالناقل  

 .مسألةتنظيم حكم هذه الإلى  حيث لم يتطرق كل من القانون العراقي والقانون المصري 
 فقد ذهب بعض الفقه  ،مسألةلعدم وجود نص في قانون المرافعات العراقي والمصري خاصا بال  و نظراً 

المادي الوارد في الحكم الصادر فيها لا ينقضي    خطأدرجة بتصحيح الأول    محكمة  اختصاص إن    القولإلى  
، بالنفاذ المعجل  الحكم المستأنف قد يكون مشمولاً إن    إلى  اً استناد ية بشان الحكم المذكور  استئنافعند رفع دعوى  

الدعوى    لوجود  الحكم في  الدرجة و   (3) يةالاستئنافمصلحة عاجلة لتصحيحه قبل صدور  يكون لمحكمة  بذلك 
 إعادة ويمكن لمحكمة الدرجة الثانية بموجب السلطة المخولة لها ب  بتصحيح الخطأ المادي  ختصاص الا  ىالأول

بتأييد الحكم    سواءً   الحكم الذي تراه مناسباً   إصدارالناقل  الأثر    بموجب  اإليه  أنتقلالفصل بموضوع النزاع الذي  
أي إلى  ، عند ذلك يجوز تقديم طلب التصحيح(4)المادية الواقعة فيه خطاءللأ تصححإن  فسخه،أو  المستأنف

 من المحكمتين المذكورتين. 
المادي في الحكم الصادر من محكمة الدرجة    خطأتصحيح الإن    وهو ما يؤيده الباحث   آخررأي    وهناك

 ساس ، وعلى هذا الأالاستئنافما طعن بهذا الحكم بطريقة  إذا    ،الاستئنافمحكمة    اختصاص هو من    ىالأول
 . في هذا الصدد  ىالأوللمحكمة الدرجة  الذي كان مقرراً  ختصاص يزول الا

محكمة  إلى    تنتقل  ى الأولكافة السلطات التي كانت تتمتع بها محكمة الدرجة  إن    إلى  يستند   الرأيوهذا  
  الاستئنافتتدارك محكمة إن  الناقل له، ومن هذه السلطات الأثر  بمقتضى الاستئنافالدرجة الثانية عند وقوع 

 

 .225، مصدر سابق، ص1969لسنة  83ٱلقاضي مدحت ٱلمحمود، شرح قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية رقم   (1)
، منشور في ٱلنشرة ٱلقضائية ٱلصادرة عن  24/08/1974، في  1974/ شرعية /  944انظر، قرار محكمة التمييز، رقم    (2)

 .192ٱلمكتب ٱلفني في محكمة التمييز، ٱلعدد ٱلثالث، ٱلسنة ٱلخامسة، ص
 . 370د. مفلح عودة، أصول ٱلمحاكمات ٱلمدنية والتنظيم ٱلقضائي، مصدر سابق، ص (3)
 .721، ص1، ج2000د. أحمد ابو ٱلوفا، ٱلتعليق على نصوص قانون ٱلمرافعات، منشأة ٱلمعارف، ٱلإسكندرية،  (4)



 ..... ......................................................الاستئنافالناقل في خصومة الأثر  مضمون -: الفصل الأول

48 
 

  نظر الدعوى   أثناءبما لهذه المحكمة من ولاية فحص النزاع و   (1) مادية  أخطاء  ما يرد في الحكم المستأنف من
والتقديم    ةالأخير المحكمة  إلى    ، فليس هناك ما يمنع من العودةالاستئنافلم يقدم طلب التصحيح لمحكمة  إذا  

الحكم في  لأن    اً استئنافكان الحكم المطلوب تصحيحه هو الحكم البدائي المؤيد  وإن    ها، حتىمإمابهذا الطلب  
 .(2) حتى لو صدر بالتأييد  الاستئنافصادرا من محكمة  يعد  هذه الحالة 

  الاستئناف )لما كان رفع قضت في قرار لها بانه إذ  الأخير الرأيتبنى قضاء محكمة النقض المصرية و 
برمته  النزاع  موضوع  الثانية،  إلى    ينقل  الدرجة  معا    ويعيدمحكمة  طرحه  وادلته  أسانيدعليها  القانونية  ه 

  تتدارك ما يرد في الحكم المستأنف من إن    يكون لهذه المحكمة بما لها من ولاية فحص النزاع  هفإنالواقعية،  
 .(3) تقضي على موجب الوجه الصحيح(وأن  مادية أخطاء

يترتب على    الأولهو الارجح في ظل القانون العراقي ويعود لسببين،    الأخير  الرأيإن    ويرى الباحث 
إذا   ، والثاني (4) بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة  الاستئناف محكمة  إلى    نقل الدعوى   الاستئناف 

محكمة   المستأنف  الاستئنافوجدت  بإن    نواقص أو    أخطاء  بالحكم  و حأصلا تقوم  الوجه إكمالها  على  ها 
الفصل في الدعوى التي قضت فيها    إعادةالسلطة ب  الاستئناف، ويعطيان هذين السببين لمحكمة  (5) المقتضي

  الاستئناف يكون لمحكمة  إن    المادية، دون   خطاءبما فيها الأ  خطاء لجميع النواقص والأاستكمالامحكمة البداءة  
 .(6) ولايتها في هذا الشأن أنتهت محكمة البداءة التي إلى  الدعوى  إعادة

  طلب تصحيح ما يقع في الحكم القضائي من إن    على  اتجهبخصوص قانون مرافعات الفرنسي فقد    إما
في حالة الطعن    اإليهالحكم    أنتقلالمحكمة التي  أو    ت أصدر المحكمة التي    اختصاص مادية يكون من    أخطاء

 

، محمد وعبد ٱلوهاب ٱلعشماوي،  265، مصدر سابق، ص3ٱلقاضي عبد ٱلرحمن ٱلعلام، شرح قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية، ج  (1)
، د. محمد ٱلمنجى، موسوعة  725، ص1927،  2تحاد، ٱلقاهرة، جقواعد ٱلمرافعات في ٱلقانون ٱلأهلي والمختلط، مطبعة ٱلا 

 . 361، ص2007رفع ٱلدعوى، دعوى تصحيح ٱلأحكام، منشأة ٱلمعارف، بغداد، 
 . 266ٱلقاضي عبد ٱلرحمن ٱلعلام، شرح قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية، مصدر سابق، ص (2)
، أشار ٱليه، د. محمد ٱلمنجى، موسوعة  27/10/1955ق، في 22لسنة  209انظر، نقض مدني مصري، رقم ٱلطعن  (3)

 . 362رفع ٱلدعوى، دعوى تصحيح ٱلأحكام، مصدر سابق، ص 
 ( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية ٱلعراقية.1/ 192انظر ٱلمادة ) (4)
 ( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية ٱلعراقية.9/ 193انظر ٱلمادة ) (5)
 ٱلمدنية ٱلعراقية. ( من قانون ٱلمرافعات4/ 193انظر ٱلمادة ) (6)
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ته أصدر في الحكم الذي    ىالأولالمادي من محكمة الدرجة   خطأ، وبناءً على ذلك تزول سلطة تصحيح ال(1) فيه
بطريق   به  الطعن  الثانية  الاستئنافبعد  الدرجة  محكمة  السلطة  هذه  الدعوى    اً عد    (2) وتتولى  قيد  تاريخ  من 

المادي   خطأوعليه يكون الغرض من رفع هذه الدعوى هو لمجرد تصحيح ال  (3) ةالأخير ية لدى المحكمة  الاستئناف 
الحق في تصحيح الحكم الذي   وحدها  ىالأولويعود لمحكمة الدرجة    الاستئنافوبهذه الحالة يحكم برد    (4)فقط

 .(5)تهأصدر 
المادي في الحكم   خطأجعل سلطة تصحيح ال  ستئناف للا  الناقلالأثر    يترتب علىأنه    ونجد مما تقدم

من   ويترتب    اختصاص المستأنف  الثانية،  الدرجة  الدعوى    عليهمحكمة  نطاق  حيث  الاستئنافتوسيع  من  ية 
 الموضوع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية ٱلفرنسي.462انظر ٱلمادة ) (1)
(2) Movel,op, cit, p489 . 
(3) Cass, civ 1er 11, jullet 2006, Bull, Civ, 2006. 1. n° 386, p332. 

 (.www.easydroit.frمتاح على ٱلموقع ٱلالكتروني ) 
(4) Cass.com, 18 mai 1981, Bull, p 254. 

 (.www.easydroit.frمتاح على ٱلموقع ٱلالكتروني ) 
 ( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية ٱلفرنسي.462انظر ٱلمادة ) (5)
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 الثاني   فرع ال 
 درجة  ل أو بنظر طلب تفسير حكم محكمة    الاستئناف محكمة   اختصاص 

ته أصدر قد يلحق اللبس والغموض الحكم القضائي، ومن الصعب الوقوف معه على قصد المحكمة التي  
هذا التنفيذ، وبذلك فقد سمح القانون بمراجعه  م  إما  يجعل صعوبات أو    يعرقل تنفيذهإن    مرومن شان هذا الأ
كان هذا الحكم صادرا من  إذا    إما  (1)الوارد في منطوقة  بهامالإأو    الغموض   إزالهته بقصد  أصدر المحكمة التي  

يصدر الحكم في  إن    وقبل  الاستئنافدرجة وكان مشمول بالنفاذ المعجل وطعن به عن طريق  أول    محكمة
الحكم  الاستئنافالدعوى   لتفسير  الحكم    الاستئنافقررت محكمة  إذا    أو  تنفيذه  أثناءية، وجدت مصلحة  تأييد 

و في هذا الشأن يظهر التساؤل عن المحكمة المختصة بنظر دعوى    بهامالإأو    البدائي الذي يعتريه الغموض 
التي  أول    التفسير، هل هي محكمة الحكم،أصدر درجة  الدعوى    اإليه  انتقلت التي    الاستئنافمحكمة  أم    ت 

عن هذا التساؤل لا بد من بيان    جابة للأونظرت في موضوعها من جديد؟ و   ستئنافللا  الناقلالأثر    بموجب 
إلى   بنظر دعوى تفسيره  ختصاص الحكم على نقل الا  استئناف   أثرو اته  إجراءشروط قبول طلب تفسير الحكم و 

 .محكمة الدرجة الثانية
الأثر   بموجب  اإليه  انتقلت بدعوى التفسير التي    الاستئنافنظر محكمة    اختصاصوللإحاطة بمدى فكرة  

 -: فقرتين إلى  نقسم الموضوعإن  يتطلب ستئنافالناقل للا
 
 

 

( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية 192(، والمادة )1980( لسنة )45رقم )  ( من قانون ٱلتنفيذ ٱلعراقي10انظر نص ٱلمادة )  (1)
من   هدرت ٱلحكم تفسير ما وقع في منطوق والتجارية ٱلمصري ٱلتي قضت بأنه )يجوز للخصوم أن يطلبوا ٱلى ٱلمحكمة ٱلتي أص

ن ٱلمرافعات ٱلمدنية ٱلفرنسي  ( من قانو 1/  461غموض أو أبهام و يقدم ٱلطلب بالأوضاع ٱلمعتادة لرفع ٱلدعوى(، والمادة )
ٱلتي نص على أنه )للخصوم أن يطلبوا من ٱلمحكمة ٱلتي أصدرت ٱلحكم تفسير ما وقع فيه من غموض أو أبهام ما لم يكن  

 ٱلحكم قد طعن فيه( وتجري عبارة ٱلنص ٱلفرنسي بالصيغة ٱلتإليه: 
)Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel - La 
demende en interprétation est formée par simple requête de L'une des parties ou par 
requête commune). 
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 -: شروط تفسير الحكم القضائي   -:  الأول الفقرة  

إن    أو   قد شاب الحكم القضائي  إبهامأو    يكون هناك غموض إن    الحكم القضائي،  تفسير  يشترط لقبول
 يكون هناك مصلحة من هذا التفسير. 

 - : في الحكم القضائي أبهامأو  يكون هناك غموض إن  -1
ه، كما هو الحال عند تفسير عقد من  أصدر ة القاضي الذي  أراد ليس المقصود بتفسير الحكم البحث عن  

العقود، فتفسير الحكم القضائي ينصب على تحديد ما يتضمنه  الحكم من تقدير قام به القاضي لمسائل الواقع 
ع عليها ومجال هذا التحديد يتم في نطاق العناصر الموضوعية  والقانون ثم ينزل حكم القانون على المسائل المتناز 

 ةأراد و   نيةللحكم القضائي والمتعلق بمنطوقه منفصلا عن    يداخلالالبناء    إطارالتي تكون ذات الحكم وفي  
 .(1) النظر في مدى مطابقته لحكم للقانون أو  ه ودون المساس بذاتية الحكمأصدر القاضي الذي 

  معرفةل  ة، فهنا تقوم الحاج إبهاماأو    تضمن غموضاً إذا    إلا  إليه  ة القضائي لا تثور الحاجفتفسير الحكم  
تفسير   يتخذ  لا  حتى  للقضية،  بالنسبة  المحكمة  بحجيتها  حكامالأتقدير  للمساس  ذريعة  فمناط  (2) القضائية   ،

كان إذا  قصدته المحكمة كمالا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما و  مبهماً أو  يكون الحكم غامضاً   إذنالتفسير 
هذا التعويض  إن    بتوضيح  إرادتهاتفسر  إن    بدفع تعويض فلها  عليهالمدعى    إلزامقضى ب  الاستئنافحكم محكمة  

تعويضا    إنما بقدر واحد يكون  التامين  المتسبب في حادث سيارة و شركة  التضامن لكل من  ا، وعلى سبيل 
فاهضمان الصادر عنها   إذا،  الحكم  تفسير  الحق في  الموضوع  المنطوق إذا    اعطيت محكمة  الفقرة  أو    شاب 

تعدى ذلك  أو    ه الشكليأصلمتعلقا بمنطوق الحكم ب  مر، سواء كان ذلك الأإبهامأو    الحكمية الواردة فيه غموض 
المؤثرة فيه بحيث لا يتعدى القصد من طلب تفسير الحكم مداه المعتاد في    أسبابهه  الموضوعي المتعلق بأصل

مسائل    إضافةأو    الواردة فيه  خطاء الأ  حأصلا  عبر محاولة تعديل جوهر الحكم إلى    ايضاح الفكرة المبهمة فيه 
ه الحكمية بالوقوف على حقيقة المقصود  فقرات و وتتجلى فكرة تفسير المحكمة لمنطوق الحكم    (3) لسد النقص فيه
الهامة المؤثرة، ويجب على المحكمة وهي تصدر حكم    ه  عبارات وما اشكل فهمه  من فحوى    الأولمن حكمها  

ستخدم التفسير  من غموض بصورة دقيقه، حتى لا ي  يصلالحكم الأ  فقرات و تحدد ما شاب منطوق  إن    التفسير
 

 . 875د. فتحي والي، ٱلوسيط في قانون ٱلقضاء ٱلمدني، مصدر سابق، ص (1)
 .681نشأة ٱلمعارف، ٱلإسكندرية، دون سنة نشر، صد. أحمد ابو ٱلوفا، نظرية ٱلأحكام في قانون ٱلمرافعات، م (2)
 ( مرافعات مدنية عراقي. 219( من نص ٱلمادة )1انظر نص ٱلفقرة ) (3)
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لتعديل   بعد صدورها  حكامالأوسيلة  الطعن لحكم  إن    كما  (1) القضائية  التحديد يجعل من مراقبة محاكم  ذلك 
التدليل على صحة وملائمة   في  ايسر مؤونة،  الصادر  بتفسير وملائمه تطبيق    ات جراءالإالتفسير  الخاصة 

 القانون. 
 -: تكون هناك مصلحة من جراء تفسير الحكمإن  -2

الضروري  فمن  للتفسير  محل  هناك  يكون  الت إن    حتى  طالب  لدى  هناك  تتوافر مصلحة  وتكون  فسير 
  من ثم في وجهات نظر الخصوم حول مفهوم ومدى القرار الصادر    أختلافكان هناك  إذا    مصلحة في التفسير

  بهام الإأو    الغموض بأن    عقبة الغموض وهذه المصلحة تتمثل  إزالهتكون هناك فائدة تعود على طالب التفسير ب
ليس هناك من مصلحة تقتضي قبول طلب تفسير    فمثلاً   (2) يعوق تنفيذهإن    الوارد في منطوق الحكم من شانه 

تكون هناك مصلحة  إن    هذا الحكم غير قابل للتنفيذ، وهناك من يرى عدم اشتراط إن    حكم غير ملزم، طالما
  يستحق التأييد   تجاهمنه، و هذا الاتعود على مقدم طلب تفسير الحكم القضائي حتى يكون طلب التفسير مقبولا  

له حجية  إن    إلا  كان يمكن للمحكمة تعديله  وإن    هناك مصلحة جراء تفسير الحكم المؤقت فهذا الحكملأن  
 حكماً أكان  ودائمة، تغني عن الحصول على حكم موضوعي وهو ينفذ فور صدوره، سواء ةعليويحقق حماية ف

وشك في مداه كالحكم بندب أ  ه، ويمكن طلب تفسيره طالما كان هناك غموض في مضمونمؤقتاً أو    موضوعياً 
بيان مهمته القانونية المهددة فترة زمنية    قرارات فال  (3) خبير مع الغموض في  المؤقتة تحمي الحقوق والمراكز 

يعد القاضي في حيثياتها بالوضع الظاهر ويستند بموجبه على مرجح ما لتحديد صاحب    هاضمانمحددة لازمة ل
مفاعليه   أو    المركز القانونيأو    الحق  عائديهالحق الجديد بغرض الحماية فالقاضي لا يصدر حكما يتعلق بتأكيد  

 

، وانظر  743، مصدر سابق، ص3، جأستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد علي ٱلكعبي، ٱلعامة في قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية  (1)
والذي جاء فيه )يستنتج   208رقم    7: نشره مدنية  1984لسنة    517كذلك قرار محكمة ٱلنقض ٱلفرنسية، نقض اجتماعية  

( إجراءات مدنية، أن ٱلقضاة ٱلذين ينظرون في نزاع يتعلق بقرار سابق لا يمكنهم بذريعة  406،  1351من نص ٱلمادتين )
 أن يدخلوا أي تعديل على أحكامهُ ٱلصريحة(.تحديد هذا ٱلحكم، 

، د. 226، ص1973ٱلقاضي ضياء مثبت خطاب، ٱلوجيز في شرح قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية، مطبعة ٱلعاني، بغداد،    (2)
 . 710أحمد ابو ٱلوفا، نظرية ٱلأحكام، مصدر سابق، ص

مجموعة أحكام ٱلنقض ٱلمصرية، مجموعة ٱلمكتب ٱلفني، ٱلسنة    26/11/2011  نقض مدني مصري، في تاريخ ٱلجلسة  (3)
20. 
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مطلق بها  المساس  يحاول  لل(1) اً ولا  يكون  وبذلك  دوراً   قرارات ،  الخصومات   كبيراً   وقائياً   المؤقتة  من  الحد  في 
وتشعبها، بما يكفل التخفيف عن كاهل القضاء العادي وتقليل عدد الدعاوى ويكون للحماية الوقتية الصادرة  

لل ه  قرارات نتيجة  دورا  للأ  إما المؤقتة  القانونية  والمراكز  الحقوق  استقرار  هذه    طراففي  يدوم  وقد  المتنازعة، 
إلى    حكم دائمي وتتبدل طبيعته من الحماية الوقتيةإلى    بالحكم الوقتي والذي يتحول  طرافالاستقرار ويكتفي الأ 

 .(2)الحماية الدائمة في نهاية المطاف
 بنظر تفسير الحكم   ختصاص على نقل الا   الاستئناف   أثر   -:  الفقرة الثانية 

  إزالهمن غيره على فهم المقصود منه و تحديده و   أقدريسند لكل قاضي تفسير حكمه، لأنه يكون    صلالأ
يوضح    إنماهو لا يعيد نظر النزاع من جديد و إذ    كل غموض يكتنفه ولان ذلك يدخل ضمن الولاية التكميلية له،

ذلك مخالف    يعد  وقوف على حقيقة ما قصد من ورائه، ولا  ما غمض من حكمه ، فهو يفسر حكمه حتى يمكن ال
ولايته التكميلية  إن    إلا  (3)الحكم   إصدارة بمجرد  يصلكان يستنفد ولايته  الأإذا    القاضيلأن    الولاية،  استنفاد   مبدأل

مرة ثانية  القاضي ينظر  لأن    الشيء المقضي نظرا  مبدأذلك تعدي على    يعد  ه لهذا الحكم، ولا  إصدار تبقى حتى  
، وهذا ما  (4) تلتزمها من تلقاء نفسهاإن    الموضوع الذي حسمه، وهذه القاعدة من النظام العام على المحكمة 

)يجوز  أنه    ( من قانون المرافعات المدنية والتي جاء فيها192نص المادة )  عبرالمشرع المصري    إليه  أشار
ويقدم   أبهامأو  تفسير ما وقع في منطوقه من غموضت الحكم أصدر المحكمة التي إلى  يطلبواإن  للخصوم

من كل الوجوه للحكم الذي يفسره،    الحكم الصادر بالتنفيذ متمماً   يعدّ الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى و 
إلى   اً استناد ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية(،    عليهويسري  

الفقرة الحكمية الواردة فيه أو    شاب المنطوق إذا    هذا النص يكون للمحكمة الحق في تفسير الحكم الصادر عنها
ه الموضوعي  أصلتعدى ذلك  أو    ه الشكليأصلمتعلق بمنطوق الحكم ب  مر، سواء كان ذلك الأإبهامأو    غموض 

 

ج  (1) ٱلمدنية،  ٱلمرافعات  قانون  في  ٱلعامة  ٱلأصول  ٱلكعبي،  علي  عبد  حسين  هادي  ٱلدكتور  سابق،  2أستاذنا  مصدر   ،
 . 645ص

 . 324، ص1954نهضة ٱلمصرية، ٱلقاهرة، د. عبد ٱلمنعم ٱلشرقاوي، ٱلوجيز في ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، مكتبة ٱل (2)
 . 107د. أحمد هندي، مبدأ ٱلتقاضي على درجتين، مصدر سابق، ص (3)
ٱلوضعي،    (4) ٱلفقه ٱلاسلامي والقانون  للخصومة، دراسة مقارنة بين  ٱلموضوعي  د. عادل محمد جبر شريف، ٱلانقضاء 

 . 387مصدر سابق، ص
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ب المرتبطة    أسبابهأو    يكون منطوق الحكمإن    المؤثرة فيه، فالمناط لقبول طلب تفسير الحكم  أسبابهالمتعلق 
كان منطوقه  يحمل  أو    ، بحيث لا يمكن معها الوقوف على ما قصدته المحكمة (1) مبهمةأو    بمنطوقه غامضه

تراعي حدود إن    من معنى، حيث يتعين على المحكمة مصدرة الحكم، وهي بصدد تفسير الحكم القضائي،  أكثر
 - : السلطة التكميلية التي تملكها بصدد تفسير الحكم وتتمثل هذه القيود بما يلي

  الرجوع عنه أو  تعديل قضائها إلى  ن تلتزم المحكمة حدود الحكم الصادر عنها، بحيث لا تتعدى ذلكأ .1
 ، والا كان قابلا للطعن بالطريق المناسب.إليه ضافةالإأو 

لأن   التناقض بين الاسباب والمنطوق،إلى    ما يؤديإلى    عدم تجاوز المحكمة لسلطتها في التفسير .2
  إبهام أو    لبسأو    سلطة محكمة الموضوع في طلب التفسير تقف عند حد التحقق من وجود غموض 

 في منطوقه .
  عيب في الحكم أو    خطأدون التصدي لتصحيح    بهامالإأو    على كشف الغموض ن تقتصر في التفسير  أ .3

 .(2) على الجهات المختص بنظر الطعن عليه  مقصوراً  حكامالأتقويم لأن  
تستنفد سلطتها في ذلك الموضوع، ولا   هافإنت المحكمة حكمها القطعي في موضوع النزاع  أصدر   إذاف

  أحكام جهده فيما قضى به ب   استنفد القاضي  إن    عد  تعديله، ولو باتفاق الخصوم، على  أو    يمكن الرجوع في الحكم
ت ذلك  أصدر من تقديم طلب التفسير للمحكمة التي    ذلك يكون مانعاً   فإن  ما تم الطعن في الحكم  إذاقطعية، ف

سلطة التفسير، ويكون النظر في طلب   ىالأوليسلب عن محكمة الدرجة    لاستئنافا إن    أساسالحكم وذلك على  
 .(3) الدعوى  أساسمحكمة الدرجة الثانية التي دخلت في  اختصاص التفسير من 
الفصل في موضوع النزاع مجددا مختلف وجوهه  دون حاجه    إعادةهي    الاستئنافوظيفة  إن    إلى  اً استناد 

الدرجة  إلى    للعودة التفسير    ىالأولمحكمة  يقدم طلب  لم  الدعوى واذ  يتعلق بموضوع  نظر    أثناءفي كل ما 

 

( من قانون ٱلإجراءات ٱلمدنية ٱلنافذ أن يكون غموض ٱلحكم في منطوقه  461)لم يشترط ٱلمشرع ٱلفرنسي بموجب ٱلمادة    (1)
( من قانون ٱلمرافعات أن يكون ٱلحكم  192أو أسبابه على خلاف ٱلمشرع ٱلمصري حيث أنه نص صراحة بموجب ٱلمادة )

منشورات ٱلحلبي ٱلحقوقية،  ،  1غامضاً في منطوقه، انظر في هذا د. نبيل اسماعيل عمر، قانون أصول ٱلمحاكمات ٱلمدنية، ط
 . 1109، ص2000بيروت، 

أنيس منصور ٱلمنصور، ٱلتنظيم ٱلقانوني لتفسير ٱلحكم ٱلقضائي في قانون أصول ٱلمحاكمات ٱلمدنية ٱلاردني، بحث   (2)
 . 931، ص2015، 3، ٱلعدد42منشور في مجلة علوم ٱلشريعة والقانون، جامعة بابل، مجلد 

 .875ة ٱلشاملة في ٱلتعليق على قانون ٱلمرافعات، مصدر سابق، صد. أحمد مليجي، ٱلموسوع (3)
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الطلب الاستئنافالدعوى   هذا  تقديم مثل  يمنع من  ما  فليس هناك  الحكم    الاستئنافمحكمة  إلى    ية  لتصحيح 
  بتأييد حكم   ىقد قض  الاستئنافغموض سواء كان الحكم الصادر من محكمة  أو    البدائي مما يشوبه من لبس

محكمة الدرجة الثانية وهو ما يتماشى  إلى    تعديله فبمجرد الطعن تنتقل سلطة التفسيرأو    بإلغائهأو    درجةأول  
بالسلطات الكامل التي يملكها    الاستئنافتمتع قاضي  يإن    التقاضي على درجتين وهو الذي لابد فيه  مبدأمع  

،  ( 1) ما رفع عنه الطعن   د دو حالنظر في النزاع ذاته في    إعادة  عبردرجة من حيث الواقع والقانون  أول    قاضي
محكمة ثاني  إلى    الاستئنافدرجة تنتقل نتيجة  أول    السلطة التكميلية التي تتمتع بها محكمةإن    ويبنى على ذلك

سطلتها التكميلية تزول    فإن  ة قد زالت بصدور الحكم في موضوع الدعوى يصلكانت سلطتها الأ  إذا درجة، ف
 .(2)الاستئنافالناقل للطعن بالأثر  بالطعن في ذلك الحكم نتيجة 

ات الطعن حيث إجراءبين سلطة المحكمة التكميلية و بين    أرتباطهناك  إن    ففي هذا الصدد نلاحظ
ة والذي يكون الهدف طرح النزاع بأكمله على محكمة الدرجة جرائيبتصاعد المراكز الإ  رتباطيتعلق هذا الأ 

درجة الذي بقيت له قبل رفع  أول    من تفتيتها بين حكم  الثانية للحفاظ على قوة الشيء المقضي فيه بدلاً 
حماية إلى    يؤدي  مما  واحدقاضي  أمام    ةواحدمن دور في تجميع عناصر التنازع مرة    رتباطالطعن بما للأ 

 عارض ومن ثم تتلافى مخاطر ت  ،(3) في الموضوع  الصادرحجية الشيء المقضي به التي يتمتع بها الحكم  
بين طلب    ارتباطلم يكن هناك    إذا، ف(4) القضائية  حكامالشيء المقضي فيه و مشاكل التنفيذ الجبري للأ   ةحجي

يمكن عدها دعوى مستقلة    إنماو   الاستئنافمحكمة  م  إما   دعوى طعن  إقامةالتفسير والحكم الصادر فلا يمكن  
 .(5) رتباطسلطة المحكمة التكميلية التي يبررها الا انتقالبذاتها تنتفي معها 

 

 . 121د. أحمد هندي، مبدأ ٱلتقاضي على درجتين، مصدر سابق، ص (1)
، 1559، ص2، ج28، مجموعة ٱلمكتب ٱلفني، س1977/ 02/11ق في    652قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية، ٱلطعن رقم    (2)

 .102، ص2019سيما صلال حبيب، ٱلاستئناف ٱلمقابل، دراسة مقارنة، دار ٱلجامعة ٱلعربية، ٱلإسكندرية،  أشار ٱليه
د. نبيل اسماعيل عمر، سقوط وتصاعد وانتقال وتحول ٱلمراكز ٱلإجرائية في قانون ٱلمرافعات، دار ٱلجامعة ٱلجديدة،   (3)

 . 53، ص2008ٱلإسكندرية، 
 .588، ص2007، دار ٱلمطبوعات ٱلجامعية، ٱلإسكندرية،  1ٱلفقه والقضاء في ٱلمرافعات، ج  د. أحمد ابو ٱلوفا، مدونة  (4)
، مطبعه  1969( لسنة 83د. عصمت عبد ٱلمجيد، أصول ٱلمرافعات ٱلمدنية، شرح أحكام قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية رقم ) (5)

 . 712، ص2013جيهان ٱلأهلية، اربيل، ٱلعراق،  
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ة للوقوف  يصلالصادر في الدعوى الأ   يصل للحكم الأ  المفسر يعد  متمماً أو    الحكم المصححإن    ونتيجة ذلك
  ة بوقائعها يصل التقدير القضائي على وفق ما قرر قضاء تلك المحكمة في الدعوى الأ  إعمالعلى ماهيته  ومن ثم  

ضرورية    أنهايضاحاتهم حول واقعة يرى  أهم و تا ر لما لها من سلطة تقدير تفسي  الاستئنافادلتها حيث لمحكمة  أو  
الوقائع المثارة من قبل الخصوم في الدعوى هامة  إن    تبين لهاإذا    مة هذه السلطةلحل النزاع وتباشر المحك

إلى   هم بتقديم ايضاحات مكملة لتصل بذلكإلزامولكنها غير واضحة في التدليل على ما هو مقصود فيحق لها  
 .(1) حقيقة منطوق الحكم

للفصل في   الاستئنافسلطة محكمة  إن    لاإ بالتصدي  الخاصة  تتماهى مع سلطتها  الحكم قد  بتفسير 
بحكم قطعي   مسألةمعينة يرتبط بحسم هذه ال  مسألةدرجة بالنسبة لأول    محكمة  استنفاد إلى    اً استناد الخصومات  

نفس القاضي م  إما  العودةإن    يقالإن    الطلبات الموضوعية ومن ثم لا يمكن  إحدىالقاضي الفصل في    أغفل  إذاف
 .(2)حكمه إصدارالقاضي لولايته بعد  استنفاد على  استثناءيعد 

إن    المدين بدين المدعي الدائن من دون   إلزام بالطلبات كما لو قضت المحكمة    أحد الحكم    أغفل  إذاف
  مثل ذلك الطلب يبقى قائماً أي    دعوى جديدة بها  إقامةتقضي له بما طلبه من فوائد ذلك الدين فيجوز للدائن  

ل  صن طريق منطوق الحكم تفع لم يكتسب الحجية ولا يعد  من قبيل حالات غموض الحكم القضائي الصادر ف
 .(3) من طلبات في حدود ما طلب منهاو المحكمة بكل ما يقدم لها 

 
 
 
 

 
 

 

،  1968، منشاة ٱلمعارف، ٱلإسكندرية،  1مستحدث في قانون ٱلمرافعات ٱلجديد وقانون ٱلأثبات، طد. أحمد ابو ٱلوفا، ٱل  (1)
 . 712ص

 .394د. عادل محمد جبر ٱلشريف، ٱلانقضاء ٱلموضوعي للخصومة ٱلمدنية، مصدر سابق، ص (2)
ات ٱلحلبي ٱلحقوقية، لبنان، ، منشور 1د. محمد سعيد عبد ٱلرحمن، ٱلحكم ٱلقضائي، دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، ط  (3)

 . 217، ص2011
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 البحث الثالث 
 درجة أول  ما قضت فيه محكمة  في   ستئناف الناقل لل الأثر    قاعدة تحديد 

إلى    ينقل  الاستئنافإن    هي  الاستئناففي مجال سلطة محكمة    ستئنافللا  الناقلالأثر    ن من نتائج فكرةإ
خصومة في  دفوع  من  قدم  ما  كل  الثاني  الدرجة  عليهاأول    محكمة  كانت  التي  وبالحالة  هذه  م  إما   درجة 

درجة تعتبر مطروحة على  أول    محكمةم  إما  كافة الدفوع التي قدمت   فإن  الحكم  استئنافما تم    إذا، ف(1)المحكمة
 .الاستئنافمحكمة 
درجة مطروحة بقوة القانون  أول    محكمةم  إما  الناقل يجعل اوجه الدفاع السابقة التي نوقشت الأثر  إن    يأ

لمسائل لم يرفع   الاستئنافلا يجوز توسيع نطاق  إذ    ما لم يقم الدليل على التنازل عنها  الاستئنافعلى محكمة  
درجة يجد دفوعه مطروحة على محكمة  أول    في خصومة  الذي كان طرفاً   عليهالمستأنف  إن    إذ   الاستئنافعنها  

كلا    كون   الدفع كالدعوى إن    وبما،  (2) يبدي دفاعاإن    حضر دون أو    وتلتزم الفصل فيه ولو تغيب   الاستئناف
 .(3) ة التي ينظمها القانون للدفاع عن الحقجرائيمنهما يعد من الوسائل الإ

القاضي وما يثار من دفوع في خصومتها  م  إما  بين الدعوى المنظورة   رتباطويؤكد المشرع على ضرورة الا
  ة تكون تلك الدفوع ذا صل إن   ا فيجب مممن يمثلهأم    عليه من المدعى أو   وسواء كانت مقدمة من قبل المدعي

من حيث النتيجة فيعد الدفع دعوى  إلا    لم تظهر صلتها بالدعوى القائمةإذا    إما  بالدعوى المراد دفعها،  ةمباشر 
إلى    تلك الدفوع قد يؤديوإن    ةيصلعوى الأقبلت المحكمة نظر الدفوع مع الد   إذامتقابلة، كدعوى المقاصة، ف

يتوافر فيها شروط الدعوى ويترتب على ذلك عدم قبول الدفوع إن    تفنيد طلبات المدعي ورد دعواه ،لذا يجب 
 .(4) اتها لانتفاء شرط المصلحة بهاإجراءالتي لا تتعلق بخصومة الدعوى و أو  الكيدية

 

 ( مرافعات مصري. 233( مرافعات عراقي والمادة )2/192انظر نص ٱلمادة ) (1)
 . 542، ص2005الجزاء ٱلإجرائي في قانون ٱلمرافعات دار ٱلجامعة ٱلجديدة للنشر، ٱلإسكندريه،-د. ايمن أحمد رمضان (2)
 .291ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، مصدر سابق، صد. أحمد ٱلسيد صاوي، ٱلوسيط في قانون  (3)
ونصت    127ص  1984د. سعيد عبد ٱلكريم مبارك ود. أدم وهيب ٱلندوي، ٱلمرافعات ٱلمدنية، دون مكان نشر، بغداد،  (4)

عوى  الدفع هو ٱلاتيان بدعوى من جانب ٱلمدعى عليه تدفع د-1( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية ٱلعراقي على أنه )8ٱلمادة )
يراعى في ٱلدفع ما يراعي في ٱلدعوى من أحكام ويشترط أن يكون ذا صلة مباشرة -2ٱلمدعي وتستلزم ردها كلا أو جزء  
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  أنها   ةزاويلا يمكن دراسة الدفوع لذاتها ولا لنظامها القانوني بل ندرسها من  أنه    عليهمما يجب التأكيد  
ه ينتقل  استئنافصدر حكم فيها وتم  إذا    حتى  واحد تجميع المسائل المترابطة المتعلقة بذات الموضوع الإلى    تؤدي

الانفتاح على  إلى    ؤديلي  الاستئنافالادوات الجديدة في    عمالوهذا هو المهم نزاعا شاملا لكل عناصره يتهيأ لإ
  تم اعداده من قبل إن    بعد   الاستئنافة في مرحلة  واحد ئه مرة  نهاالتوصل لأ  إمكانيةإلى    ه بما يؤديإبعاد كل  
 . (1) درجةأول  محكمةم إما

التالي التساؤل  يبرز  فكرة  -:  وهنا  دور  هو  الإالأثر    ما  الدفع  في طرح  محكمة    جرائيالناقل  على 
  درجة أول    تأييد حكمإلى    أنتهت قد    الاستئنافكانت محكمة  إذا    مختلف بحسب ما  مر الأإن    والواقع؟  الاستئناف 

محكمة   أنتهت إذا  أنه ذلك  الأولبالنسبة للفرض  ةتثور مشكلإن  ولا يعتقد الباحث   إلغاءهإلى  أنتهت قد  أنها أم 
الجزاء المتمسك به    إعمالوجدت مفترضات    أنهاأي    درجة الصادر في الدفع،أول    تأييد قضاءإلى   الاستئناف 

عند هذا الحد وتنتهي الخصومة دون صدور   مرهنا ينتهي الأ  درجة له صحيحاً أول    محكمة  إعمالوإن    ةمتوافر 
موضوعية على المركز القانوني الموضوعي  أو    ةضفاء الحماية القضائية وقتيأدون  أي    حكم في موضوعها
 المطلوب حمايته. 
  فمحكمة  ىالأولالحكم الصادر في الدفع من محكمة الدرجة    الاستئنافمحكمة    ألغت إذا    مرولكن يدق الأ

فدت ولايتها  ن ولايتها بالنسبة للدفع ولا تكون قد است  ت استنفد تكون قد    جرائيدرجة بقضائها في الدفع الإأول  
  ستقلال على الا  جرائيدرجة فصلت في الدفع الإأول    محكمةإن    الفرض الذي بصددهإن    بالنسبة للموضوع وبما
 .(2) وز الحجيةحلا ي  إجرائيالحكم الصادر منها هو حكم إن  من نتيجة ذلك فإن ولم تضمه للموضوع

 
 
 

 

ٱلأصلية   كدعوى  -3بالدعوى  متقابلة  دعوى  تسمى  ٱلنتيجة  حيث  من  ٱلا  ٱلأصلية  بالدعوى  ٱلدفع  صلة  تظهر  لم  إذا  اما 
 نون ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية ٱلمصري.( من قا108ٱلمقاصة(. ويقابل هذا ٱلنص ٱلمادة )

، ٱلمطبعة ٱلنموذجية،  2د. عبد ٱلوهاب ٱلعشماوي ومحمد ٱلعشماوي، قواعد ٱلمرافعات في ٱلتشريع ٱلمصري والمقارن، ج (1)
 . 347، ص 1957ٱلقاهرة، 

 .543، ص2005ٱلجديدة، ٱلإسكندرية، د. أيمن أحمد رمضان، ٱلجزاء ٱلإجرائي في قانون ٱلمرافعات، دار ٱلجامعة  (2)



 ..... ......................................................الاستئنافالناقل في خصومة الأثر  مضمون -: الفصل الأول

59 
 

  ما فصلت فيه محكمة   الاستئنافمحكمة  إلى    ينتقل إذ    دورها هنا،  ستئنافللا   الناقلالأثر    ةوتلعب فكر 
درجة أول    محكمةم  إما  ما رفع عنه الطعن وعليه تكون كافة الدفوع التي سبق طرحها  د دو حدرجة في  أول  

درجة أول  محكمة ت أغفلويستوي ذلك ما  الاستئنافللفصل فيها بمجرد رفع  الاستئنافمطروحة على محكمة 
 .(1)ما فصلت فيه فعلاً أو  الفصل فيه

 -: ثلاث مطالبإلى  وعليه سوف نقسم هذا المبحث
 .الحكم الصادر في الدفع الشكلي استئنافالناقل في حالة الأثر  -: الأولالمطلب 

 .لحكم الصادر في الدفع الموضوعي استئناف الناقل في حالة الأثر  تحديد -: المطلب الثاني
 الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول. استئناف ناقل في حالة الأثر   تحديد -: المطلب الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . 544د. أيمن أحمد رمضان، ٱلجزاء ٱلإجرائي في قانون ٱلمرافعات، مصدر سابق، ص (1)
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 الأول الطلب  
 الحكم الصادر في الدفع الشكلي.   استئناف الناقل في حالة  الأثر    تحديد 

للمساس   ةتكون عرضإن  ات الدعوى دون إجراء المتعلقة ة( يقصد بها الدفوعجرائين الدفوع الشكلية )الإإ
تأكيد حادثه تؤثر    عبرالقضائية    ات جراءالإالحق المدعى به، وتكون هي بصوره اعتراض الخصم على    أصلب

، (1) ةصحة السير هذه الدفوع دون التعرض لموضوع الخصومة بقصد تفادي الحكم بصفة مؤقتأو    في وجود 
بالموضوع والا سقط الحق في تقديمها وذلك ويقتضي تقديم الدفوع الشكلية المقررة للمصلحة الخاصة قبل التكلم  

تأخير  إلى    التمسك بالدفوع الشكلية مما يؤدي  ات جراءالإ قرب نهاية  إلى    لكي لا يتمادى الخصم في الانتظار
 . الفصل في الدعوى 

تلقاء نفسها  أو    بالنسبة للدفوع الشكلية المقررة للمصلحة العامة حيث يمكن للخصوم  إما للمحكمة من 
 صلوالأ  (2) القيميأو    الوظيفيأو    النوعي  ختصاص المرافعة وفي جميع ادوارها، كالدفع بعدم الا  أثناءالدفع بها  

الفصل في الدفع الشكلي لأن    ى تفصل المحكمة في موضوع الدفوع الشكلية قبل الفصل في موضوع الدعو إن  
الموضوع  إلى    تضم الدفع الشكليإن    قد يغني بالمحكمة عن التعرض لموضوع الدعوى ومع ذلك يجوز للمحكمة

 . لهذا الضم تنبه الخصمإن  بشرط واحد وتفصل فيهما بحكم 
المكاني عند   ختصاص ولا بالدفع بعدم الاأتقضي  إن    وفي حالة تعدد الدفوع الشكلية فيجب على المحكمة
المحكمة ليست لها الولاية في الفصل  لأن    ، وذلك(3)تقديم الطلب الخاص به من قبل الخصم الذي يتمسك به
 . بباقي الدفوع الشكلية مالم تكن متخصصة بنظر النزاع

 

( مرافعات فرنسي وانظر د. 103( مرافعات مصري، والمادة )108( مرافعات مدنية عراقي والمادة )74،73انظر ٱلمادة )  (1)
نون ٱلمرافعات، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة ٱلرافدين للحقوق ٱلصادرة عن نجلاء توفيق فليح ٱلدفوع ٱلشكلية في قا

 .293، ص2005( لسنة 25كلية ٱلقانون جامعة ٱلموصل، ٱلمجلد ٱلثاني، ٱلسنة ٱلعاشرة، ٱلعدد )
 .118، ص2018  مروة عبد ٱلجليل شنابة، ٱلأرتباط في إجراءات ٱلتقاضي، أطروحة دكتوراة، كلية ٱلقانون، جامعة بابل،  (2)
د. صلاح أحمد عبد ٱلصادق، نظريه ٱلخصم ٱلعارض في قانون ٱلمرافعات، رسالة دكتوراه كلية ٱلحقوق، جامعة عين   (3)

 .211، ص1986ٱلشمس 
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الدفع المتعلق بشكل إلى    تنظر في حالة تعدد الدفوع الشكليةإن    المحكمة يجب إن    ويرى بعض الفقه
للتحقق من صحة الخصومة وتوجهها   الدعوى وتبليغاتها  بعدم   اً أبتداءعريضة  الدفع  للبحث في  تتعرض  ثم 

 .(1) تتصدى لباقي الدفوع الشكلية خيراً أو  نوعيال ختصاص الولائي ثم الدفع بعدم الا ختصاص الا
قررت   إذالتقدير سلطة المحكمة التقديرية، ف  دفع شكلي فيكون ذلك الدفع خاضعاً ب  عليه   ىتقدم المدع  إذاف

تقديم    عبراستؤنف ذلك القرار    إذافالدفع ببطلان عريضة الدعوى،  أو    قبول ذلك الدفع  ىالأولمحكمة الدرجة  
 - : الفرضين التاليين أختلافالناقل يختلف بالأثر  حدود فإن المحكمة الدرجة الثانيةإلى  طلب الطعن

 - : الأولالفرض  •
الأثر    بمقتضى  الاستئنافتأييد الحكم المستأنف ففي هذه الحالة يتحدد نطاق    الاستئنافقررت محكمة    إذا

 ة التي فصل فيها الحكم المستأنف جرائيالإ مسألةالناقل وبصدد ال
 - : الفرض الثاني •

التشريعات   أختلافناقل يختلف بالأثر    نطاق  فإن  بفسخ الحكم المستأنف  الاستئنافقضت محكمة    إذا
تقف عند   الاستئنافكانت محكمة  إذا    بخصوص موضوع الدعوى وفيما  تباعالمقارنة بشان الحل الواجب الأ

  يكون لها أم    للفصل في موضوعها   ىالأولمحكمة الدرجة  إلى    الدعوى   إعادةحد تقرير فسخ الحكم المستأنف و 
موقف قانون  إلى    درجة فبالنسبةأول    محكمةإلى    تهاأعاد تضع يدها على موضوع الدعوى وتفصل فيه دون  إن  

الناقل بخصوص الدعوى  الأثر    وهي تطبق  الاستئنافم محكمة  الز إالنص على  إلى    ذهب   المرافعات العراقي
  ها أساسبشان الحكم الصادر من محكمة البداءة القاضي برد الدعوى قبل الدخول في    ا إليهية المقدمة  الاستئناف 

قررت فسخ الحكم المستأنف، بل تلتزم في هذا إن    الناقل بخصوص ذلكالأثر    لا تقف عند حد تطبيق إن  
عوى  الد   إعادةيكون لها  إن    الحكم الذي تراه دون   إصدارموضوع الدعوى و   علىالساحب  الأثر    الصدد بتطبيق
 .(2)لمحكمة البداءة

 
الحكم  اً استناد و  من    فإن  لذلك  يكون  الدعوى  موضوع  في  لقيام    الاستئنافمحكمة    اختصاص الفصل 

عند تقديم    جرائيالإ  رتباطها الا عبر القضائية التي يعمل    ات جراءالإخصومة قضائية تتجمع فيها مجموعة من  
 

 . 301أستاذنا ٱلدكتور، هادي حسين عبد علي ٱلكعبي، ٱلدعوى ٱلحادثة، مصدر سابق، ص (1)
 ( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية ٱلعراقي.193/4) انظر نص ٱلمادة (2)



 ..... ......................................................الاستئنافالناقل في خصومة الأثر  مضمون -: الفصل الأول

62 
 

ما قضت فيه هذه    ءمعروضا على محكمة البداءة، سوادعوى طعن ليشمل موضوع النزاع برمته الذي كان  
 .(1) عليها من الطلبات الموضوعية والتي لم تفصل فيها  الدفع الشكلي، وما كان معروضاً  مسألةالمحكمة في 

الدفع الشكلي بالدعوى القائمة مشروط بالتقدم بذلك   أثرالمشرع العراقي يرجى من ذلك ترتيب  إن    نيتبي    إذ 
  صل الدعوى لتحقيق هدف غير مباشر يتمثل بحماية المراكز القانونية الموضوعية لأ  أساسالدفع قبل الدخول ب

قد شرع بقصد   الاستئنافإن    والعلة من ذلك  هااتخاذ ة التي تم  جرائي الحق عن طريق عدم العبث بمراكزها الإ
عند نظرها بالطعن    الاستئناف محكمة  إن    إذ   النقص في الحكم الصادر من محكمة البداءةأو    خطأتلافي ال
تأخذ دورها كمحكمة    إنماو   اإليه محكمة البداءة من حكم في الدعوى المرفوعة    إليه  أنتهت ي لا تتقيد بما  الاستئناف

 .(2) من المستندات ودفاع من الخصوم اإليهموضوع من حيث فحص وتقدير الوقائع وما قدم 
تتقيد المحكمة بالدفوع والطعون التي تضمنتها عريضة  إن    الاستئناف يترتب على رفع  و    الاستئناف لا 

بمجرد رفع الطعن ولا يلزم تأكيدها عند   الاستئنافمحكمة  م  إما  المستأنف من دفوع تكون حاضرة  هآثار ما    إنماو 
والا سقط الحق فيه    الاستئنافيثار هذا الدفع في عريضة  إن    يجب إذ    عدا الدفوع الشكلية  ا مااستئنافالطعن  

يكون مدار تصديها الفصل  وإن    البحث فيما ارتضاه الخصوم في المرحلة البدائية  الاستئناف ولا يجوز لمحكمة  
البدائ  والدفوع من الناحيتين    دلةممارسة سلطاتها في تقدير الأ   عبرونواقص    أخطاء  ي منفيما نسب للحكم 
 . (3) درجة قضائها عليها أول  محكمة أقامت القانونية والواقعية التي 

 
 
 
  ستناد الادرجة الصادر بأول    محكمةم  إما   الحكم المنهي للدعوى   استئنافالقانون المصري فموقفه  من    إما

ما قضى فيه هذا    ى سو   ستئنافللا  الناقلالأثر    ية بحسب الاستئناف لا يعرض على المحكمة    هفإندفع شكلي  إلى  
  إلغاء موضوع الدعوى ويترتب على قيامها بإلى    تصل سلطة هذه المحكمةإن    ة دون جرائيالإ  مسألةالحكم في ال

 

 غير منشور. 16/07/2012، تاريخ ٱلجلسة 2012لسنة  232-230قرار محكمة التمييز ٱلاتحادية ٱلعراقية رقم  (1)
 . 17، ص2003د. علي عوض حسن، ٱلدفع بعدم ٱلقبول في ٱلمواد ٱلمدنية والتجارية، دار ٱلكتب ٱلقانونية، مصر،  (2)
، منشور في ٱلنشرة ٱلقضائية ٱلصادرة  06/04/1974، في  1973، مدنية أولى،  303قرار محكمة تميز ٱلعراق، رقم    (3)

 .265يز، ٱلسنة ٱلخامسة، ٱلعدد ٱلأول، صيعن ٱلمكتب ٱلفني في محكمة ٱلتم
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درجة كي تفصل في أول    محكمةإلى    الدعوى   إعادةو تكون سلطتها مقتصرة على ذلك  وإن    الحكم المستأنف
 .(1) ولايتها بشأنه ولم تقل كلمتها فيه تستنفد موضوعها الذي لم 

 ولايتها، وكذلك  ىالأولبها محكمة الدرجة    تستنفد الصادرة في الدفوع الشكلية لا    حكامالأكافة  إن    على
الشأن لا يتوقع  وبهذاوالتظلم في قضائها  ىالأولهو تجريح حكم محكمة الدرجة  الاستئنافالغاية في رفع  فإن
 . (2) لم تكن المحكمة قد تطرقت للموضوع سابقا إذا  هذا القضاءإلى   ينسب   خطأثمة 

  إعادة   الاستئنافالحكم المستأنف في مثل هذه الحالات يوجب على محكمة    إلغاءإن    ويتفرع عن ذلك
ابدى الخصوم  وإن    درجة حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي على الخصوم.أول    محكمةإلى    القضية

في نظام التقاضي وهو من النظام    الأساسيةالتقاضي على درجتين من المبادئ    مبدألأن    نزولهم عن ذلك،
 .(3) تخالفهإن  العام الذي لا يجوز للمحكمة 

المصرية  بناءً و   النقض  ما سبق قضت محكمة  الدرجة  )بأن    على  محكمة  بعدم   ىالأولقبول  الدفع 
به، وعلى ما جرى به قضاء هذه    تستنفد ها النوعي في نظر الدعوى والقضاء به هو دفع شكلي لا  اختصاص

تعيد  إن    بإلغائه وجب عليها  الاستئنافاستؤنف حكمها وقضت محكمة    فإن  المحكمة ولايتها بنظر الموضوع،
الدرجة  إلى    الدعوى  فيه  ىالأولمحكمة  كلمتها  تقل  لم  الذي  موضوعها  في  محكمة  خا  فإن  للفصل  لفت 

إن    ى درجتي التقاضي معأحد تكون قد فوتت على الخصم    هافإن ذلك وقضت في موضوع الدعوى    الاستئناف
للنظام القضائي الذي لا يجوز للمحكمة مخالفته ولا يحق   الأساسيةالتقاضي على درجتين من المبادئ    مبدأ

 . (4) (للخصوم النزول عنه
كان الحكم إذا    قانون المرافعات المدنية الفرنسي بحسب ما  أحكامه يختلف في ظل  أتباعالحل الواجب  وإن  

وعليه  ى  آخر   ةإجرائي في دفوع  أو    ختصاص الا  مسألةفي    فسخه صادراً   الاستئناف المستأنف الذي تقرر محكمة  
 - : سنتطرق في نقطتين الاتيتين هما

 

 .641، ص2008د. أنور طلبة، ٱلمطول في شرح قانون ٱلمرافعات، ٱلمكتب ٱلجامعي ٱلحديث،  (1)
 .761د. أحمد أبو ٱلوفا، أصول ٱلمحاكمات ٱلمدنية، مصدر سابق، ص  (2)
 .264، ص 1987د. محمد أحمد عابدين، خصومة ٱلاستئناف أمام ٱلمحكمة ٱلمدنية، منشأة ٱلمعارف ٱلإسكندرية ، (3)
كام ٱلمدنية، ، أشار ٱليه عبد ٱلمنعم حسنى، طرق ٱلطعن بالأح31/01/1985ف، جلسة  54لسنة    110انظر رقم ٱلقرار    (4)

 . 321مصدر سابق، ص
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وهذه تواجه    ،ختصاصالا  مسألةدفع من الدفوع المتعلقة ب إلى    الحكم المستأنف المستند  إصدار حالة    -1
 - : همافرضين 
 - : الأولالفرض  •

أول درجة محكمة  إلى    بالنسبة   استئنافتعد بمثابة محكمة    الاستئناف أذا كانت المحكمة التي تنظر  
بعد فسخ الحكم المستأنف في الجزء المتعلق    الاستئنافتلتزم محكمة  إذ    ي،صلالمختصة بموضوع الطلب الأ

بأكمله    ختصاص بالا الدعوى  في موضوع  للاإذا    بالفصل  قابلًا  فيه  المطعون  الحكم  كامل    ستئنافكان  في 
  مسألة ية يتضمن ما فصل فيه الحكم المستأنف في  الاستئنافنطاق الدعوى    فإن، وبناء على ذلك  (1) أجرائه

 ى.الأولوما عرض من طلبات موضوعية على محكمة الدرجة  ختصاص الا
 - : الفرض الثاني •

بالنسبة لمحكمة أول   استئنافبمثابة محكمة  د لا تع   الاستئناف كانت المحكمة التي تنظر الدعوى  إذا
قررت محكمة الدرجة الثانية فسخ الحكم  إذا    درجة التي تكون مختصة بالنظر بموضوع النزاع ففي هذهِ الحالة

بالا المتعلق  الجزء  في  الدعوى   ختصاص المستأنف  بأحالة  حسب   الاستئنافمحكمة  إلى    تلتزم  المختصة 
الناقل بما فصل فيه الحكم  الأثر    الفرض بموجب في هذا    الاستئنافويتحدد نطاق    ،(2) النوعي  ختصاص الا

 

( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية ٱلفرنسي على أنه )إذا ٱلغت محكمة ٱلاستئناف حكم محكمة ٱلدرجة  79/1انظر ٱلمادة )  (1)
بالاختصاص فإنها تفصل بالموضوع بأكمله إذا كان ٱلحكم قابل   ٱلأولى ٱلمطعون فيه وكان ٱلإلغاء منصباً على ٱلجزء ٱلمتعلق

للاستئناف في جميع اجزائه وكانت محكمة ٱلاستئناف هي محكمة ٱلدرجة ٱلثانية بالنسبة للمحكمة ٱلدرجة ٱلأولى ٱلتي تراها  
 : مختصة( وتجري عبارة هذا ٱلنص في قانون ٱلفرنسي على ٱلنحو ٱلتالي

(Moresque la cour infirmed du chef de la competence, elle statue nemalines sure fond du 
latigo si la decision totaquine dapple dans ensemble de ses dispositions elsi la cour ost 
jurisdiction d' qpp retirement's la jurisdiction Qu Elle Ost time competent). 

ن قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية ٱلفرنسي ٱلتي تنص على أنه )في ٱلأحوال ٱلأخرى فإن محكمة ٱلاستئناف  ( م79/2انظر ٱلمادة )  (2)
إذا ٱلغت حكم ٱلدرجة ٱلأولى في ٱلجزء ٱلمتعلق بالاختصاص فإنها تلتزم بأحالة ٱلنزاع ٱلى محكمة ٱلاستئناف ٱلتي تعتبر محكمة 

ر ٱلنزاع بدرجة أولى( وتجري صياغة هذه ٱلفقرة في ٱلقانون ٱلفرنسي ٱلدرجة ثانية بالنسبة للمحكمة ٱلتي تراها مختصة بنظ
 على ٱلنحو ٱلتالي: 

(Dans les autres cas, la coyr, en infirmant du chef de la competence La decision attaquee, 
renvoie. L'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement a la juridiction 
quient été Competente en premiere instance) 
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الحالة التي يكون  إلى    الحكم المتقدم في الفرضين السابقين ينصرفوإن    فقط  ختصاص الا  مسألةالمستأنف في  
الدرجة   محكمة  والاالأولفيها  النزاع  موضوع  في  فصلت  قد  )الحكم   عليهيطلق    واحد بحكم    ختصاص ى 

 .(1)المختلط(
الدرجة  إذا    ماأ قد قضى في    ىالأولصدر من محكمة  يفصل في  إن    دون   ختصاص الا  مسألةحكما 

)هذا الحكم لا يمكن الطعن  أنه    من قانون المرافعات المدنية الفرنسي تنص على(  80)المادة    فإن  الموضوع،
تتعلق   مسألة  ىالأولحتى لو حسمت محكمة الدرجة  الاستئناف محكمة أمام   ةعارضبطريق يعرف بالمإلا  به

 . (2)(ختصاصالا مسألةبالموضوع كان حسمها ضروريا لتعلقها ب
 
 
 
 
 
 
  ا إليهة الدعوى  أحالتنحصر في هذه الحالة بتحديد المحكمة المختصة و   الاستئنافمحكمة    وظيفةإن    إذ 

تستخدم إن    من قانون المرافعات المدنية  (89)بموجب المادة    الاستئنافللفصل في موضوعها، بل لمحكمة  

 

 ( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية ٱلفرنسي ٱلتي تجري عبارتها على ٱلنحو ٱلتالي:76انظر ٱلمادة ) (1)
 (Le juge peut, dans un meme jugement, mais des dispositions distinctes se declare 
competent et statuer sur le fond du litige, sauf a mettre prealablement les parties en 
demeure de conclure sur le Fond) 

 يجري نص هذه ٱلمادة في ٱلقانون ٱلفرنسي وفق ٱلصيغة ٱلتإليه: (2)
(Lorsque juge' prononce sur la competence sans statuer sur le Fond dulitige, sa decision 
ne peut etre attaquée que par la voie du contredit, quand bien meme Le juge aurgit tranche 
la question de Fond dont depend La competence) 
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تعتبر محكمة الدرجة الثانية لمحكمة الدرجة   أنها)متى وجدت  سلطة التصدي والفصل في موضوع الدعوى  
 .(1)المختصة بنظر النزاع وكان من مصلحة العدالة حسم هذا النزاع( أنهاالتي قررت  ىالأول

المستأنف    - 2 الحكم  الإإلى    اً استناد حالة صدور  الآجرائيالدفوع  المستأنف  إذا    ى،خر ة  الحكم  صدر 
  يشمل موضوع النزاع، إن    ية نطاقها يمكنالاستئناف الدعوى    فإن  ى خر ة الآجرائي من الدفوع الإأي  إلى    ستناد الاب

( من القانون المرافعات المدنية والتصدي 568نص المادة )  إعمالقررت بعد فسخ الحكم    الاستئنافمحكمة  إذا  
  اً نهائي   تعطي حلاً إن    من حسن سير العدالةإن    رأت لموضوع النزاع الذي محكمة الدرجة لم تقضي فيه متى ما  

 .(2) لموضوع الدعوى 
 
 
 
 
 
 

 

(1)Art (89): (Lorsque la cour est juridiction da'ppel relativementq. La juridiction quelle 
estime competente, elle peut evoquer le Fond si elle estime de bonne justice, de donner 
alaffaire une Solution definitive apres avoir ordonne, elle-meme she car echeant, une 
mesure dinstruction).   

هي تنظر ٱلطعن ٱلمقدم ( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية ٱلفرنسي على أنه )يمكن لمحكمة ٱلاستئناف و 568تنص ٱلمادة )  (2)
ٱليها بشأن حكم صادر من محكمة ٱلدرجة ٱلأولى قضي فيه بأتخاذ إجراء من إجراءات ٱلتحقيق أو أنهاء ٱلدعوى بناءا على  
دفع إجرائي أن تتصدى للفصل في ٱلطلبات ٱلتي لم تقضي فيها محكمة ٱلدرجة ٱلأولى في مسائل ٱلنزاع متى رأت أن من حسن 

 حكم نهائي في ٱلدعوى(.  سير ٱلعدالة أصدار
(Lorsque la cour dappel est saisie dun jugement quia ordonne une mesure dinstruction, 
oudun jugement qui statuant  sur une exception de procedure, a mis fina Linstance selle 
peut  evoquer les points non juges si elle estime de bonne justice de donner a Laffaire 
une solution definitive apres avoir ordonne -meme, le cas ech eant une mesure 
dinstruction) 
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 الطلب الثاني 
 الحكم الصادر في الدفع الوضوعي    استئناف الناقل في حالة  الأثر    تحديد 

الموضوعي المدعى  (1) الدفوع  يوجهها  دعوى  هي  موضوع    عليه ،  بالحق    عبر  دعاءالانحو  المساس 
 ه  نقضاء لذلك هي تشمل كل دفع يترتب على قبولالأأو    اءر بالإأو    الوفاءبدعوى  ال  دفع  الموضوعي عن طريق

، ولقبول هذه الدفوع لابد (2) لذلك لا يتصور حصر الدفوع الموضوعية  خرمن المحكمة رفض طلبات الخصم الآ
 .(4)والمصلحة (3) الأهليةمن توافر شروط قبول الدعوى بصورة عامة وهي الصفة و 

 

( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية ٱلعراقي ٱلدفع بأنه )الاتيان بدعوى من جانب ٱلمدعى عليه تدفع 1/ف8عرفت ٱلمادة )  (1)
لا أو بعضا( ويذهب ٱلبعض ٱلى أن ٱلمقصود بالدفع في هذا ٱلصدد هو ٱلدفع ٱلموضوعي، انظر  دعوى ٱلمدعي وتستلزم ردها ك

، وذلك 20، ص1957منير ٱلقاضي، شرح قانون أصول ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، ٱلطبعة ٱلأولى، مطبعه ٱلعاني، بغداد
ية والتجارية ٱلملغي، ٱلتي تقابل حرفيا نص مادة ( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدن5/1بصدد تعليقه على ما جاء به نص ٱلمادة )

 في فقرتها ٱلمذكورة أعلاه. 
 . 218د. عبد ٱلوهاب ٱلعشماوي ومحمد ٱلعشماوي، قواعد ٱلمرافعات في ٱلتشريع ٱلمصري والمقارن، مصدر سابق، ص (2)

(3) Vincent(j.) et serge Guin chard. op. city- p- 238. 
، منشاة ٱلمعارف،  1د. نبيل اسماعيل عمر، ٱلدفع بعدم ٱلقبول ونظامه ٱلقانوني في قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، ط  (4)

 . 649، ص 1983، د. محمد محمود ابراهيم، ٱلوجيز في ٱلمرافعات، دار ٱلفكر ٱلعربي، ٱلقاهرة، 91، ص1985ٱلإسكندريه
venent (J.) et serge (G.) op. cit.p.436   

لسنة    6217وانظر في أختلاف ٱلمصلحة في ٱلدعوى عن ٱلمصلحة في ٱلطعن، قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية، ٱلطعن رقم  
والذي ينص على )المصلحة في ٱلطعن أختلافها عن ٱلمصلحة في ٱلدعوى، ٱلطعن بالنقض   25/11/2002ق/ جلسة    65

زوال ٱلمصحلة في ٱلطعن بزوال ٱلحكم ٱلمطعون فيه، وجوب ليس أمتداداً للخصومة ٱلمطروحة على محكمة ٱلموضوع، مؤداه  
ٱلحكم بأنتهاء ٱلخصومة في ٱلطعن وليس بعد قبوله، زوال ٱلمصلحة في ٱلدعوى أختلاف أثره على ٱلخصومة في ٱلطعن تبعاً  

ٱلتي تتصل    لكل حالة( وقالت ٱلمحكمة في أسباب هذا ٱلحكم أنه: ٱلمصلحة في ٱلطعن هو أجراء غير ٱلمصلحة في ٱلدعوى 
دائماً بموضوعها، ولأن ٱلطعن بالنقض ليس أمتداداً للخصومة ٱلمطروحة على محكمة ٱلموضوع وأنما مخاصمة للحكم فإن  
ٱلمصلحة تزول بزوال ٱلحكم ٱلمطعون فية، كتنازل ٱلمطعون ضدهُ من ٱلحكم أو نقضه تبعاً لنقض حكم سابق أو ٱلغائهُ في 

حوال يتعين على ٱلمحكمة أن تقضي بأنتهاء ٱلخصومة في ٱلطعن ولا تقتضي بعدم قبولة، ٱلتماس أعادة ٱلنظر ففي هذهِ ٱلأ
أما أذا زالت ٱلمصلحة في ٱلدعوى فإن تأثير ذبك على ٱلخصومة في ٱلطعن يختلف تبعاً لكل حالة أذ قد تنقلب مصلحة ٱلطاعن  

ا كان بقاء ٱلحكم ٱلمطعون فيه لا يؤثر على ٱلمركز  في ٱلأستمرار بنظر طعنهُ ٱلى مصلحة نظرية أو يصبح ٱلطعن غير منتج أذ
ٱلقانوني للطاعن، وقد يقتضي ٱلأمر نقض ٱلحكم ٱلمطعون فيه لأزاله حجيتهُ وأثارة على ٱلمركز ٱلقانوني للطاعن ثم ٱلحكم في  
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تقوم على تثبيت وقائع معينة لمنع نشوء الحق مثل الدفع ببطلان    أيجابيةتكون دفوعا  إما    وهذه الدفوع،
تكون  أو    الابراءأو    الوفاءأو    كبير على الحق المدعي به، كالدفع بالمقاصة  أثيرلتأكيد واقعة ذات ت أو    العقد 

تق الخصم  الاثار القانونية لها ولا يقع على عا  إنكارأو    الخصم للوقائع المدعاة  إنكاردفوعا سلبية تقتصر على  
 . يجابيةالأالدفع  إثبات عبء  عليهالدفوع السلبية ولكن يقع   إثبات  عليه  ىكان مدعإذا  الكامل عارض ال

محكمة  م  إما  كانت وإن    عليها الدعوى حتى  صورة تكون أي    والدفوع الموضوعية تتميز بجواز اثارتها في
  إنما تلتزم المحكمة بالفصل بها على جانب و وتختلط هذه الدفوع في موضوع الدعوى وبهذا لا    (1) الاستئناف

المقضي فيه بالنسبة للموضوع ويستنفذ سلطة    مرتفصل فيها مع موضوع الدعوى وبذلك القرار يحوز حجية الأ
حكما صادرا في    يعد  دفع موضوعي  إلى    درجة مستنداأول    الصادر من محكمة  والحكم،  (2) الموضوع  محكمة

 .(4) النزاع بشأنالمحكمة به ولايتها   تستنفد  (3) موضوع الدعوى 
  استئناف تم إذا  للفصل فيه من جديد، الاستئنافمحكمة إلى  ويترتب على هذا نقل موضوع النزاع كاملاً 

فيها،   ىالأولكافة المسائل التي قضت محكمة الدرجة    ستئنافللا  الناقلالأثر    على ذلك يشمل  بناءً و   (5) الحكم
القانونية التي تجدها    إعادةتلتزم ب  الاستئنافمحكمة  إن    أذ  القاعدة  البحث التصدي لموضوع النزاع وتطبيق 

، (6) ما قررت فسخ الحكم المستأنفإذا    ىالأولمحكمة الدرجة  إلى    تعاد إن    صحيحة على واقعة الدعوى دون 

 

وع كل  موضوع ٱلدعوى بأنتهاء ٱلخصومة أو رفضها ٱلى غير ذلك من ٱلفروض ٱلتي تتغير بحسب ٱلأحوال وبحسب موض
 .305، ص5دعوى، د. عبد ٱلفتاح مراد، موسوعة مراد أحداث أحكام محكمة ٱلنقض ٱلمصرية، ج

 . 536د. فتحي والي ٱلوسيط_ مصدر سابق_ص (1)
 د. صلاح أحمد عبد ٱلصادق_ نظرية ٱلخصم ٱلعارض. (2)
 .16، ص2005والجزائية، مكتبة زين ٱلحقوقية والادبية،    ٱلياس أبو عبد، ٱلدفوع ٱلإجرائية في أصول ٱلمحاكمات ٱلمدنية   (3)

 . 261، ص1999، مطبعة ٱلنجاح ٱلجديدة، ٱلدار ٱلبيضاء3الطيب ٱلفصايلي، ٱلوجيز في ٱلقانون ٱلقضائي ٱلخاص، ط 
ج  (4) والتجارية،  ٱلمدنية  ٱلمرافعات  قانون  طلبة،  أنور  ط1د.  ٱلقاهرة  1،  ٱلقانونية،  للأصدارات  ٱلقومي  ٱلمركز   ،2009 ،

 . 630ص
ج  (5) موازنة،  دراسة  والتجارة،  ٱلمدنية  ٱلمرافعات  في  ٱلوجيز  ٱلناهي،  ٱلدين  صلاح  ٱلأهلية،  1د.  والنشر  ٱلطلبع،  شركة   ،

، د. مفلح عواد ٱلقضاة، أصول ٱلمحاكمات ٱلمدنية والتنظيم ٱلقضائي، ٱلطبعة ٱلثانية، دار ٱلثقافة للنشر 331، ص1962
 .320، ص2013والتوزيع، عمان، ٱلأردن، 

،  503، مصدر سابق، ص2، أشار ٱليه، د. أنور طلبة، ٱلمطول، ج22/04/1971، جلسة  (2101)  مصري   مدني  نقض  (6)
ٱلذي جاء فيه )أن ٱلحكم ٱلصادر من محكمة ٱلدرجة ٱلأولى إذا تضمن ٱلقضاء في دفع موضوعي يعتبر حكماً فأصلًا في 
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محكمة الدرجة   ت استنفد صعوبة. ويتحدد هذا النطاق بما  أية    تم تحديده على هذا النحو لا يثيرإذا    الناقل  ثرالأو 
 .ولايتها بشأنه من مسائل النزاع التي عرضت عليها وفصلت فيها ىالأول

  ثر الأ دخل ب يدرجة البت فيه وفيما  أول    محكمة  ت أغفلوتظهر الصعوبة بالنسبة للطلب الموضوعي التي  
، وعليه لا  أنهولايتها بش  تستنفد لم    ىالأولتعتبر محكمة الدرجة  أم    الاستئنافالناقل والتصدي له من محكمة  

 .ستئنافالناقل للا ثرتتعرض له وفقا للأإن  الاستئنافيكون لمحكمة 
حيث نصت المادة   مسألةموقف التشريعات المقارنة من هذه ال  أختلافعن هذا التساؤل ب  جابةوتختلف الأ

في    أخطاءو   وجدت بالحكم المستأنف نواقص  إذا)أنه    من قانون المرافعات المدنية العراقي على  (2/ 193)
 . (يوجه المقتضالها على إكمالها و إصلاحتقوم ب والموضوع الشكل
الفصل    الاستئنافمحكمة    إلزامالحكم الصادر من محكمة البداءة    استئنافعلى ذلك يترتب على    بناءً و 

ها  اشتملالفصل فيها متى ما    ت أغفلفي الطلب الموضوعي الذي كان معروض على المحكمة المذكورة، وقد  
ية التي تنفرد بنظر الدعوى بعد قبولها  الاستئنافالمحكمة  إن    ية ذلكالاستئنافالمستأنف في عريضة الدعوى  

بأي   تعيدهاإن    بموضوع النزاع ولا يمكنوتستكمل كافة النقص الذي يظهر في الحكم المستأنف حتى ما يتعلق  
 .(1)محكمة البداءةإلى  حوالحال من الأ 

المدعي بأن    )لما كانت وقائع الدعوى تتلخصوفي هذا الشأن قضت محكمة التمييز العراق في قرارها 
(  %15مبلغ معين مع الفائدة القانونية بنسبه )  عليه  ىالمدع  ة طلب من المحكمة البداءة الحكم له في مواجه

الحكم بالفائدة المطلوبة، وحيث المدعي )المحكوم له( قدم بعد صدور   تأغفلالمحكمة المذكورة  إن    وحيث
ب  ذلك  لتصحيح  طلبا  المحكمة  مادياً   خطأهُ  عدّ الحكم  فقررت  مجدداً   إجراء،  له    المحاكمة  الفائدة بوحكمت 

 خطأما قضت به محكمة البداءة لا ينطوي تحت مفهوم الإن    الواقع ترى هذه المحكمةيز  يالمطلوبة، وللتم
رد الطلب المقدم إلى    تجنحإن    فكان على محكمة الموضوع  ةأصليالحكم في فقرة    لغفاأهو    إنماالمادي، و 

 

ٱلمحكمة ولايتها مما يتر  إذا ما قضت محكمة ٱلاستئناف  موضوع تستنفد به هذه  ٱليها  ٱلدعوى  تب عليه عدم جواز أعادة 
 بإلغائه(.

 . 175، ص1983  1د. صلاح ٱلدين ٱلناهي، ٱلوجيز في مبادئ ٱلتنظيم ٱلقضائي والمرافعات دار ٱلعهد للنشر والتوزيع، ط   (1)
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دة ضمن  في هذا الصدد وتوجيه المحكوم له بسلوك طريق الطعن في الفقرة المتعلقة بعدم الحكم له بالفائ
 .(1) المدة القانونية(
إن   الاستئناف)كان يجب على محكمة  من محكمة التمييز الاتحادية قضت فيه    دراص  آخروفي قرار  

لأن    حكمها الفصل في كافة الطلبات التي اوردها المدعي في عريضة الدعوى البدائية ذلك  إصدار تتقيد عند  
  ت ياراسمن كسب جراء تأخير تسليم ال  هات فما  عالمحكمة فصلت فيما يتعلق بالتعويض الذي يستحقه المدعي  

طلبات المدعي الواردة في عريضة الدعوى ومنها طلب   بقية  بشأنها ولم تقرر شيئا  إصلاحالمتضررة بعد  
بصحة حكمها المميز    أخللم تراعي وجهة النظر القانونية المتقدمة مما    الاستئنافمحكمة  إن    وبما  الفسخ

 .(2) (محكمتها للسير فيها وفق المنوال المتقدمإلى  الدعوى  إعادةو   هُ قرر نقض عليه
يتبع طريق  إن  محكمة البداءة الفصل في بعض طلباته، ت أغفليحق للخصم الذي أنه  ستنتجنومما تقدم 

  ما النظر في  عادةلإ   ى ها دعو مإماعندما يقدم    الاستئنافمحكمة  إن    هذا الطلب، ينتج من ذلك  بشأن الطعن  
عنها محكمة البداءة   ت أغفلالطلبات التي    يضاً أيتضمن نطاق هذه الدعوى  إن    قضى به الحكم البدائي يمكن

 .(3)قانون المرافعات المدنية عليهما نص  ل اً استناد 
تقرر إن    عد قبول الدعوى شكلاً ب  الاستئنافلا يجوز لمحكمة  )نه  أ، ب(4)وما قضت به محكمة التمييز

إما    ،شاب قضائها من حيث الموضوع والشكل(  خطأأو    نقصبأي    محكمة البداءة بما يتعلقإلى    تهاأعاد
ت البت فيها فلا يجيز أغفل  ىالأولبالنسبة للطلبات الموضوعية والتي محكمة الدرجة    موقف القانون المصري 

تم عرضه على  وإن  طلب سبق الاستئنافمحكمة م إما يعرض إن  قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري 
محكمة للدرجة    أنهاب  الاستئنافالقانون المصري يرى محكمة  لأن    الفصل فيه،  ت أغفل و   ىالأولمحكمة الدرجة  

 

ٱلقضائية ٱلصادرة عن ٱلمكتب ٱلفني    ، منشور في ٱلنشرة26/08/1974، في  1974/مدنية ثالثة/797نظر رقم ٱلقرار  ا  (1)
 . 192في محكمة التمييز ٱلخامسة، ٱلعدد ٱلثالث، ص

أشار ٱليه   28/12/2010في  2010/الهيئة ٱلاستئنافية منقول/ في  162انظر قرار محكمة التمييز ٱلاتحادية، رقم    (2)
ٱلمختار ٱلعجيلي،  ٱلمدنية، ط  /ٱلقاضي لفته هامل  ٱلمرافعات  ، مطبعه ٱلكتاب، 1من قضاء محكمة التمييز ٱلاتحادية، قسم 

 . 50، ص2012بغداد،
 ( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية ٱلعراقي. 193انظر ٱلمادة ) (3)
قضاء   ، أشار ٱليه ٱلقاضي ابراهيم ٱلمشاهدي، ٱلمبادئ ٱلقانونية في1970/استئنافيه/6انظر قرار محكمة التمييز رقم    (4)

 . 74/ ص2001بغداد  6محكمة التمييز، قسم ٱلقانون ٱلمدني والقوانين ٱلخاصة، ج
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قد    ىالأولطلب لم تكن محكمة الدرجة  أي    فلهذا لا يجوز لها الفصل في  ساسوالأ  ىالأولالثانية في المكانة  
 .(1) ى آخر  سباباً أي الدعوى لأ بشأن مرفوعاً  اً استئنافكان هناك وإن  قضت فيه حتى

ذات المحكمة التي صدر منها  إلى    بالرجوع  غفالوالمشرع المصري وضع طريقة ليعالج فيها حالة الإ
من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي   (193)يقدم طلب بهذا الشأن وفقا لما حددته المادة  وإن    الحكم

يعلم خصمه إن    المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن  تأغفل  إذا)أنه    تنص على
 .ها لنظر هذا الحكم والفصل فيه( أمام للحضور بصحيفة 

يقدم طلب الفصل فيه  إن    المحكمة في الطلب الموضوعي المعروض عليها لكي يمكن  إغفال وفي حالة  
إن    يمكن  متعمداً   إغفالاً سهو المحكمة. ولا يكون  إلى    راجعاً   غفاليكون هذا الإإن    بعد صدور الحكم فيشترط

رفض  أنه    يستفاد منه   ىالأولقضاء محكمة الدرجة  إن   ثبت   إذاعلى قضاء ضمني منها لرفض الطلب، ف ىيبن
 . (2) ية للفصل فيهالاستئناف الحكم الصادر منها يعيد عرض الطلب على المحكمة    استئناف  فإن  الطلب الضمني

 الابتدائيكان الثابت من مدونات الحكم    إذا)  لها  خذت محكمة النقض المصرية في قرارأعلى ذلك    بناءً و 
هذا الطلب والفصل إلى    سبابه من التعرضأقضاء في طلب الفوائد، كما خلت  أي    منطوقه جاء خاليا من إن  

الفصل فيه وبذلك يبقى هذا الطلب الخاص بالفوائد   تأغفلقد    ىالأولمحكمة الدرجة  إن    فيه ومؤدى ذلك
نفس المحكمة لنظره والحكم فيه ومن  إلى    ها، ويكون السبيل للفصل فيه هو الرجوعأمام   معلقاً   هُ على اصل

لا    الاستئنافإن    إذ  ه الفصل في ذلك الطلب،غفالإبسبب    الاستئنافثم فلا يجوز الطعن في الحكم بطريق  
الوزارة المطعون   استئناف  فإن   ، وعليهضمناً أو    عن الطلبات التي فصل فيها الحكم المستأنف صراحةً إلا    يقبل

إذ    الفصل فيها يكون غير مقبول و  ىالأولمحكمة الدرجة    تأغفلصوص طلب الفوائد التي  خضدها في  
  قضاء   إصدارو   هً موضوعإلى    عن هذا الطلب وتصدى  الاستئنافل  و خالفت الحكم المطعون فيه هذا النظر وقب

 .(3)في تطبيق القانون( خطأقد ا يكون   فيه
 
 

 

 . 563د. نبيل اسماعيل عمر، قانون أصول ٱلمحاكمات ٱلمدنية، مصدر سابق، ص (1)
 . 582، ص1980، منشأه ٱلمعارف ٱلإسكندرية 2د. ابراهيم نجيب سعد، ٱلقانون ٱلقضائي ٱلخاص، ج (2)
 .1411، مجموعة ٱلمكتب ٱلفني، ص07/06/1978ق، في  40لسنة   521ار انظر رقم ٱلقر  (3)
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في القانون المصري لا يتضمن الطلبات الموضوعية التي    ستئناف للا  الناقلالأثر  إن    تقدم ويظهر مما  
وضع القانون طريقا لمعالجة ذلك ولم إذ    الفصل فيه،  سهواً   ت أغفلو   ىالأولتم عرضها على محكمة الدرجة  

تضمن الدعوى  إن    ولا يمكن  إليهبخصوص الموضوع المشار    الاستئنافتقدم دعوى في محكمة  إن    يسمح
 .ية المقامة بخصوص موضوع النزاع طلب الفصل في هذه الطلبات الاستئناف 

الفصل في الطلبات الموضوعية  إن    من قانون المرافعات المدنية الفرنسي،  (463)المادة    قررت   نفي حي 
النظر بما فاتها  ت الحكم لكي تعيد  أصدر المحكمة التي  إلى    النظر فيها المحكمة يكون بالرجوع  ت أغفلالتي  

  محكمة   ت أغفل، وكذلك يمكن للطلبات التي  (1) النظر فيه دون المساس بحجية الاجزاء التي فصلت فيها من قبل
 .(2) للقواعد العامة درجة الفصل فيها تكون محل لدعوى الجديدة ترفع طبقاً أول 

كان يشمل  اذا    ، فيماستئنافالناقل للاالأثر    بموضوع البحث يعرض التساؤل عن  مر وبمدى تعلق الأ 
 في حكمها المستأنف؟  ىالأولفيها محكمة الدرجة  تأغفلالفصل في الطلبات الموضوعية التي 

يعرض    الاستئنافالطعن ببأن    القضاء الفرنسي يخالف القاعدة القانونية المتقدمة مقرراً   أحكامبعض  إن    إذ 
خذها المستأنف في عريضة  أإذا    ىالأولعنها محكمة الدرجة    ت أغفللطلبات التي  ا على محكمة الدرجة الثانية  

الكامل    ختصاص يعمل على نقل الا  ستئنافللا  الناقلالأثر  إن    ية ويستند القضاء الفرنسي علىالاستئناف الدعوى  
 .(3) محكمة الدرجة الثانيةإلى   في نظر موضوع النزاع

  بشأن محكمة الموضوع    هاتأغفل الطلبات التي    بشأنموقف المشرع المصري والفرنسي  إن    ويرى الباحث 
الدرجة    هااستنفاد عدم   حالة    ىالأولسلطة محكمة  عالج  الذي  العراقي  المشرع  دقيقين على عكس  يكونا  لم 
  أعطى والذي    (2فقره    193)نستدل منه في نص المادة  إن    التشريعية والذي يمكن  ةلصياغ ادقة    عبر  غفالالإ

  ة يصل بالدعوى الأ  كان مرتبطاً إن    اإليه لمحكمة الموضوع سلطة التقدير فيما يتعلق بالدفع الموضوعي المقدم  

 

 .96د. علي عبد ٱلحميد ٱلتركي، نطاق ٱلقضية في ٱلاستئناف، دراسة تحليلية مقارنة، مصدر سابق، ص  (1)
(2) Cass, cvi, l'mars 1983: Gaz pal, pan.176, obs Guinchard_ cass.civ. lGiuill. 
(3) Cass, civ. 13 nov 1985, n 84, 417. 

 . 53أشار ٱليه أحمد خيري غاوي، نطاق ٱلدعوى في ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص



 ..... ......................................................الاستئنافالناقل في خصومة الأثر  مضمون -: الفصل الأول

73 
 

رد جزء من أو    رد دعوى المدعي بكاملهاإما    فيترتب على ذلك  يصلوتوحيده مع الطلب الأ  قررت قبوله  إذا  
 . لاو ح الأة حسب يصل الدعوى الأ
وز الحكم بقبول  حيإذ    ةيصل عدم جواز تجديد الدعوى الأ  رتباطيترتب على الحكم الصادر في هذا الا  إذ 

القضاء الدعوى من ولاية  فتخرج  المقضي  الشيء  الموضوعي حجية  دفعأي    ،(1) الدفع  المحكمة   اً لو نظرت 
، الاستئنافمن قبل محكمة    ىالأوللغي حكم محكمة الدرجة  أقبلتها ثم  أو    ةيصلوردت الدعوى الأ   اً يموضوع

من جديد بل تقوم هي بنظر الدعوى    النظره   ىالأولمحكمة الدرجة  إلى    الدعوى   إعادةفليس لهذه المحكمة  
درجة بالنسبة لموضوع  أول    سلطة محكمة  استنفد الحكم الصادر في الدفع الموضوعي قد  إن    والحكم فيها، ذلك

 .(2) الدعوى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

، دار ٱلسنهوري، بغداد، 1د. عباس ٱلعبودي، شرح أحكام قانون ٱلمرافعات )دراسة مقارنة معززة بالتطبيقات ٱلقضائية(، ط  (1)
 . 198، ص2016

 122ٱلأرتباط في إجراءات ٱلتقاضي، مصدر سابق، ص مروى عبد ٱلجليل شنابة، (2)
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 الطلب الثالث 
 الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول   استئناف الناقل في حالة  الأثر    تحديد 

رفع أو    تقديم دفعه  أو    . يقصد به دعوى ينكر بها الخصم حق خصمه في رفع دعواه (1)الدفع بعدم القبول
والصفة والمصلحة، وهذا    الأهليةوجود الحق في الدعوى لعدم توافر شروط قبولها وهي    إنكار  عبر.  (2) طعنه

الحق موضوع   دفعاً أنه    كما  دعاءالاالدفع لا يوجه نحو ذات  يتوجه نحو  ه  إنإذ    شكلياً   لا يعد  ات إجراءلا 
 .(3) القانون  قخصومة الدعوى بل يوجه نحو الشروط المتعلقة بطلب الحماية القضائية المقررة على وف

كان المدعي ليس له صفة  أو    شروط قبولها كما لو كانت لمصلحة غير قانونية  أحد فقدت الدعوى    إذاف
إن    أو  كان قد سبق الحكم في الدعوى أو    أجلأو    كان الحق محل الدعوى معلقا على شرطأو    هاأقامتفي  

قد   لأ  أقيمت الدعوى  المحدد  القانوني  الطريق  هذه    هفإنها  قامتبغير  في  الدعوى  القبول  بعدم  الدفع  يمكن 
 .(4)الحالات 
يسقط حق إن  النزاع من دون  إنهاءخذ به يترتب على الأإذ  يتوسط الدفوع الشكلية والموضوعية،أنه  لاإ

مالم يكن متعلقا بالنظام العام وبهذا الحكم يقترب من الدفوع   ضمناً أو    بالتنازل عنه صراحةً إلا    التمسك به

 

( مرافعات فرنسي والتي عرفت ٱلدفع بعدم ٱلقبول )هو كل دفع ينكر به ٱلخصم دعوى خصمهُ 122انظر نص ٱلمادة )  (1)
  دون ٱلمساس بالموضوع وذلك بسبب أنقضاء حق ٱلتقاضي كما في حالة فقد ٱلصفة أو ٱلمصلحة أو بسبب ٱلتقادم أو ٱلسقوط 

 أو سبق ٱلفصل في ٱلدعوى(. 
Art (122): (constitute une fin de non-recevoir tout mogen qui tend a faire d'eclarer 
L'adversaire irrecevable en sade mande sans examan au fond pour defaut de droit d'agir 
tel Lede' Faut de qualite Le d'efact he d'Fact dinte ret, ha preseription. Le 
d'elaiprefixshachose jugée) 

( بشكل عام ٱلى ٱلدفع بعدم ٱلقبول، حيث جاء فيها )الدفع  115وكذلك أشار قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية ٱلمصري في ٱلمادة )
ينظم هذا ٱلدفع    بعدم قبول ٱلدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها ٱلدعوى( أما قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية ٱلعراقي لم

 ( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية.80بصورة عامة وأنما فقط نص على صورة معينة تتمثل بعدم توجه ٱلخصومة في ٱلمادة )
 .489د. وجدي راغب، ٱلنظرية ٱلعامة للعمل ٱلقضائي في قانون ٱلمرافعات، مصدر سابق، ص (2)
 . 10ٱلمدنية والجنائية، مصدر سابق، صد. عبد ٱلحميد ٱلشواربي، حجية ٱلأحكام  (3)
 .222د. أدم وهيب ٱلنداوي، ٱلمرافعات ٱلمدنية، مصدر سابق، ص (4)
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الشكلية في كونها لا تتناول ذات الحق موضوع الدعوى، مثال ذلك الدفع بعدم قبول الطعن بعد فوات المدة  
  إنما والتبليغات و   ختصاص الاك ات التقاضي  إجراءلا يتعلق بأنه    القانونية ولكنه يختلف عن الدفوع الشكلية في

 .(1) الدعوى وتوافر شروط قبولها إقامةتعلق بحق ي
كان يقترب من  وإن    المصلحة في الدعوى، فهوأو    حالة الدفع بعدم القبول لتخلف شروط الصفة  إما

يختلف عن الدفوع الموضوعية    ه. ولكن(2) مرحلة من مراحل الدعوى أية    في  ه  تقديم   إمكانيةالدفوع الموضوعية في  
  ه آثار   إنكارأو    هإنكار المركز القانوني محل الحماية القضائية بقصد  أو    الحقإلى    هالدفع الموضوعي يوجإن    في

 .(3) حق الخصم في تقديم دعواه  إنكارالحق في الدعوى بقصد إلى  الدفع بعدم القبول فيوجه في حين
نتفاء شرط تقضي بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها لأ إن    المحكمةالفقه والقضاء يوجب على    فإن  ولهذا

ويكون   (5) فمتى كانت الخصومة غير متوفرة كانت الدعوى غير متوجهة وغير صحيحة   (4) اً الخصومة مقدم
لا  إحالة تكون عليها الدعوى و أية    في  عليهيدفع بعدم توجه الخصومة في الدعوى المقامة  إن    عليهللمدعى  

الشروط اللازمة لسماع   أحد الطعن بعدم توافر  إلى    هذا الدفع يهدفإن    لمحكمة من تلقاء نفسها، وبماقضت به ا
تصحيح    الدعوى مجددا بذات الصفة، لذا يشترط لإثارتها مجدداً   إقامةالدعوى لردها برمتها فلا يستطيع المدعي  

 .(6) الخصومة فيها
 

،  86، ص2001د. ٱلأنصاري حسن ٱلنيداني، قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، مبادئ ٱلخصومة ٱلمدنية، دون نشر،    (1)
 .86بق، صوانظر د. أحمد هندي، مبدأ ٱلتقاضي على درجتين، مصدر سا

( مرافعات فرنسي والتي تنص  123( مرافعات مصري، ٱلمادة )115( مرافعات عراقي، ٱلمادة )80انظر نص ٱلمادة )   (2)
 على:

Art (123): (Les fins de non-recevoir peuvent etre propsees en tout etat de cause, sauf La 
possible te' pour le juge de condemner a des dommages-interest ceux qui se seraient 
abstenus, dans une intention dihatoire de Les Souhever plus tot) . 

 . 74د. نبيل اسماعيل عمر، ٱلدفع بعدم ٱلقبول ونظامه ٱلقانوني في قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، مصدر سابق، ص  (3)
 . 173، ص1980، منشأة ٱلمعارف، ٱلإسكندرية6ون ٱلمرافعات، طد. أحمد ابوالوفا، نظرية ٱلدفوع في قان (4)
منشور في مجموعة ٱلأحكام ٱلعدلية، ٱلعدد ٱلثاني،   1980/2/18صادر    1980\حقوقية  \402قرار محكمة التمييز رقم    (5)

 . 112لسنة ٱلحادية عشر، ص
غير منشور   07/02/2016في    2016ية//ت/حقوق125قرار محكمة استئناف ٱلنجف ٱلاتحادية بصفتها التمييزية رقم   (6)

والذي جاء فيه )ان ٱلوارث يكتسب حق ٱلملكية ٱلعقارية وما في حكمها من تاريخ وفاة ٱلموروث ٱلأمر ٱلذي يجعل من خصومة 
ٱلمدعي للمدعى عليهم أضافة لتركة موروثهم ٱلبائع غير متوجهة في هذه ٱلدعوى وبما أن ٱلخصومة من ٱلنظام ٱلعام فيجوز  
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يقدم قبل الكلام في الموضوع إن    لذا يجب   (1) قبول الدعوى الدفع بعدم القبول يتعلق بشروط  إن    وبما
والحماية القانونية للحقوق    ات جراءالإة والتي تشمل الاقتصاد في  يصل ه بالدعوى الأارتباط ليحقق الغاية من  

حالة أي    ما يتعلق بوجود الحق في الدعوى في  آثارت المتنازع فيها واستقرارها، فهذا الحق يمكن الخصم من  
الدفع بعدم القبول وسيلة  إن  إلى بين الدفع بعدم القبول والدعوى القائمة يرجع رتباطالاإن  . ذلك (2) كانت عليها

إن    وبما  (3) الدعوى   أستعمالسلطته في    نكارى، يوجه نحو الشخص المتقاضي لإالدفاع مستقلة عن ذات الدعو 
أول   محكمةم  إما   نهاءالإأكان    الخصومة كلها سواء  إنهاء إلى    الحكم الصادر بقبول الدفع بعدم القبول يؤدي

  التمييز وذلك بحسب ما أو    الاستئنافب  ةً محكمة الدرجة الثانية فهو مما يجوز الطعن فيه مباشر م  إما  أم  درجة
 .(4) محكمة الدرجة الثانيةم إماأو  درجةأول  محكمةم إما قدم الدفعإذا 

يختلف الحكم    ستئنافللا  الناقلالأثر    لذلك  طبيعة  بحسب  القبول  بعدم  الدفع  في  الصادر  الحكم  في 
  فإن   ة إجرائي  مسألة على تناول    اقتصر  إنماكان الحكم الصادر لم يتناول موضوع الدعوى بالبحث و   إذاالصادر ف

حكم قد  الكان  إذا    إما  فع عنه الطعن،ر في حدود ما  إلا    محكمة الدرجة الثانيةإلى    الطعن فيه لا ينقل النزاع
م  إما   الطعن في هذا الحكم ينقل النزاع بالكامل  فإن  صدر برد الدفع بعدم القبول والفصل في موضوع الدعوى 

للخصم المحكوم عليه في    ينشئ حقاً   اً إجرائيأم    موضوعياً أكان    الحكم القضائي سواءوإن    محكمة الدرجة الثانية
وجدت  إذا    تعديلهأو    لغائهإإلى    تحريك النشاط القضائي لمحاكم الطعن للفصل في الحكم المطعون فيه توصلاً 

حكم المراد الطعن بعد صدور الحكم المنهي للخصومة الصادر فيها الإلا    ألذلك ولكن هذا الحق لا ينش  محلاً 
 .(5) فيه

 

حكمة ٱلدفع بها من تلقاء نفسها وفي أية مرحلة كانت عليها ٱلدعوى، ومن ثم فإن دعوى ٱلمدعي تكون واجبة ٱلرد من للم
 حيث ٱلخصومة(

(، دار 1968لسنة    13)القانون رقم    د. عبد ٱلمنعم ٱلشرقاوي ود. عبد ٱلباسط جميعي، شرح قانون ٱلمرافعات ٱلجديد  (1)
 .14ٱلفكر ٱلعربي، ٱلقاهرة، دون سنة نشر، ص

ٱلمعارف ٱلإسكندرية،    (2) ٱلمدنية، منشأة  ٱلمنازعات  في  ٱلمصلحة  بانتفاء ٱلصفة أو  ٱلدفع  ٱلحكم فودة،  ، 2007د. عبد 
 90ص

 .115، ص2001ونية مصر، د. أحمد محمود خليفة ٱلشرقاوي، ٱلدفع بعدم ٱلاختصاص، دار ٱلكتب ٱلقان (3)
 . 280د. نبيل اسماعيل عمر، ٱلدفع بعدم ٱلقبول ونظامه ٱلقانوني، مصدر سابق، ص (4)
 .546، ص1957، دار ٱلمعارف، مصر، 1د. أحمد أبو ٱلوفا، ٱلأحكام في قانون ٱلمرافعات، ط (5)
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  الحكم ينهي الخصومة   فإن  برد الدعوى بسبب الدفع بعدم القبول  حكماً   ىالأولت محكمة الدرجة  أصدر   إذاف
طعن في مثل هذا الحكم   إذا الحق المدعى به ومن ثم يقبل الطعن المباشر و   أصلكان لا ينهي النزاع على  وإن  

  إلغاء أو    د يي أالمتعلقة بالقبول فيكون الحكم فيها بالت  مسألةمقصورة على الالخصومة فيه تكون    فإن  الاستئنافب
جلها ويكون مثل هذا الحكم قابل أة التي رفع الطعن من يصلحكم صادر في صميم طلبات الخصوم الأ   بمثابة
 .(1) محكمه التمييزم إما للطعن

تضم هذا إن    موضوع الدعوى دون المحكمة تفصل في الدفع بعدم القبول قبل الفصل في  إن    صلوالأ
الدعوى إلى    الدفع الدفع للموضوع    رأت إذا    ، ومع ذلك(2) موضوع  )ان لقاعدة    اً استناد المحكمة ضرورة ضم 

ذلك القرار لكي تمكنهم من  إلى    تنبه الخصومإن   فيجب على المحكمة  (3)قاضي الموضوع هو قاضي الدفوع(
فصلت في موضوع إذا    موضوعية وفي هذه الحالة يجب على المحكمةوجه دفاع ودفوع  أما لديهم من    إبداء

 .(4) منها تسبب حكمها في كلاً إن  الدعوى ودفوعها
  موضوع مدار البحث منالالناقل في  الأثر    محل المقارنة من تحديد   قوانينموقف ال   ساسوعلى هذا الأ

ما قررت محكمة الدرجة  إذا    ه  تموضوع النزاع برمإلى    ه  امتداد أو    عدم القبول  مسألةالناقل على  الأثر    قصرإذ  
حيث الزم هذا القانون محكمة   المدنية العراقيفبالنسبة لموقف قانون المرافعات الثانية فسخ الحكم المستأنف 

  ى الأولبشان الحكم الصادر من محكمة الدرجة  اإليهية المقدم الاستئنافوهي تنظر موضوع الدعوى  الاستئناف
تسحب موضوع الدعوى وتفصل فيه متى ما قررت إن    فيها  أساسوالذي يقضي برد الدعوى قبل الدخول في  

  تأشار إذ    محكمة الموضوع،  إلىالدعوى    إعادةالنسخ و على هذا  يقصر قضائها  إن    دون المستأنف    فسخ الحكم  
قضت بفسخه  للقانون    الحكم في ذاته مخالفاً أو كان  )ذلك  إلى    من قانون المرافعات المدنية  (193/4)المادة  

 . (5) لمحكمة البداءة(تعاد الدعوى إن  دون  جديداً  ت حكماً أصدر و بعضه  أو  كله
 

 

 .75، ص2015كلية ٱلقانون، جامعة بغداد،  حسام حامد عبيد، ٱلدفع بعدم ٱلقبول في ٱلدعوى ٱلمدنية، رسالة ماجستير،    (1)
(2)  Jean Larguer: procedure Civil, Droit judicaire prive, edition, Dalloz, parise 1987-P. 91 

 .368، دار ٱلفكر ٱلعربي، ٱلقاهرة، ص1مبادئ ٱلخصومة ٱلمدنية، طد. وجدي راغب،  (3)
 . 311، ص2009، ٱلمكتبة ٱلقانونية، بغداد، 1، شرح قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية، جٱلقاضي عبد ٱلرحمن ٱلعلام (4)
 العراقية. من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية ( 193انظر نص ٱلمادة ) (5)
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  أساسعنها على    الاستئناففي المواضيع التي رفع    مجدداً في بالفصل بالنزاع    الاستئنافتلتزم محكمة    إذ 
على الحكم الواردة    عتراضات بحث الا تتولى حيث  التقاضي  هي محكمة درجة ثانية في   الاستئنافمحكمة  إن  

الذي وقعت فيه محكمة    خطأ ال  حأصلاأو    في ذلك الحكمالنقص    إكمالعن محكمة البداءة وذلك بالصادر  
 .(1)ىالأولالدرجة 

  محكمة البداءة قد قضت )لما كانت  قضت محكمة التمييز بانه  حيث    مبدأوقد طبق القضاء العراقي هذا ال
يدت الحكم أقد    الاستئناف محكمة  إن    وحيثرد الدعوى،    وقررت غير متوجهة    عليهالمميز  خصومة  بأن  

وتمضي في  في الدعوى   خصماً   عليه تعتبر المميز  إن    الاستئناف محكمة  البدائي فيما قضى به، فكان على  
محكمة إلى    الدعوى   أوراق  إعادةو تقرر نقضه  المتقدم    القضائي  الرأيب  لم يلتزم  ولما كان الحكم المميز رؤيتها  

ضوء ما يثبت لها من واقع الحكم الذي تراه مناسب على    إصدارو الدعوى    أساسللدخول في    الاستئناف 
 .(2)(دلةالأ

الدفع بعدم القبول  إلى    منه  (115)المادة    ت أشار قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري فقد    إما
حالة تكون عليها الدعوى، أية   )الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه في الدعوى حيث جاء في هذه المادة  

، فيتعين عليها  أساسقائم على    عليهالدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى  إن    المحكمة   رأت  إذاو 
إن   القانون المصري لا يعرف نظام التصدي وبماإن   نلاحظإذ  قرار بتأجيل الدعوى لتصحيح الصفة( إصدار

لا يسوغ لها    الاستئنافمن قبل محكمة    ه  إلغاء  فإن  موضوع النزاعإلى    الحكم الصادر في هذا الدفع لا يتطرق 
 . (3) بصدده  تستنفد لم    ىالأولولاية محكمة الدرجة  لأن    التعرض لهذا الموضوع ما لم تكن مزودة بسلطة التصدي

تفرقة بين الدفع بعدم    إجراءالقضاء المصري في مجموعها ومنذ فترة طويلة عن  أحكامومع ذلك تكشف 
القواعد   الأولالقضاء على النوع    أحكامالشكلي. وتطبيق  أو    جرائيالقبول الموضوعي وبين الدفع بعدم القبول الإ

محكمة النقض   اتجاهالخاصة بالدفوع الموضوعية ونتيجة لهذه التفرقة بين نوعي الدفع بعدم القبول لم يستقر  
 .محدد  اتجاهالمصري على 

 

 الموجبة لقانون ٱلمرافعات ٱلمدنية ٱلعراقية. ٱلأسباب   (1)
أشار ٱليه، أحمد خيري غاوي، نطاق ٱلدعوى   1973/  2/  21في  1972/ مدنيه أولى /  535  قرار محكمة التمييز ٱلمرقم   (2)

 .31مصدر سابق، صفي ٱلاستئناف،  
 . 831، ص1970د. رمزي سيف، ٱلوسيط في شرح قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، دار ٱلنهضة ٱلعربية  (3)
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  ه )ان الدفع بعدم القبول الذي تعنيها عن هذا المعنى بقولها  أحكامى  أحد حكمة المصرية في  م  أكدت   إذ 
الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع  إلى    ( من قانون المرافعات هو الدفع الذي يهدف115المادة )

هُا حقا مستقلا عن ذات الحق، لذلك هو لا يختلط  عدّ الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى ب
ى، بل  آخر من جهة    عليهمن جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع    اتجراءالإبالدفع المتعلق بشكل  

عند الحكم   تستنفدإن    ىالأولهو في حقيقته دفع بعدم القبول الموضوعي الذي يجب على محكمة الدرجة  
محكمة    ألغت  إذاها فأمامالمقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها    الاستئناف بقبول هذا الدفع ولايتها ويطرح  

 تفصل في موضوعها دون إن    درجة بل عليهاأول    محكمةإلى    تعيدهاإن    ذلك الحكم لا يجوز لها  الاستئناف
 .(1)يعد ذلك من جانبها تصديا(ً إن 

  اتجاه إلى    من قانون المرافعات(  115بتفسيرها لنص المادة )محكمة النقض المصرية  في حين تتجه   
ومتى عليه  وليس بالتسمية التي تطلق  ومرماه  هي بحقيقة الدفع  ن العبرة  أقولها )ب  هاقرارات  أحدفي    آخر
( 115ورد ذكره في المادة ) بما بعدم القبول وليس دفعاً الدفع بعدم القبول هو من الدفوع الشكلية إن  تقرر

  والحكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً هذا الدفع الشكلي  محكمة أول درجة بقبولها    فإن  من قانون المرافعات
قد   تكون  لا  ذلك  فولايتها    تاستنفدعلى  الدعوى  موضوع  نظر  محكمة  استؤنف    إذا في  وقضت  حكمها 

محكمة أول    إلى تعيد الدعوى  إن    يجب عليها في هذه الحالة  هفإنرفض الدفع  هذا الحكم و   ءبإلغا  الاستئناف 
ويت  فتالتصدي لهذه الموضوع لما يترتب على ذلك من    الاستئنافمحكمة  لنظر موضوعها ولا تملك  درجة  

 .(2)ى درجات التقاضي على الخصومأحد
 
 
 

 

 

، منشور عند ٱلدكتور أحمد مليجي، موسوعة  01/08/1979  ، مجموعة أحكام ٱلنقض، في1979أبريل    21نقض مدني    (1)
 . 163، ص2005، ٱلمركز ٱلقومي للأصدارات ٱلقانونية، ٱلقاهرة 2ٱلطعون في ٱلأحكام، ج

مبادئ ٱلخصومة ، اشار د. وجدي راغب فهمي،  707، ص29مجموعة أحكام ٱلنقض، س،  1978مارس    9نقض مدني     (2)
 .222مصدر سابق، ص ٱلمدنية،
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 درجة ببحت بعض المسائلأول    قيام محكمةمحكمة النقض المصرية تخلط بين مجرد  إن    يرى الباحث 
بسبب  القبول وبين الفصل في ذات الموضوع المتنازع فيه وذلك    مسألة المتعلقة بالموضوع وهي يصدد نظر  

وبين شروط الحق الموضوعي فقد تقوم المحكمة وهي يصدد علاقة بين شروط الحق في رفع الدعوى  وجود  
تحسمها  إن   تتحسس بعض العناصر المتصلة بالموضوع وبحثها دون إن  بحث شروط توافر الحق في الدعوى 

 في الموضوع. فاصلاً  حكماً  يعد  في الدفع بعدم القبول لا ن الحكم الصادر أبحكم مما يدل على  
تقضي المحكمة برفض الدفع وقبول الدعوى لتوافر شروط الحق في رفعها لا تكون قد استفذت وعندما  

تتوقف ع  الحكم و ولايتها حيث لا  هذا  ذلك    تمضي  إنما ند  لتحكم بعد  الدعوى  نظر موضوع  لصالح  إما    في 
بأن    وهذا يقطع  (1)ط  و الشر   هعند عدم توافر هذ تحكم برفض الدعوى  إن    إماالمدعى عند توافر شروط الدعوى و 

 . به المحكمة ولايتها بشأنه تستنفد فصلا في موضوع الدعوى ولا   يعد  القبول لا   مسألةالفصل في 
ويقترب المشرع الفرنسي في هذا الصدد من المشرع المصري من حيث تنظيمه لحكم عام يتعلق بالدفع  

كل دفع يقصد منه الخصم رد دعوى إن    المدنية  ات جراءالإمن قانون    (122)مدار البحث فبموجب المادة  
أو    السقوطأو    بسبب التقادم أو    الأهليةأو    المصلحةأو    شروط الصفة  فقدانهاأي    خصمه لانتفاء شروط قبولها 

الدعوى ومن ثم فالدفع بعدم القبول   عليهحال تكون  أي    بسبب سبق الفصل في الدعوى يمكن التمسك به في
 .(2) لا يتعلق بموضوع الدعوى 

تمييز بين الدفوع   إجراءإلى    وبذلك تزول الاسباب التي دعت القضاء الفرنسي قبل صدور القانون الجديد،
تطبيق القواعد التي وردت   إذنوينبغي    ات جراءالإبأو    بعدم القبول المتعلقة بالموضوع وتلك التي تتصل بالشكل

فتكيف الدفع بانه دفع بعدم القبول ينتج عنه    ات جراءالإب تعلقت  أو    في شان هذا الدفع سواء اتصلت بالموضوع
الدفع بعدم القبول. حكامخضوعه لأ

 

 .242انظر بهذا ٱلصدد د. نبيل اسماعيل عمر، ٱلدفع بعدم ٱلقبول ونطاقه ٱلقانوني، مصدر سابق، ص (1)
 ( من قانون ٱلإجراءات ٱلمدنية ٱلفرنسي ٱلنافذ. 122انظر نص ٱلمادة ) (2)
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 الثاني   الفصل 
 الاستئنافالناقل في خصومة  الأثر    لزامية أ

والفصل   الدعوى بحث موضوع    إعادةب  الثانية  الدرجة  ةمحكم  إلزامعلى    ستئنافللاالناقل  الأثر    يعمل
درجة لولايتها  محكمة أول    استنفاد   تأكيد حيث الواقع والقانون كما يعمل وفي نفس الوقت على  من  فيه من جديد  

عليه   ت اشتملبكل ما    الثانية  الدرجة  محكمةإلى    موضوع الدعوى   انتقالالأثر    ويترتب على ذلك  (1) نهائيةبصوره  
محكمة أول المسائل التي قضت فيها  إن    ، وهذا يعنيالمستأنف  طلبات وفى حدود    ةوقانوني  واقعيةمن مسائل  

التي    الطلبات إما    الناقلالأثر    موجب بوتلتزم بالفصل فيها    درجةثاني    محكمةهي فقط التي تطرح على    درجة
 الدرجة   محكمةلا تطرح على    من ثم  أنهابشولايتها    ت استنفد   لا تكون قد   هافإن  محكمة أول درجةلم تفصل فيها  

 .(2)و لا تلتزم بالفصل فيها الثانية

نظر موضوع    تتولى  هافإنالصادر في الموضوع    أول درجة  حكم  إلغاء  الاستئناف  محكمةقررت    إذاو 
تمضي في إن    عليهابل    محكمة أول درجة إلى    تعيد الدعوى إن    دون   الاستئنافعنه    عما رففي حدود    الدعوى 

إن    دون   الدعوى ع  ائعلى وق  ةالتي تراها صحيح   القانونية  القاعدة  ةللنزاع مطبق  ةمتصدي  الدعوى نظر موضوع  
 .(3) من درجات التقاضي درجةل عد ذلك منها تفويتاً ي  

أو    الابتدائيتعدل الحكم  إن    هافل  الدعوى على موضوع    الكاملة  السلطة  الاستئناف   محكمةيكون لذ  إ
الطعن ومن ثم يكون من الضروري    فقرات   عبربحسب ما تراه    ائهز أجفي بعض  أو    زائه أجبكامل    ه  تؤيد أو    تفسخه  

  حكمها مراقبة    من  درجةثاني   محكمةلتتمكن    محكمة أول درجةم  إما   طرحه الخصوم  تثبيت عناصر النزاع كما 
 ي صل عنصر جديد للطلب الأأي    إضافة أو    تغيير  الاستئناف  محكمةع  ن تمت  ثم   عيوب من    هما شاب  حأصلاو 

 

 . 478، ص1978د. أحمد مسلم، أصول ٱلمرافعات، دار ٱلفكر ٱلعربي، ٱلقاهرة،  (1)
 . 104د. على عبد ٱلحميد تركي، نطاق ٱلقضية في ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص (2)

(3) VINCENT: Les effets de lappel et les reformes recentes de la Procedure. civile, 1972, 
in Ann. Fac. Lyon, 1972, 11, P 81. 
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السلطات    ةبكاف  الثانية  الدرجة  محكمةتتمتع  إن    ويتطلب هذا الالتزام  (1)محكمة أول درجةم  إما  الذي سبق طرحه
عليه من    ت اشتملموضوع النزاع بكل ما  مواجهة    عليهاإذ    النزاعأن  بش  محكمة أول درجةبها    عمت تالتي كانت ت 

تقوم  إن    التي يمكن  ثبات الإ  ات إجراءما تراه من    اتخاذ ب   أمرتوإن    تبحث في وقائع الدعوى إن    اودفوع وله  أدلة
 . (2) الموضوع  محكمةبها 

 - : مباحث ةثلاثإلى  لذلك سوف نقسم هذا الفصل

 .في موضوع الطعن بالنظرالتزام محكمة ثاني درجة  -: الأولالمبحث 

 .في موضوع الطعن  بالفصلسلطات محكمة ثاني درجة  -: المبحث الثاني

 . الاستئنافالناقل في حدود ما رفع عنه الأثر  تعلق ةقاعد -: المبحث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 900ق، صد. عبد ٱلحميد ابو هيف، ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، مصدر ساب (1)
ٱلإسكندرية،  ٱل  (2) ٱلمعارف،  منشأة  والتجارية،  ٱلمدنية  ٱلمواد  في  ٱلاستئناف  كمال،  ٱلدين  نصر  محمد  ،  1993مستشار 

 . 300ص
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 الأول البحث  
 في موضوع الطعن   نظر التزام محكمة ثاني درجة بال

التي   الطلبات إن    وهذا يعني   الدعوى في موضوع    صادراً   يكون الحكم المطعون فيه حكماً إن    يجب 
الأثر    الفصل فيها بموجب بوتلتزم    الثانية  درجةال  محكمةهي فقط التي تطرح على    محكمة أول درجةقضت فيها  
  عن عبارة    في النظر في الطعون التي هي  الاستئناف  محكمةتلتزم    ساسالأ  وعلى هذا  (1) ستئنافالناقل للا

في   فاصل، فالحكم المحكمة أول درجةم  إما  الخصومةوالتي تنتهي بها    الدعوى في موضوع    ةفاصلال  حكامالأ
بالفصل   المتعلق  هو  الدعوى  الم  أو    الحق  أصلبموضوع  القانوني  في  ضم  المركز  إما    الدعوى،  عريضةن 

وقائعها فلا تعد    إثبات و   قبولها والسير فيهاناحية    في الدعوى من  ات جراءالتي تواجه مسائل الإ  ى خر الآ  قرارات ال
  استثناء في حال شمولها بإلا    ستقلالللطعن فيها على وجه الا  ولا تكون محلاً   الدعوى في موضوع    ةفاصل  اً أحكام
 .(2) القانون 

ضد الخصم   يكون ذلك الطعن موجهاً إن    الشكلية  الناحيةالطعن من    خصومة  صحةلذلك يشترط في  
في   له  و الدعوى المحكوم  محكوماً   يعد  ،  في جميعإذا    له  الخصم  لصالحه  الحكم   الطلبات بعض  أو    صدر 

بجدواها    محكمةالأقناع    للدفوع التي نجح في  محكمةالأستجابة    على  بناءً ،  الدعوى التي تضمنتها    الموضوعية
الشخص الثالث أو    عليه  ى المدع   وأيكون المحكوم له هو المدعي  إن    ، ولا فرق بينالطلبات تلك  مواجهة    في

 ى. بصفته الرابح للدعو مواجهته   فهو يمكن

 

 

 . 104د. على عبد ٱلحميد تركي، نطاق ٱلقضية في ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص (1)
 . 792، مصدر سابق، ص3ٱلعامة في قانون ٱلمرافعات، جأستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد على ٱلكعبي، ٱلأصول  (2)
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وفقد  أأهليته    فقد المحكوم له  إذا، و محكوم لهللالخلف الخاص  أو    الخلف العامإلى    يمكن توجيه الطعنو 
 .(1) تبليغه إجراء بعد   الطعن لمن يقوم مقامه قانوناً  ات إجراء، فتوجه الدعوى عليها في ن ا صفته التي ك

الحكم لا  إن    إذ   التي صدر فيها الحكم،  الدعوى من يعد من الغير عن  إلى    نيوجه الطع إن    ولا يجوز
 .(2) كم الصادر فيهاحوطال حقوقهم ال  الدعوى  ات إجراءالذين واجهوا  خصومال إلا  يفيد منه ولا يضار به

منطوق    إليه  أشارو   ،جزءاً أو    كلاً   وى دعال  سب فنطاق توجيه الطعن يبقى في حدود الخصم الذي ك
إلى    الأسباب تعد جزء من المنطوق لا يقوم بدونها ويتعين توجيه الطعنفي حال كون  إلا    أسبابه  الحكم وليس 

الطعن في حال تغيير    خصومةبمواجهته    ولا يمكن  الدعوى في    ةيصل الأالخصم الذي كسب الدعوى بصفته  
الطعن، و    محكمة ولا يمكن نظرها من قبل    ة لا تكون متوجه  الخصومةإن    إذ   عليهان  االخصم التي ك   صفة

مين  أأو    قيمالأو    وصيالأو    من النظام العام، فالولي  الخصومةتوجه  لأن    تقضي برد الطعن من تلقاء نفسها
الطعن   ات إجراءتوجه  إن    فيها ويجب خصماً    يعد   عن الخصوم في الدعوى ولا   نيابةالمحامي يحضر  أو    ةسليفالت

 .(3) عنهم  نيابةوليس على من حضر  الدعوى ين في  ي صلعلى الخصوم الأ

 -: مطلبينإلى  سوف اقسم هذا المبحث ساسوعلى هذا الأ

 .الخصم في دعوى الطعن أهلية -: الأولالمطلب 

 .ةصليالأحالة الحكم الصادر في موضوع الدعوى  -: المطلب الثاني

 

 

 

 

. 44، ص1996مصطفى مجدي هرجة، عوارض ٱلخصومة في ضوء ٱلقضاء والفقه، ٱلمكتبة ٱلقانونية، ٱلإسكندرية،    (1)
 ( مرافعات عراقي. 170و 169انظر نص ٱلمادتين )

 .13د. نبيل اسماعيل عمر، ٱلطعن بالاستئناف وإجراءاته، مصدر سابق، ص (2)
 .98د. ٱلانصاري حسن ٱلنيداني، قانون ٱلمرافعات، مصدر سابق، ص (3)
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 الأول الطلب  
 الاستئناف الخصم في دعوى    أهلية 

التي تمنح لمن يضفي عليه   ة جرائيالإ من الحقوق    الطعن على الحكم القضائي يعد  مباشرة    الحق في ن  إ
تتوافر إن    الطعن  دعوى   ات إجراء، لذلك يشترط في هذا الخصم الذي يباشر  الدعوى الخصم في    صفةالقانون  

  الخصومة الخصم الذي يمثل في    فإن  ي لوجود المركز القانوني له، لذلكساسالتي تعد المرتكز الأ  الأهلية فيه  
المشترين فيكون باقي    أحد على    الدعوى يتميز عن الخصم في الحق الموضوعي المدعى به مثال ذلك رفع  

 .(1) المدنية الخصومةمن الغير عن يعدون في الحق الموضوعي  أطراف أنهمالمشترين على الرغم من 

لم يكونوا ماثلين    نهم عليهم لأ  ةلا يكون حج   الخصومة الحكم الصادر في هذه  إن    ويترتب على ذلك
  الخصومة في    طرفاً الوجوب حتى يكون    أهلية  تتوافر لدى الخصمإن    ، لذلك فلا يكفيالقانونيةفيها بصفاتهم  

الواجب توافرها    ةجرائيالإ  الأهليةللقيام بها وهذه    أهلايكون  إن    الخصومة  ات إجراء  لصحةبل يشترط    المدنية
 توفرت إذا    إما  للحق الموضوع،  بالنسبة المعترف بها    داءالأ  أهلية التقاضي وهي ترتبط ب  أهلية  هي  الخصومةفي  
يباشر  إن    الخصومةفي    طرفاً كان    منلالتقاضي فلا يجوز    أهلية  تتوفر لدى الشخص إن    الوجوب دون   أهلية
 .(2) جرائيالإالتمثيل    صفةفي ذلك وهي    يمثله يباشرها شخص  إن    يشترط لصحتها  إنمالها و   المكونة  ات جراءالإ

 - : فرعينإلى  وعليه سوف اقسم هذا المطلب

 . ختصامالا أهلية -: الأول الفرع

 التقاضي. أهلية -: الثاني الفرع

 

 

، أستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد على 601د. فتحي والي، ٱلوسيط في قانون ٱلقضاء ٱلمدني، مصدر سابق، ص  (1)
 . 800، مصدر سابق، ص2ٱلكعبي، ٱلأصول ٱلعامة في قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية، ج

 . 116مي، مبادئ ٱلخصومة ٱلمدنية، مصدر سابق، صد. وجدي راغب فه (2)
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 الأول   الفرع 

 ختصام الا   أهلية 

يفصل في إن    بعد إلا    لكونه لا يثبت   الدعوى للخصم الذي قد خسر    إجرائيحق    وه   الاستئنافن  إ
  محكمة م  إما   متميزة  ةويترتب على مباشرته نشوء خصوم  ىالأول  الدرجةمحاكم  م  إما  قائمةت  كانالتي    ةالخصوم
محكمة أول م  إما  خصوماً   او كانعليه الذين    والمستأنف  المستأنفها  أطرافيكون    الخصومة ، وهذه  درجةثاني  
ب الشخص سولكي يكت  (1) ضر عنهم من يمثلهم قانوناً حأو    بأنفسهم  الخصومة  اتإجراءسواء باشروا    درجة
  أكتساب   ةوهي صلاحي  ختصامالا  أهلية  تتوافر فيهإن    الطعن لا بد   خصومةفي    طرفاً الخصم ويصبح    ةصف

 .(2) المركز القانوني للخصم بما يشتمل من حقوق وواجبات 

لكل   تثبت ي  ، وه(3) مقومات المركز القانوني للخصم  واحد   ةجرائيالإالوجوب    أهلية  ى وهي ليست سو 
الشخص المعنوي  إن    فقد نص المشرع على  ،تتوافر لكل شخص معنوي و شخص قانوني كالشخص الطبيعي،  

 .(4) فيكون له حق التقاضي انالأنس صفةل مرتبطاً منها كان  ماإلا  الحقوق  بكافةيتمتع  

 

(1) Garsonet Ce Zar-Bru-de poce'dure Civile et commercial tome Sitieme troise'me édition 
Librairie Sirey, paris 1,15, P-241. 

،  18د. وجدي راغب، دراسات في مركز ٱلخصم، بحث منشور في مجلة ٱلعلوم ٱلقانونية والاقتصادية، ٱلعدد ٱلأول، ٱلسنة    (2)
 . 124، ص1976

والذي جاء فيه )سيادة ٱلخصوم    12/05/2002ق، جلسة  71( لسنة  2411ار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية، ٱلطعن )انظر قر   (3)
على وقائع ٱلنزاع وألتزام ٱلقاضي بالتقييد بنطاق ٱلدعوى ٱلمطروحة عليه من حيث خصومها أو سببها أو موضوعها، وجوب 

يها تمثيلًا صحيحياً، أو حدها ٱلعيني بتغيير سببها  عدم مجاوزته حدها ٱلشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل ف 
أو بالقضاء بما لم يطلبه ٱلخصوم أو أكثر مما طلبوه، علة ذلك مجاوزة ذلك ٱلنطاق فصل فيما لم ترفع به دعوى وقصاء في 

 .151ق، صخصومة ومخالفة للنظام ٱلعام(، د. عبد ٱلفتاح مراد، موسوعة مراد لأحداث محكمة ٱلنقض ٱلمصرية، مصدر ساب
( مدني عراقي والتي تنص على )ويتمتع ٱلشخص ٱلمعنوي بجميع ٱلحقوق ٱلا ما كان منها  2/  48انظر نص ٱلمادة )  (4)

 ملازماً لصفة ٱلشخص ٱلطلبيعي وذلك في ٱلحدود ٱلتي يقررها ٱلقانون(. 
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خصومخصماً    د  ويع والمدع  ةفي  المدعي  الأ  يالطعن  الذي  انيصلعليه  الغير  في   وكذلك  تدخل 
سير  أ  الخصومعلى طلب    بناءً فيها  أدخل  أو    أنضمامي أو    ياختصام  متدخلكان  أ  سواءً   الخصومة ثناء 
مدعى عليه  أو    مدعياً   بوصفهلا يتحدد مركز الشخص في الدعوى  أنه    غير  ،(1) ةيصل الأفي الدعوى    الخصومة

 الحالةعلى دعوى المدعي وفي هذه    رداً   قابلاً م  اً عارض  المدعى عليه طلباً   الدعوى فقط، فقد يوجه  عريضةب
للخصوم    القانونيةير في المراكز  االتغ إن    عليه على  مدعياً   يكون المدعي في حين،  مدعياً المدعى عليه    يكون 
 هللخصوم الذي حددت  القانونية ، والدفوع لا يؤثر على المراكز  الطلبات لتبادل    نتيجة   الخصومة ثناء سير  أ   اهدلاوتب

 .(2) الدعوى  عريضة

الحكم  إن    ، غير(3) من يمثله  واسطةبأو    ه  شخصب  الخصومةفي    طرفاً من الغير كل من لم يكن    د  ويع
 (4) القضائية  الخصومةفي    طرفاً كان    منمواجهة    في  إلا   القضائي الذي يفصل في موضوع الدعوى لا يحتج به

من الغير    يعد  ويمكن لمن    (5)الحق في تقديم الطعون على ذلك الحكم  الخصومة  أطرافوكذلك لا يحق لغير  

 

ٱلمعارف،    (1) قانون ٱلأثبات، منشأه  ٱلتعليق على  ابو ٱلوفا،  انظر قرار محكمة  375، ص1994ٱلإسكندرية،  د. أحمد   ،
، والذي ينص على )التدخل في ٱلدعوى أثره ضرورة 25/03/1980، جلسة  46( لسنه  99ٱلنقض ٱلمصرية، ٱلطعن رقم )

ٱلمتدخل طرفاً في ٱلدعوى، ٱلحكم ٱلصادر فيها حجة له أو عليه للمتدخل منضما لأحد ٱلخصوم، حق استئنافه ولو لم يستأنف  
ٱلأصلي ٱلذي انضم ٱليه(، أشار ٱليه د. فتيحة قرة، مجموعة ٱلمبادئ ٱلقانونية، دار ٱلمطبوعات ٱلجامعية، ٱلإسكندرية،  ٱلخصم  

 .43بدون سنة نشر، ص
 . 17د. أحمد ٱلسيد ٱلصاوي، أثر ٱلأحكام بالنسبة للغير، مصدر سابق، ص (2)
 .198عات، مصدر سابق، صد. نبيل اسماعيل عمر، ٱلأرتباط ٱلإجرائي في قانون ٱلمراف  (3)
، 1991د. سليمان مرقص، أصول ٱلأثبات وإجراءاته في ٱلمواد ٱلمدنية، ٱلمجلد ٱلثاني، دار ٱلنهضة ٱلعربية، ٱلقاهرة،    (4)

 . 251ص
، والذي ينص على )عدم جواز ٱلطعن  03/05/1993ق/ جلسة    55لسنه    2437قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية ٱلمرقم    (5)

ي ٱلنزاع ٱلذي فصل فيه وبصفته ٱلتي كان متصفاً بها(، محكمة ٱلنقض، مجموعة ٱلمكتب ٱلفني، ٱلسنة  ممن لم يكن خصما ف 
( من قانون ٱلمرافعات 480، وانظر نص ٱلمادة )1997، ٱلقاهرة، مديريه شؤون ٱلمطابع ٱلأميرية، ٱلقاهرة،  3، ج1993،  44

ء في ٱلموضوع أو في ٱلإجراءات أو في مسألة قبول ٱلفرنسي ٱلتي نصت على )تثبت ٱلحجية لما فصل فيه ٱلقاضي سوا
 ٱلدعوى فكل ٱلقرارات ٱلتي تصدر من ٱلقاضي وتحسم أي مسألة من هذه ٱلمسائل تحوز ٱلحجية(.

Art (480): (Le jugement quitran che dans son dispositif Toatou Partiedu Principal, ou celui 
qui statue sur une exception de procedure, une Fine non-receir outout autre incidenta, 
des son pronounces Lautorite). 
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الخصوم بالحكم الصادر ضده عن طريق الدفع بنسبية    أحد يسلك طريق سلبي لمواجهة احتجاج  إن    عن الدعوى 
الغير يلتزم باحترام الحكم   فإن  على الخصوم وخلفائهم، مع ذلك  حكامسريان الأ اقتصاروبالرغم من  (1) حكامالأ

 .(2)اصابة ضرر واقعيوإن  هذا الحكم حتى أساسيبني تصرفاته على إن   وينبغي

الحق الذي يقرره أو  المركز القانوني فإن بداً أ، لا ينبغي تجاهلها ةقانوني واقعة يعد  الحكم كالعقد إن  إذ 
  ة بطريقأو   ها قانوناأثر قد يسري    ينةمع  أثارالكل ويترتب عليها    ةيسري بمواجه  اً حقأو   قانونياً   مركزاً   يعد  الحكم  

 .(3) في مواجهته حجيةالسريان على مركز الغير بالرغم من عدم   نعكاسالأ

المتضامنين  طرافمتعدد الأ  قانونياً   مركزاً أو    ةقانوني  ةت هناك رابط كان  إذاف المدينيين  أو    كالدائنين 
الدعوى و حكم فيها لصالحه فلا يجوز لغيره    أقيمت   إذافالدعوى،    إقامة منهم    واحد المتضامنين، فيحق لكل  
بالمدين الذي حكم    خاصاً   سبباً الحكم على    بن  تي ، ما لم  (4) ى آخر   مرةيقيم الدعوى  إن    ممن لم يشترك في الدعوى 
على الباقين وذلك  ة المدينيين المتضامنين لا يكون حج أحد الحكم الصادر ضد إن  ةلصالحه، وينبغي ملاحظ

  ثابتاً التضامن  يكون  إن    بشرط  وذلك  (5) فيما ينفع لا فيما يضر  النيابةيد معنى  ف التضامن ي إن    مبدأتطبيقا ل
باقي المدينيين المتضامنين  على    يرجع عدم جواز الاحتجاجإذ    ،(6) نظترض و لا يؤخذ فيه بالفبحيث لا ي 

 . تعدد العلاقات في الالتزام التضامني  أساسبالحكم الصادر ضد زميلهم على 

 

 .578د. محمود ٱلسيد ٱلتحيوي، إجراءات رفع ٱلدعوى ٱلأصلية والاستثناء، مصدر سابق، ص (1)
 . 170، ص1981، ٱلقاهرة، 3د. فتحي والي، ٱلتنفيذ ٱلجبري، دار ٱلنهضة ٱلعربية، ط (2)
 . 354د. أحمد ماهر زغلول، اعمال ٱلقاضي ٱلتي تحوز حجية ٱلأمر ٱلمقضي فيه وضوابط حجيتها، مصدر سابق، ص (3)
، والذي ينص على )الدفع بعدم جواز  22/04/2003جلسة    ه68لسنه    772قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية، ٱلطعن رقم    (4)

 . 354د. عبد ٱلفتاح مراد، ٱلموسوعة، مصدر سابق، صنظر ٱلدعوى ٱلسابقة ٱلفصل فيها من ٱلنظام ٱلعام( اشار ٱليه 
 . 640، ص2004، 2د. عبد ٱلرزاق ٱلسنهوري، ٱلوسيط في شرح ٱلقانون ٱلمدني، منشأه ٱلمعارف، ٱلإسكندرية، ج  (5)
( مدني فرنسي،  1202( مدني مصري ونص ٱلمادة )279( ٱلقانون ٱلمدني ٱلعراقي ونص ٱلمادة )320انظر نص ٱلمادة )  (6)

، ود. اسماعيل غانم، ٱلنظرية ٱلعامة  253، مصدر سابق، ص1ظر في تفصيل ذلك، د. عبد ٱلرزاق ٱلسنهوري، ٱلوسيط، جوان
لسنه   379، وانظر قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية، ٱلطعن رقم  213، ص1967، دار ٱلفكر ٱلعربي، ٱلقاهرة،  2ٱلالتزام، ج

يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن( د. عبد ٱلفتاح مراد، ٱلموسوعة،    والذي نص على ).... ٱلتضامن لا  31/07/2003، جلسة  65
 .446، مصدر سابق، ص2ج
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قل كل  يست  ثم  غير تلك التي تربط زميله بالدائن ومن  مستقلةو   متميزة  رابطةحيث يرتبط الدائن بالمدين ب 
، ويختلف  (1) وغير جائز لغيره التمسك بها من المدينين شخصياً عليه   ةمن المدينيين بوسائل دفاع مقتصر  واحد 
 . دعوى الطعن إقامةقبل  ياً متوفها أطراف أحد كان إذا  الخصومة، في تكييف الحكم الصادر في (2) الفقه

من   وجوداً له    فإن  الذي يشوب هذا الحكمالبطلان  برغم  أنه  إلى    ت اتجه  الفرنسية النقض    محكمةوإن  
  أيجادالمحكوم له بتنفيذه وقد ثار الخلاف في    ورثةالمقضي فيه ويحق ل  مرالأ  حجيةوز  ح وي  المادية  الناحية

أو    قضائيةغير    ةه من هيئإصدار تم  إذا    إلا  معدوماً هذا الحكم    عد  لا يمكن    إنه  لهذا الحكم وقد قيل   تسويغال
 .(3) من حيث الشكل قضائياً  له حيث لا يمكن عده حكماً  الأساسية كانالأر عندما يفقد الحكم ركن من 

و    حجةحيث لا يكون القرار القضائي  منتقداً موقفها  الفرنسيةالنقض  ةمحكمإن  ،(4) ويرى بعض الفقه
التي نص عليها المشرع في قانون   القضائية  ات جراءجميع الإ  استكمالقد صدر بعد  كان  إذا    إلا  للتنفيذ   قابلاً 

الدعوى و    أستندت التي    القضائية  ات جراءهذه الإ  أولىالمرافعات و     ات جراءعليها جميع الإ  ت أسس تعليها 
، وفياً مت  الخصومة  أطراف  أحد   كانالقرار القضائي صحيحا و   عد  ، فلا يمكن  القضائيةهي التبليغات    القضائية

تم تزوير توقيعه أو    آخرذلك الخصم من قبل شخص    صفة انتحل  إذا    إلا   التبليغحيث لا يمكن تصور حصول  
  محكمة ها القرار الصادر عن  نعليه وم  ت أسستالتي    ات جراءكل الإ   بالتبعيةوتبطل    وبذلك يكون التبليغ باطلاً 

 الموضوع.

 يعد  الوارث  لأن    التمثيل القانوني وذلك  ةمن فكر   ووجوده، يستمد هذا الحكم قوته  (5) آخررأي    وهناك
  ذلك فالعيب الذي يشوب الحكم ما هو  أساسضده وعلى    ةفي شخص المورث له في تلك الدعوى المقام  ممثلاً 
  ويرى   متوفىيمثل فيها خلف ذلك الخصم الإن    عيب في التمثيل القانوني لصدور الحكم في دعوى دون إلا  

 

 ( مدني مصري.296( مدني عراقي، ٱلمادة )333انظر نص ٱلمادة ) (1)
(2)  Glassonet Tissier: Traite theorque et pratique Devganisation Indiciaire de Cempetence 
et de procedure Civile. 1925. pl26. 
(3) Japiot (R) Traite Elementaire de procedure Civiles paris lglo. p 302. 

 .550مشار لهذه ٱلمصادر عند، د. ابراهيم نجيب سعد، ٱلقانون ٱلقضائي ٱلخاص، مصدر سابق، ص 
 .177أستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد على ٱلكعبي، ٱلطلبات ٱلعارضة، مصدر سابق، ص (4)

(5)  Solus et perrot. Droit Judiciaire prives Seey-T21,73-P-23. 
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وجود الشخص الذي شغل المركز القانوني    ةهي مشكل إنماليست في تمثيل قانوني للخصم و   ةالمشكلإن    الفقه
 قانوني للخصم.  أنعدامعند نشوء هذا المركز فنكون بصدد  متوفىكان  أنه للخصم وما دام

الفقه  الدرجة  ةخصوم  ت كانأالخصم سواء    ةتنعدم عند وفا  القضائية  الخصومةإن    ،(1) ويرى بعض 
من المحكوم عليه وهو ما  إلا   لا يجوز الطعن  (2) المصريةالنقض  محكمةطعن وقد قضت  خصومة أو  ىالأول

ولا    اهآثار نتج  تلا    معدومة  الخصومةت  كانإلا    وقت رفع الطعن و  الحياةعلى قيد    وجوداً يكون مإن    يقتضي
  في   صفة أي    قانونياً أم أتفاقياً تمثيلا    كانأ  سواءً يمثل الخصم  كان    ولا يمكن لمن   يتخذ لاحقاً   إجراء  يصححها 

عندما يتوفى الخصم قبل تقديم الطعن لا    (3)خرالموضوع فيما يرى البعض الآ  محكمةتقديم الطعن على قرار  
 . الطعن محكمةم إما الخصومة أنعدامإلى  يؤدي

  المرافعة   لأنقطاع   سبباً الوفاه تعتبر    فإن   وبهذا  ى الأول  الدرجة  خصومةل  اامتداد الطعن تعتبر    ن خصومةلأ
 لأن الموضوع، وذلك    محكمة  قرارات من تقديم الطعن على    ةالطعن حتى يتمكن الورث  د مما يستوجب وقف مد 

 الدرجة   محكمةالحكم الصادر من    مواجهة أثار  في  وفاعليته    القانونية  بأهميته    محتفظاً م يبقى  صوصف الخ
المحكوم  مقتصراً على  الطعن  إن    حق الطعن الذي يقتصر على الخصوم ومن الواضح  ثارومن هذه الأ  ىالأول

  الخصومةفي    اً أطرافيكون الطاعن والمطعون ضده  إن    القانون يشترط  فإن  المحكوم له ولذلك مواجهة    عليه في
وفاته بعد ذلك وقبل رفع الطعن لا    فإن  الحق في الطعن قد نشأ للخصمإن    التي صدر فيها الحكم وما دام

م  إما   خصومة صدور الحكم عليه في    نتيجةحقه في الطعن قد نشأ  إن    والدليل  المركز القانوني له  نعداميؤدي لأ
 . مهورثمن م  الذين يتصدون للحق في الدعوى بدلاً  للورثةالموضوع وبذلك ينتقل هذا المركز القانوني  محكمة

 

 

، د. محمود 284، ص2003د. أحمد هندي، قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، دار ٱلجامعة ٱلجديدة، ٱلإسكندرية،    (1)
 . 225، ص1987، 6-5، ٱلعدد61 محمد هاشم، استنفاد ولاية ٱلقاضي ٱلمدني، بحث منشور، مجلة ٱلمحاماة، ٱلسنة

 . 712، ص1984، مجموعه ٱلمكتب ٱلفني، 04/03/1980ق، في 46لسنه  115نقض مدني، ٱلطعن ٱلرقم  (2)
، د. وجدي، راغب، دراسات في مركز ٱلخصم،  551د. ابراهيم نجيب سعد، ٱلقانون ٱلقضائي ٱلخاص، مصدر سابق، ص (3)

 . 122مصدر سابق، ص
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،  يالاستئنافالطعن    خصومةفي    طرفاً   عارض الخصم ال   عد  تحديد مدى    محاولةالفقه قد اجتهد في  وإن  
يكون من الغير إن    هاختصامعلى    توجب من الغير ولكن ي  عارض الخصم ال  عد  إلى    (1) ويذهب بعض الرأي

قدم هو  أو    الخصوم  أحد من    طلباً   إليهوجه  إذا    إلا  الخصومةفي    طرفاً   يعد  الذي يسري الحكم بمواجهته، فلا  
مجرد الدخول في الدعوى لا    فإن  (2) في الدعوى   الطلبات   يهتوج ب تحديد الخصم هو    أساس لأن    ضدهم،  طلباً 

اعطاء الحق له في تقديم الطعون  أو    الاستئناف   ةفي مرحل  إليهبالمعنى الدقيق لتوجيه الدعوى  خصماً    يعد  يكفي ل 
 .(3) القانونية

صور الدعوى الحادثة  لأن    في الخصومة،  طرفاً   يعد    عارض ال  صمخالإن    إلى  ،(4)الفقهوذهب اغلب  
  توجيه طلب أو   المتعلقة بأتساع نطاق الخصومة من حيث الاشخاص تعني طلب الغير التدخل في الخصومة

  صفة الطرف في الخصومة حتى لو لم يقدم   (يأخذبذلك  و )في طلب مقدم في الخصومة    أشراكهأو    الغيرإلى  
في    ساسالألأن    هو الراجح وذلك  ته وهذا الراي يبدواإما التز   عليهدفاع وتكون له سلطات الخصم و أو    طلب أي  

قد الطلب  وإن  قدم الدعوى  إذا    فيصبح الخصم مدعياً   في الدعوى   الطلبات هو تقديم    صيلتحديد الخصم الأ

 

 . 280دي حسين عبد علي، ٱلدعوى ٱلحادثة، مصدر سابق، صأستاذنا ٱلدكتور ها (1)
 . 320د. نبيل اسماعيل عمر، ٱلوسيط، مصدر سابق، ص (2)
، والذي ينص على )الاختصام  26/04/1984، جلسة  50لسنه    1246رقم    انتظر قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية، ٱلطعن  (3)

في ٱلطعن بالنقض شرطه، ادخال خصم في ٱلدعوى لتقديم ما لديه من مستندات، عدم قبول اختصامه في ٱلطعن، عله ذلك، 
حكم ٱلمطعون فيه،  لا يكفي لقبول ٱلطعن بالنقض أن يكون ٱلمطعون عليه طرفاً في ٱلخصومة أمام ٱلمحكمة ٱلتي أصدرت ٱل

بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت ٱليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلباًت ٱليه، وإذا كان ٱلمطعون ضده ٱلرابع اختصم  
في ٱلاستئناف لتقديم ما لديه من مستندات وقد وقف من ٱلخصوم موقفاً سلبياً، ولم يقضي له أو عليه شيء، فإن ٱلطعن 

 بول(. بالنسبة له يكون غير مق
، د. ابراهيم نجيب سعد، ٱلقانون ٱلقضائي ٱلخاص،  352د. عبد ٱلوهاب ٱلعشماوي، قواعد ٱلمرافعات، مصدر سابق، ص (4)

، د. فتحي والي، ٱلوسيط في قانون 773، د. أحمد ابو ٱلوفاء، نظريه ٱلدفوع، مصدر سابق، ص603مصدر سابق، ص
 .328، ص1970امعي، ٱلقضاء ٱلمدني، مكتبة جامعة ٱلقاهرة، ٱلكتاب ٱلج
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  محكمة م  إما  أقامت في الدعوى التي  خصماً    يعد  ضده فلا  أو    لم يقدم منهإذا    إما  ،عليه   بمواجهته أصبح مدعياً 
 .(1)الموضوع

  أحدعلى طلب    بناءً في الدعوى    (3) ختصمأأو    (2)تدخلإذا    إلا  اً عارضخصماً    يعد  هذا الغير لا    فإن
ت التي تضمنت عليها  طلباال  لكأو    عليه في بعض أو    بهدف الحكم له  المحكمةبقرار تصدره  أو    الخصوم
  الدرجة   محكمةم  إما  ذلك  كانأبمواجهته سواء    حجيةجعل الحكم الصادر في الدعوى ذات  إلى    أو   الدعوى 
 .(4) الاستئناف محكمةم إما ى أمالأول

 

 

 

 

 

، والذي ينص على )الخصم ٱلذي  18/04/1990ق/ جلسة  58لسنه    785قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية، ٱلطعن رقم    (1)
ٱلنقض، لسنه   بالنقض( محكمة  ٱلطعن  أو ٱليه أي طلباًت ولم يقضى عليه بشيء عدم قبول اختصامه في  لم توجه منه 

 . 925، ص1994، ٱلقاهرة، طبعة 2، ج1990
، والذي ينص على )صيرورة ٱلمتدخل  18/03/1991ق/ جلسة  53لسنه    1049قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية رقم    (2)

طرفاً في ٱلدعوى، له استئناف ٱلحكم ٱلصادر فيها ٱلقضاء بقبول تدخل ٱلمطعون ضدها ٱلأخيرة، خصماً في ٱلدعوى بانتهاء  
في ٱلدعوى بالاستئناف أيا كان وصف ٱلمتدخل( محكمة ٱلنقض، عقد ٱلايجار محل ٱلنزاع، حقها في ٱلطعن على ٱلحكم ٱلصادر  

ج1991لسنه   ص2،  ٱلقاهرة،  طبعة  ٱلقاهرة،  رقم  880،  ٱلمصرية  ٱلنقض  محكمة  قرار  و  جلسة 54لسنه    2201،  ق/ 
، والذي ينص على )التدخل في ٱلدعوى أثره صيرورة ٱلمتدخل طرفاً في ٱلدعوى، ٱلحكم ٱلصادر فيها حجة له  16/05/1991

أو عليه للمتدخل متضمناً لأحد ٱلخصوم حتى استئنافه ولو لم يستأنفه ٱلخصم ٱلأصلي ٱلذي انضم ٱليه( محكمة ٱلنقض، 
 . 945مصدر سابق، ص

، والذي ينص على )الادخال 13/01/2003ق/ جلسة  71لسنه    428انظر قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية، ٱلطعن رقم    (3)
لتي حددها ٱلقانون أثره، عدم قبول ٱلغير خصماً فيها، مثول ٱلمتدخل بناءً على إجراء في ٱلدعوى عدم استيفائه ٱلإجراءات ٱ

باطل أمام ٱلمحكمة وتمسكه في مواجهة أطراف ٱلخصومة بطلب ٱلحكم في ٱلدعوى على نحو معين لجعلهُ طرفاً في ٱلخصومة 
 . 268، مصدر سابق، ص2وسوعة، جمتى أستوفى ٱلشروط ٱلقانونية للتدخل في ٱلدعوى( د. عبد ٱلفتاح مراد، ٱلم

 .48أستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد على ٱلكعبي، ٱلطلبات ٱلعارضة، مصدر سابق، ص (4)
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 الثاني   فرع ال 
 التقاضي   أهلية 

  القانونية  آثارهااً وثيقاً ولا تنتج ارتباطالمرتبطة ببعضها  ة جرائيالإ عمالتعد الخصومة مجموعة من الإ
الآإلى    بإبلاغهاإلا   لذلك يجب خرالخصم  بالعمل  إن    ،  ذو    جرائيالإيقوم  ممثل في  أو    كاملة  أهليةخصم 

بطلان    عليهذلك يترتب    فإن   الأهلية الخصم ناقص  كان  إذا    ساسالأ  صحيحاً وعلى هذا  قانونياً الخصومة تمثيلًا  
 .(1) الذي قام به جرائيالإالعمل 

ين  خر نيابة عن الآأو    ه  بأسم  ةجرائي الإ  عمالالتقاضي تتحدد بصلاحية الخصم للقيام بالإ   أهليةإن    إذ 
  أهلية المعترف بها بالنسبة للحق الموضوعي وقد تتوفر للشخص    داءالأ  أهليةوهي ترتبط ب  (2) على نحو صحيح

الحقوق والتحمل بالواجبات    كتساب لأ  أهلا التقاضي كالقاصر الذي يعد    أهلية  هتتوافر لديإن    دون   ختصام الا
القضائية    ات جراءبالإ يحتاج ممثل قانوني يقوم نيابة عنه    إنمابها و   هلا يستطيع القيام بنفسأنه    إلا  ةجرائيالإ

 .(3) قانونيةأم  قضائيةأم  نيابة أتفاقية  هذه ت كان سواءً 

يتمسك  إن   لذلك يجوز للخصم الأهليةعديم أو  الأهلية مقررة لحماية ناقص  الأهليةقواعد إن  صلوالأ
ت عليها  كانحالة  أية    يجوز التمسك به فيو   ه  مصخ  أهلية  أنعدامأو    نقص ل البطلان  أثناء نظر الدعوى بالدفع ب 
 ات إجراءمن تلقاء نفسها حتى تتفادى السير في    الأهليةلنقص  البطلان  تقضي بإن    الدعوى ويجب على المحكمة 

 .(4) من قبل محكمة الطعنالبطلان قضائية مصيرها 

 

 .103د. ٱلأنصاري حسن ٱلنيداني، قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، مصدر سابق، ص (1)
 . 352د. فتحي والي، ٱلوسيط، مصدر سابق، ص (2)
 . 376مستشار محمد نصر ٱلدين كامل، ٱلاستئناف في ٱلمواد ٱلمدنية والتجارية، مصدر سابق، صٱل (3)
 ( مرافعات فرنسي104( مرافعات مدنية عراقي وانظر نص ٱلمادة )2، 1/ 80انظر نص ٱلمادة ) (4)

Art (124); Les Fins de non-receoir doivent etre accueillies son's que celuiqui Les invoque 
ait a justifier dun griefet alors meme que lirrece vabilite dau cune disposition expresse). 
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وتصدر المحكمة    أهليةالمطالبة القضائية لصدورها من شخص غير ذي  بطلان  يحق للخصم الدفع بأذ  
ي بالنسبة  ضاتق ال  ليةأهصحيحاً على الرغم من عدم توافر  البطلان  قرارها بأبطال عريضة الدعوى ويظل قرارها ب

 ات إجراءالتقاضي شرطاً لصحة المطالبة القضائية وثم لصحة    أهليةاً لذلك تعد  أبتداءللخصم الذي أقام الدعوى  
ولذلك بعد   فإن  الخصومة  التمسك  ب  الأهلية توافر    موسيلة  الدفع  قبول    جراء الإبطلان  هي  بعدم  الدفع  وليس 

 .(1) الدعوى 

 القضائية التي تمت من قبل  ات جراءالإأثناء سير الخصومة لا يؤثر في    الأهليةفقد  إن    ومبنى ذلك
قرار عن محكمة    إصداراللاحقة فقط عن طريق    ات جراءالإ يسري على    إنمالا يلحق ما سبق و البطلان  لأن  

الدعوى حتى    ات جراءلإأهليته    بمباشرة من ينوب عن ذلك الشخص الذي فقد   حالموضوع بأنقطاع المرافعة للسما
وقررت ختام باب المرافعة فيها فلا يؤثر    هااتإجراءأستكملت المحكمة  إذا    إما   تعود الخصومة لحالتها الطبيعية،

 صدارفي الدعوى ودون الحاجة لإ   فاصلالقرار ال  إصدارالخصومة وتقوم المحكمة ب   ات إجراءعلى    الأهليةفقد  
 .(2) قرار بأنقطاع المرافقة

  التقاضي عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية   ات إجراءمباشرة    الأهليةلكن يستطيع الخصم الفاقد  
 ات إجراءيباشر  إن    متزوجاً أو   مأذوناً كان  إذا    ا يستطيع هذا القاصرمالقيم كأو    الوصيأو    قضائية كالوليأو  

 

، وانظر في هذا ٱلصدد د.  152أستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد على ٱلكعبي، ٱلطلبات ٱلعارضة، مصدر سابق، ص  (1)
،  98، ص1990لأنقطاع، دار ٱلفكر ٱلعربي، ٱلقاهرة،  أحمد مليجي، ركود ٱلخصومة ٱلمدنية بسبب ٱلشطب أو ٱلوقف أو ٱ

 ( مرافعات مدنية فرنسي 117وانظر نص ٱلمادة )
Art. 117(constituent desirre gulavites de fond affectant La validite de Lacte: Le defaut de 
capacite dester enJustice; 
Le defant de pouvoir dune partie ou dune Personne Figarant au proces comme 
representant soit. 

 ( فرنسي.369( مرافعات مصري وانظر نص ٱلمادة )130( مرافعات مدنية عراقي ونص ٱلمادة ) 84انظر نص ٱلمادة ) (2)
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القضائية الصادرة    ات جراءالإالتي تشوب  البطلان  الوسائل البديلة لمعالجة حالة    اتخاذ التقاضي ولذلك يجب  
 .(1) الأهليةعن ناقص 

البطلان    فإن   الأهلية  هذه  ت تخلف  فإن  التي يقوم بها الخصم  ات جراءالإالتقاضي شرطاً لصحة    أهليةوتعد  
لا يعني   جراءالإبطلان الخصومة كنتيجة ل قطاعفإنة يصلبالخصومة الأ أن يكون له ش إن   دون  جراءمصير الإ 

  ت موضوعية كانسواء    تقديم عريضتهاالقانونية التي ترتبت على    اه آثار زوال الخصومة حيث تبقى منتجة لكافة  
، اه ثار التي أتخذت في الخصومة قبل أنقطاعها صحيحة ومنتجة لآ  ةجرائيالإ   عمالة كما تظل جميع الإ إجرائيأو  
لا إذ    لأنقطاعركود الخصومة مع بقائها بالحالة التي عليها عند توافر سبب اإلى    كالوقف يؤدي فقط  لأنقطاعفا

التي تربط  باطل فهي أنقطاع فعلي للرابطة    إجراء  عد  وألا    لأنقطاع أثناء مدة ا   إجرائيعمل  بأي    يجوز القيام
 .(2) الخصوم في الدعوى 

يترتب على أنقطاع الخصومة وقف جميع المواعيد أنه    ة أيضاً طعومن مظاهر ركود الخصومة المنق
أو فقد   أهليته  الذي فقد أو    متوفىالجارية في حق الخصوم فلا يسري الميعاد في مواجهة الخصم ال  ةجرائيالإ
 .(3)في التقاضي صفته  يمثله  من

الدعوى   في  القاصر  الخصم  يكتسب  الطعن  أهليةوقد  خصومة  نظر  أثناء  محكمة  م  إما  التقاضي 
الحالة تزول صفة من باشر الخصومة نيابة    هذهالقانوني في    هيكون قد باشرها بواسطة ممثل إن    بعد   الاستئناف

عن القاصر وتتحقق أيضاً حالة من حالات أنقطاع المرافعة التي نص عليها القانون وتبطل تبعاً لذلك جميع  
وذلك لزوال صفته في التقاضي    تهمواجه  تلك التي أتخذت فيأو    المتخذة من قبل الممثل القانوني  ات جراءالإ

 

  -  84//هيئة عامة  17( مرافعات مدنية عراقي، وانظر قرار محكمة التمييز ذي ٱلعدد  50/76/ 27انظر نصوص ٱلمواد )  (1)
بتاريخ    85 فإن    1984/ 19/09والصادر  قاصرين  ٱلى  تعود  ٱلدعوى  موضوع  ٱلأرض  قطعة  كانت  )إذا  على  ينص  والذي 

 .34، مصدر سابق، ص2ٱلخصومة تكون متوجهة ضد والدهم بأعتباره ٱلولي ٱلجبري لهم( أبراهيم ٱلمشاهدي، ٱلمختار، ج
، مجموعة ٱلمكتب  18/05/1967، انظر نقض مدني  342ق، ص د. وجدي راغب، مبادئ ٱلخصومة ٱلمدنية، مصدر ساب  (2)

 .1030، ص18ٱلفني، ٱلسنة 
 . 646، ص2004، منشأة ٱلمعارف، ٱلإسكندرية، 7د. عبد ٱلرزاق ٱلسنهوري، ٱلوسيط في ٱلقانون ٱلمدني، ج (3)
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 بناءً ر فتح باب المرافعة  ر تقإن    خصومة الطعن يلزم  ات إجراءبالسير    الاستئنافولذلك لكي تستطيع محكمة  
 .(1) الأهليةوذلك في مواجهة الخصم الذي أكتسب  خرعلى طلب الخصم الآ

الخصومة التي تدخل فيها نيابة عن القاصر وذلك بعد   ات إجراءبالقيم  أو    الوصيأو    استمر الولي  إذاف
تفرق المحكمة بين حالة عدم علم  إن    تباعالحالة يكون الحل الواجب الأ  هذهالقانونية ففي    هليةللأ  ه أكتساب

  جراء ويطعن بالحكم بسبب هذا الإ   يمثلهكان    الخصم القاصر فهنا يجوز لهذا الخصم التمسك بزوال صفة من
لمباشرة   أهلا  يعد  والذي لا  ه في الدعوى في مواجهة ممثل ات جراءالإ أستمرارفي  ه  الباطل لأنه لم يتسبب بخطئ 

 .(2) التقاضي ات إجراء

يكون    هفإن   حالتهِ المحكمة بالتغيير الذي طرأ على    ينبهالخصومة ولكن لم    ات إجراءبعالماً  كان  إذا    إما
  ه  تحالعلى    رأت التي ط  التغييرات   خرأخفى على الخصم الآ  لأنهالخصومة بسوء نية    ات إجراءبذلك قد باشر  

  التي أتخذت بعد أكتمال  ات جراءالإبطلان  يتمسك ب إن    عليهالخصومة ويمتنع    ات إجراءها في صحة  تار أثيوت
المركز  أهليته   يتحول  النية وبذلك  نائباً    جرائي الإلأنه سيء  القانوني فيكون  نائباً  كان  إن    بعد   أتفاقياً للممثل 
 .(3) قانونياً 

الحكم على  قام  إن    ويبنى هذا  لمن  تثبت  الخصم لا  ليس   ات جراءبالإصفة  التمثيل  إلا    فهي  صفة 
بالقيام    جرائيالإ و إما    الخصومة  ات إجراءب المتعلقة  الدعوى  في موضوع  الصادر  إلى   فتنصرف  هآثار الحكم 
  هذه رفع الوصي دعوى ملكية نيابة عن القاصر فالحكم الصادر في    إذافلذلك    جرائيالإالممثل  إلى    لا  صيلالأ

يرفع دعوى فيما بعد مطالباً  إن    في مواجهة القاصر دون الوصي الذي يستطيعإلا    وز الحجية حالدعوى لا ي 
 .(4) لنفسهفيها بالملكية 

 

،  1948ي، ٱلسنة  ٱلقضائية، مجموعة ٱلمكتب ٱلفن  48لسنة    1451انظر قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية، ٱلطعن رقم    (1)
 . 366ص

 .159د. وجدي راغب فهمي، دراسات في مركز ٱلخصم، مصدر سابق، ص (2)
 .160أستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد على ٱلكعبي، ٱلطلبات ٱلعارضة، مصدر سابق، ص (3)
والفرنسي، رسالة دكتوراه، جامعة    نصاري حسن ٱلنيداني، مبدأ وحدة ٱلخصومة ونطاقة في قانون ٱلمرافعات ٱلمصري ٱلأ   (4)

 .106، ص1996ٱلمنوفية، ٱلقاهرة، 
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مواجهته    يصدر الحكم فيإن    قد أختصم لمجرد كان    إذافحقيقاً  خصماً    صل يكون الأإن    كذلك يلزم
خصماً حقيقاً    يعد  فلا    بشيء  عليه أو    ولم يقضي له  ه ينازع المدعي في دعوا أو    ت ماطلبا  إليه  توجهإن    دون 

 .(1) مواجهتهفلا تكون للحكم الصادر حجية في    يدهمستند تحت  قد أختصم لتقديم  كان  إذا    في الخصومة، وكذلك

كان   إذاف، واحد   عليه   ىومدع واحد القواعد عندما تكون بصدد مدعي    هذهولا توجد صعوبة في تطبيق  
المدعى    هوالبطلان  صاحب الصفة في التمسك بهذا    فإن   بصحيفة الدعوى باطلاً   عليه   ىالمدعي للمدعأعلان  
تكمن الصعوبة عند التمسك    إنما و بطلان  في مواجهة المدعي الذي تسبب في  البطلان  وهو التمسك ب عليه  

يتمسك فيمن  أو    زاءجبالجزاء في حالة تعدد الخصوم وذلك سواء فيما يتعلق بصاحب الصفة في التمسك بال
للتجزئةمواجهته    بالجزاء في قابل  الخصومة غير  يكون موضوع  بين  كان    أو  خاصة عندما  هناك تضامن 

 - : وهيالقواعد التي تحكم هذا الموضوع إلى  ةشار الخصوم، لذلك لابد من الأ

 -: حكم الاولال •

 تهُ الجزاء لمصلحالخصم الذي شرع  أي    صاحب الصفة في التمسك بهإلا    يتمسك بالجزاءإن    لا يجوز
 ما لم يتصل الجزاء بالنظام العام. 

هم فلا حد بالنسبة لأ  باطلاً   جراءهذا الإ  كانو   جراءتعدد من أتخذ في مواجهتهم الإإذا    أنه  ومعنى ذلك
يرفع المدعي  إن    بالنسبة له، ومثال ذلك  جراءهذا الخصم الذي بطل الإإلا    البطلانيتمسك بهذا  إن    يجوز

صحيحة  و عليهم  المدعى حد بالنسبة لأ ة باطل  أعلانهاأو  مدعى عليهم وتكون صحيفة الدعوى دعوى ضد عدة 
 .(2) نهابطلا الذي بطلت صحيفة الدعوى بالنسبة له التمسك ب عليهبالنسبة للباقين فلا يجوز لغير المدعى 

 

 

 

 

 . 360د. أحمد ٱلسيد ٱلصاوي، ٱلوسيط في شرح قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، مصدر سابق، ص (1)
 .777د. رمزي سيف، ٱلوسيط في شرح قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، مصدر سابق، ص (2)
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للتجزئةكان  إذا    في حالة  إما قابل  الدعوى غير  فيها  كانأو    موضوع  القانون  يوجب  ت دعوى مما 
يتمسك بالجزاء غير الخصم  إن    لا يجوزأنه    أي  القاعدة السابقة تنطبق أيضا    فإن  أشخاص معينين  اختصام

الخصوم في الدعوى  إن    من الخصوم التمسك به والسبب في ذلك هو  هِ ولا يجوز لغير   لمصلحته الذي شرع الجزاء  
أشخاص معينين لا يوجد   اختصامالدعوى التي يوجب القانون فيها    فيأو    ذات الموضوع غير القابل للتجزئة

 . (1) بينهم نيابة تبادلية لا فيما ينفع ولا فيما يضر 

 -: حكم الثانيال •

بال التمسك  يجوز  الإإلا    زاءجلا  لصحة  المخالفة  في  تسبب  الذي  الخصم  ذات  مواجهة    جراء في 
الصفة فيمن    هذهتتوافر  إن    يجب   إنمافيمن يرفع الطلب القضائي و   ةجرائي الإلا يكفي توافر الصفة  القضائي  

الطعن باطلة  أو    ت صحيفة الدعوى كانالمستأنفون و أو    تعدد المدعون إذا    ، ولذلكمواجهتهيرفع الطلب في  
 وكذلك   هوحد   الأخيرضد  إلا    البطلانالتمسك ب   عليهالمستأنف  أو    عليه  ىمنهم فلا يجوز للمدع  واحد بالنسبة ل

هم فلا يجوز للمحكوم  حد باطلًا بالنسبة لأعلان  هذا الأ  كانو   عليه تعدد المحكوم لهم وأعلنوا الحكم للمحكوم  إذا  
 .(2) اً باطلاً أعلانضد المحكوم له الذي أعلنه بالحكم إلا  البطلانالتمسك بهذا  عليه

تقتضي   والتي  التجزئة  المتقدمة في حالة عدم  القاعدة  تنطبق  لجميع    وحدةولكن هل  بالنسبة  الحل 
أو    المستأنفينأو    المدعين   حد بالنسبة لأ  جراءالإبطلان  إن    طبقنا القاعدة السابقة فمعنى ذلك  إذافالخصوم،  

  فإن   بالنسبة لهم جميعاً، وهي نتيجة لا تتفق ومقتضيات العدالة لذلك  جراءالإ بطلان    عليه المحكوم لهم سيترتب  
ولا    ه  ثار صحيحاً مرتباً لآ   هم بعض  أتخذهالذي    جراءيبقى الإإن    الحل الذي يتلائم مع موضوع عدم التجزئة هو

 . خرالبعض الآ أتخذه إجراءبطلان ب  أثريت

 

( قانون ٱلمرافعات  324، وانظر ٱلمادة )88لنيداني، مبدأ وحدة ٱلخصومة ونطاقة، مصدر سابق، صنصاري حسن ٱٱلأ   (1)
 ٱلفرنسي ٱلجديد 

Art (324): (les actes accomplis Par on contre lun des cointeressees ne profitent nine 
nuisent aus autres, soux reserve des ce qui est). 

 . 73فا، نظرية ٱلدفوع، مصدر سابق، صد. أحمد ابو ٱلو  (2)
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المستأنفين  أو  بالجزاء في مواجهة جميع المدعينيتمسك إن  عليهالخصم يجب إن  ويترتب على ذلك
بأم  إذاف بأمإن    ه  كان لم يكن  بالجزاء في مواجهة البعض لأي سبب فلم يعد  بالجزاء في    ه  كانيتمسك  التمسك 

 .(1) مواجهة الجميع

  فإن   الدعوى   ات إجراءعلى سير    هأثير وت  عارض وفي صدد ذات الموضوع ما هو حكم وفاة الخصم ال
أثناء نظر دعوى  طلب التدخل أو الأدخال ثم توفى    ما قررت محكمة الموضوع قبولإذا    تباعالواجب الأالحل  

لهذا الخصم    بالنسبة  اهكانمستوفية لأر   تعد   الاستئناف محكمة  م  إما   الخصومة الناشئةإن    الطعن ففي هذه الحالة
 .(2) الوراثةة بحكم القانون حتى يتم السير فيها من قبل عوتنقطع المراف عارض ال

وفاة الخصم   فإن  ت لخصومة منعدمة، فلذلك كانإلا  و   ،همن قبلأو    الدعوى على متوفى  إقامةلا يجوز  أذ  
القانونية ومن ثم لا يكتسب المركز القانوني للخصم ولكن ذلك لا  شخصيتهزوال إلى  الدعوى يؤدي إقامةقبل 

  إقامة الخصومة عند    انعقدت إذا    إما   ين،يصل ها الأأطرافة حيث تظل قائمة بين  يصليؤثر في بقاء الخصومة الأ 
  خلًا فيها مد أو    متدخلاً كان    سواءً في لدعوى    متوفىمركز الكان    قطع أياً نت  هافإنا  هخصوم  أحد الدعوى ثم توفى  

 .(3)مواجهتهمختصماً وذلك عند صدور الحكم النهائي في أو 

إلى    ويلزم لمباشرة المركز القانوني من قبل الخصم الجديد بتقديم طلب فتح باب المرافعة في الدعوى 
الجلسة من قبل عند    هذهمحكمة الموضوع وتحديد يوم لنظر الدعوى ما لم تكن المحكمة قد حددت تاريخ  

الخصم  أعلان  على    مقتصراً بليغ  التالدعوى بذلك ويكون    أطرافتبليغ    ويجب ها القرار بأنقطاع المرافعة  إصدار 
ا  أدلته ا و هأسانيد يحتوي على عريضة الدعوى وكافة  إن    دون وجوب   لأنقطاعبسبق قيام الدعوى التي أعتراها ا

 .(4) الثبوتية

 

 . 95نصاري حسن ٱلنيداني، مبدأ وحدة ٱلخصومة ونطاقة، مصدر سابق، صٱلأ  (1)
والذي ينص على   19/17/1986، والصادر في  1987  -  86  -( استئنافية  147)  انظر قرار محكمة التمييز ذي ٱلعدد  (2)

)ينقطع ٱلسير في ٱلدعوى بحكم ٱلقانون بوفاة أحد ٱلخصوم والقرار ٱلصادر بقطع ٱلسير لا يقبل ٱلتظلم لأنه لا ينظوي تحت  
 ن ٱلمرافعات(.( من قانو1، 216( مرافعات وأنما يطعن فيه تمييزاً عملًا بالمادة )151حكم ٱلمادة )

 . 316، ص1980د. عبد ٱلباسط جميعي، مبادئ ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، دار ٱلفكري ٱلعربي، ٱلقاهرة،  (3)
( مرافعات مصري ٱلتي نصت على )تستأنف ٱلدعوى سيرها  133( مرافعات مدنية عراقي والمادة )86انظر نص ٱلمادة )  (4)

 ذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب ٱلطرف ٱلأخر(.بصحيفة تعلن ٱلى من يقوم مقام ٱلخصم ٱل



 ............ ................................................الاستئناف خصومةالناقل في الأثر  يةألزام -: ثانيالفصل ال

100 
 

القرار   صدارمهيأة لإ  وى ت الدعكانأتصال الخصم الجديد بالخصومة غير منتج كما لو  كان  إذا    إما
هم وأقوالهم، فلا يعد هناك مبرراً لمباشرة الدعوى من  طلبات   خرفيها بعد أنتهاء المرافعة فيها وتقديم الخصوم لآ 

تعد من الحالات الواقعية التي لا يكون للخصوم دور فيها وكذلك المحكمة لا تتمتع بسلطة    نهاقبل الخلف لأ
بحكم القانون بمجرد قيام سببها دون    آثارهافيها وهي واردة على سبيل الحصر وترتب    لأنقطاعتقديرية بتحديد ا

 .(1)حاجة لصدور حكم من المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والذي ينص على )أن ٱلأصل هو    09/02/1980في    46لسنة    288انظر قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية، ٱلطعن رقم    (1)
 أنقطاع سير ٱلمرافعة حتماً بوفاة أحد ٱلخصوم وأنه ليس للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك(.
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 الثاني الطلب  
 ة صلي أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى الأ

 ت استنفد   تعتبر قد   هافإنت فيه حكماً قطعياً  أصدر درجة لموضوع الدعوى و أول    تعرضت محكمة  إذا
هو حكم   الموضوع  في  يفصل  الذي  فالحكم  الموضوع  لهذا  بالنسبة  على    تستنفد ولايتها  ولايتها  المحكمة  به 

درجة ولكنها لم تفصل  أول    محكمةإلى    التي تقدم  الطلبات الناقل لا يشمل  الأثر  إن    ذلك  ن، وينتج ع(1) النزاع
المسائل    فإن  من ثمالتي تطرح مباشرة لأول مرة على محكمة الدرجة الثانية،    الطلبات لا يشمل  أنه    فيها كما

في الموضوع تشكل أقصى أتساع نطاق لنطاق القضية في    فاصلدرجة بحكم  أول    التي قضت فيها محكمة
 .(2) الاستئناف

للخصومة الذي   الابتدائي  طارالإ  يرغيتية على عدم جواز  أساسالناقل يرتكز بصفة  الأثر    فمضمون 
هذا إلى    ويجب الرجوع  عناصرهيلتزم بكافة  إن    ، وعلى المدعييصلسبق تحديده بالمطالبة القضائية للطلب الأ 

الدفاع   أوجهعلى  الأثر    ، كما يسري هذاعدمههذا الطلب الجديد من  كان  إذا    الطلب حتى يمكن معرفة ما
كما تلتزم    يصلالواردة في الطلب الأ  دعاءالاينصب كل ذلك على عناصر  إن    فيجب   ثبات الإ  أدلةوالدفوع و 

  والتزامها سيادة الخصوم على الدعوى    مبدأ لإعمالاً موضوع الدعوى    إطارمحكمة الموضوع بعدم الخروج عن  
ا سواء إغفالهستطيع  تولا    طلبات بما قدم من    مبدأموضوع الدعوى فهي ملزمة من حيث ال  الطلبات بالفصل ب

 .(3)ت جديدةطلبا باستحداث أو  الطلبات  هذهبتغيير مضمون 

 

 

 

 . 123على عبد ٱلحميد تركي، نطاق ٱلقضية في ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص د. (1)
 . 822د. أحمد أبو ٱلوفا، ٱلتعليق على نصوص قانون ٱلمرافعات، مصدر سابق، ص (2)
 .52مستشار أسامة أنور اسماعيل، ٱلنطاق ٱلموضوعي لخصومة ٱلاستئناف، مصدر سابق، صٱل (3)
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إلى    الناقلالأثر    بموجب   الاستئنافيطرح النزاع المرفوع عنه    الاستئنافعلى ذلك بمجرد رفع    بناءً و 
درجة من سلطة في هذا الصدد فهي  أول    الثانية لتفصل فيه من جديد ولها لكل ما لمحكمة  محكمة الدرجة

من    ا إليهوتعيد تقدير الدفاع من واقع ما قدم    ثبات الإ  ات إجراءما تراه من    اتخاذ ب تبحث وقائع الدعوى وتقوم  
 . (1) مستندات ومن واقع دفاع الخصوم ثم تطبق القاعدة القانونية التي تراها صحيحة على واقع الدعوى 

محكمة أول درجة بالفصل   تاستنفدبالفصل بالمسائل التي    الاستئنافلتزام محكمة  إويترتب على  
 - : التاليةفيها النتائج 

 .الاستئنافب  فيهاالحكم غير المطعون اء ز أج تسويغتقوم ب إن   الاستئنافلا يمكن لمحكمة  .أ
س حكمها على وسائل  تأسإن    أجزاء النزاع المطروح عليها لا يجوز لها  الاستئنافحددت محكمة    إذا .ب

 .(2) ملاحظاتهم ودفوعهم عليها بداءلإ  طرافقانونية من تلقاء نفسها دون دعوة الأ
درجة لصالح  أول    تعدل حكم محكمة إن    أو  تسوئ مركز المستأنفإن    الاستئناف لا يمكن لمحكمة   .ج

 .(3) قابلاً اً ماستئنافالذي لم يرفع  عليهالمستأنف  

محكمة الدرجة الثانية ليس هو كل ما  إلى  الاستئناف ينقلهموضوع النزاع الذي إن  ساس الأ وعلى هذا
في    الاستئناف   ينقلهعلى ما  الاستئنافمحكمة  إلى    ، بل يقتصر النقلىالأولعلى محكمة الدرجة   ه  سبق طرح

فصلت   ما  الدرجة    فيهحدود  طبيعة خصومة    وهذه  (4)ىالأولمحكمة  على  تستند  ها  عد  ب  الاستئنافالقاعدة 
 محكمة م  إما  التي قدمت   الطلبات تنظر في  إن    يةالاستئنافخصومة الدرجة الثانية للتقاضي ولا يجوز للمحكمة  

  فإن   تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم، لذلكتفصل فيها لما في ذلك من  إن    درجة دون أول  
 .(5) ضمناً أو  التي فصل فيها الحكم المستأنف صراحةً  الطلبات إلا  ية لا تنظر الاستئناف المحكمة 

 

 .369، مصدر سابق، ص3قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية، جقاضي عبد ٱلرحمن ٱلعلام، شرح ٱل (1)
 ( من قانون ٱلمرافعات ٱلفرنسي.16انظر نص ٱلمادة ) (2)
 . 180د. على عبد ٱلحميد تركي، نطاق ٱلقضية في ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص (3)
 .75أستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد على ٱلكعبي، ٱلطلبات ٱلعارضة، مصدر سابق، ص (4)
 . 144د. فتحي والي، ٱلوسيط، مصدر سابق، ص (5)
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درجة ولايتها بالنسبة لموضوع الدعوى  أول    به محكمة  تستنفد القضاء الذي لم    فإن    لذات القاعدةإعمالاً و 
  إعادة بل يتعين عليها    ئه  لغاأحكم وقضت بالأستئنف هذا  إذا    فيهية الفصل  الاستئنافلا يطرح على المحكمة  

عناصر  إن    على   ستناد الادرجة للفصل في موضوعها الذي لم تقل فيه كلمتها بعد وذلك بأول    الدعوى لمحكمة
الكامن في هذا الطلب وهي التي يعاد طرحها مرة    دعاءهي التي تشكل العناصر المكونة للا  يصلالطلب الأ

الناقل الأثر    بمقتضى  اإليهالمحكمة تنظر ذات الطلب في حدود ما نقل    وهذه  الاستئنافمحكمة  م  إما   ثانية
 .(1) ستئنافللا

إلى    ترمي  ةجرائي الإ  عمال مجموعة من الإ ها  عد  ب  الاستئناف خصومة  إن    إلى   الحديث   الفقه  اتجهوقد  
درجة أول    حكم جديد عن حكم  إصدارإلى    ت خصومة مستقلة ترميكانوإن    الحصول على حكم في الطعن

تي صدر فيها الحكم المطعون  هو الخصومة ال  الأول  ومع هذا تكون خصومة مركبة مكونة من مرحلتين العمل 
الطعن  فيه هي خصومة  الثاني  أ(2) والعمل  وقد  هذا  ي،  المصرية  النقض  محكمة  بأن    قضت إذ    تجاهالادت 

م  إما   رفعها والسير فيها مستقلة عن الخصومة المطروحة  ات إجراءإلى    تعتبر بالنظر   الاستئناف الخصومة في  
 .ى خر على الآ أثرصحة لا يكون له أو  بطلاناها من أحد درجة ومتميزة عنها فما يجري على أول  محكمة

سقوط الخصومة مستقلة عن الخصومة    أحكامتعتبر في مجال تطبيق    الاستئنافالخصومة في  إن  و 
على   أثرالوقف لا يكون له    أحكاماها من  أحد درجة ومتميزة عنها فما يجري على  أول   محكمةم  إما  المطروحة

تعيد في نظر  إن    فيهمطلقة على نحو يكون لها    أنهاية لا تتصف بالاستئنافسطلة المحكمة  إن    غير  (3) ى خر الآ
قد يشتمل الحكم  إذ    من قبل الخصم  الحكم المطعن فيه  فقرات تتقيد بما جاء في حدود    أنها   بل الدعوى بكاملها

 . عليه ىلصالح المدع خرضها الآبعمن جزء بعضها لصالح المدعي و  أكثرعلى  واحد ال

 

(1)  HEBRAUD (P): Effet devolutif et evocation. Lavegle du double 10 "La degre juridiction" 
La voie d'appl" 1953-p-143 . 
(2)  HPHILIPP MARIA: Laxisme au riguer en matière devolution de litige. Gaz fal. 1984 
Doct, P.252. 

، مجموعة ٱلمكتب ٱلفني، ٱلسنة 30/03/2000قضائية، تاريخ ٱلجلسة    69، لسنة  4نقض مدني مصري، ٱلطعن رقم  (3)
 ، ٱلجزء ٱلأول.51
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كل خصم مستقل  وإن    الحالة،  هذهفلا يكون من المصلحة للخصم الطعن على كل أجزاء الحكم في  
ما قررت المحكمة   إذافباطلة،  أم    ت صحيحةكان  سواءً مواجهته    الطعن التي يتخذها في أو    الدعوى   ات إجراءب

 ات جراءالإيؤثر على سلامة  لاذلك    فإن  الطاعنينأو    المدعين   حد الدعوى والطعن بالنسبة لأ   ات إجراءأبطال  
 .(1) الطاعنون أو  التي أتخذها المدعون 

لا يطرح    ه  بالنسبة للجزء الصادر ضد المدعى عليه  أو    الحكم من جانب المدعي  استئناف  فإن  ومن ثم
اء ز تناقش الأج أو    تنظرإن    الحالة  هذهفي    الاستئناففلا يمكن لمحكمة    (2)هوحد على المحكمة سوى هذا الشق  

  ارتباط وجد  إذا    إلا  المتعلقة بالجزء المستأنف  الطلبات غير المطعون فيها من الحكم حيث تقتصر سلطتها على  
ة وهي واحد ن قضائيين في منظومة  إجرائييقوم بين    واحدبين أجزاء الحكم ال  رتباطالاإن    بمعنى  الطلبات بين  

تحوز تلك الأسباب مع المنطوق فيما بث من عناصر    رتباطمنظومة الحكم القضائي ومتى ما تحقق هذا الا
 .(3) دوراً في توسيع نطاق الطعن رتباطالنزاع من حجية، ويكون لهذا الا

من أم    خصومة الطعن رغم أتساع نطاقها سواء من حيث الموضوع  وحدةلذلك يحرص المشرع على  
واجب على محكمة    كانمنازعات مرتبطة فأو    واحد لنزاع    واحد تجمع بين طياتها نسيج    نهالأ  طرافحيث الأ
وهي محتفظة بذلك التماسك  إلا    ى آخر   درجةإلى    متماسكة ولا تنتقل من درجة تقاضي  الخصومة  تبقى إن    الطعن

ة مؤكدة بذلك حرصها  عارضمتعددة ولكنها ليست مت  أحكام أو    واحد يصدر فيها حكم  إن    وذلك حتى تضمن
أولاهما     تستنفد إن    بعد إلا    محكمة الدرجة الثانيةإلى    ى الأولعلى عدم جواز نقل الدعوى من محكمة الدرجة  

 

 .422نصاري حسن ٱلنيداني، مبدأ وحدة ٱلخصومة، مصدر سابق، صٱلأ  (1)
 . 579د. فتحي والي، ٱلمبسوط في قانون ٱلقضاء ٱلمدني، مصدر سابق، ص (2)
والذي جاء فيه )بأن قضاء ٱلمحكمة ليس هو منطوق   12/03/1970/ ٱلجلسة  498قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية رقم    (3)

ٱلحكم وحدهُ أنما هو ذات ٱلقول ٱلفاصل في ٱلدعوى أياً كان موضعهُ سواءً كان في ٱلأسباب أو في ٱلمنطوق ذلك أن ٱلقضاء  
ناقشة حجج وأسانيد كل منهما، وإذا قامت أسباب ٱلحكم على هذا أساس  هو ٱلفصل في ٱلنزاع ٱلذي يدور بين ٱلطرفين بعد م

وجعل من منطوقهُ نتيجة لهذه ٱلأسباب فإنها تحوز معه فيما بث من عناصر ٱلنزاع ٱلمطروح( أشار ٱليه د. محمد محمود 
 . 45أبراهيم، ٱلوجيز في ٱلمرافعات، مصدر سابق، ص
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تعدد الخصوم فيها وليس في ذلك ما أو    اأسبابهولو تباينت    طلبات كل سلطتها فيما هو معروض عليها من  
 .(1) الخصومة المطروحة على المحكمة وحدةينفي 

 لكل منهم الحق في الطعن على هذا الحكم دون كان    من شخص   أكثرصدر الحكم في مواجهة    إذاف
أو    وم عليهم في الطعنمحكال  أحد سقط حق    إذافمن المحكوم ضدهم    زملائهباقي    اختصاميكون ملزماً بإن  
التي قام بها باطلة فلا يؤثر ذلك على الحق في الطعن على نحواً سليماً من الباقين وكذلك    ات جراءالإت  كان

يلزم   الحكم    اختصامالحال فلا  الحكم، كما  لمصلحته كل من صدر  الطعن في  الذي رفع وإن    عند  الطعن 
 .(2) ببطلان الطعن بالنسبة لباقي زملائه  أثرالمحكوم لهم لا يت  حد صحيحاً بالنسبة لأ

مكتسب    يعد  مواجهته    الحكم الصادر في  فإن  المحكوم عليهم   أحد لم يطعن  إذا    فترة المدة القانونيةوفي  
الأن له  يحق  القطعية ولا  تعدد إلى    مامضالدرجة  لحالة  بالنسبة  الحال  المدة، وكذلك  بفوات  الطعن  خصومة 

وبعد أنقضاء ميعاد الطعن لا يجوز    إليه  يوجه   م في الخصومة بالطعن من ل  طرفاً   يعد  لا    هفإنالمحكوم لهم،  
لأن    حتى ولو نقص هذا القرار عند الطعن فيه،  لمصلحتهفيها ويكون الحق في التمسك بالقرار الصادر    هأدخال

  في خصومة الطعن تطبيقاً   طرفاً كان    في مواجهة منإلا    نقص القرار من محكمة الطعن لا تكون له حجية
 . (3) حكام ي الأفالطعن   أثرة ي ا نسبمنهو  ةجرائيالإ عماللقاعدة نسبية الإ 

قد تستقيم الخصومة في الطعن بالنسبة  إذ    الطعن،   أثرمباشر لقاعدة نسبية    أثر  حكامالأ  هذه  د وتع
بقاعدة نسبية    (4) خرللبعض دون البعض الآ الحلول إلى    الطعن بصورة مطلقة يفضي  أثرولكن عند الأخذ 

  أطراف بعض أو  خر هما بالآأحد ة، يتعلق واحد ونتائج لا يمكن القبول بها، تتمثل بقرارين متناقضين في قضية 
وهذا التعديل لا يستفيد   فيهين، والقرار بالطعن قد يعدل  خر الخصومة الآ  أطرافبين    خرالخصومة وبتعلق الآ

 

 . 307، مبدأ وحدة ٱلخصومة ٱلمدنية ونطاقه، مصدر سابق، صد. ٱلأنصاري حسن ٱلنيداني (1)
 . 109د. ٱلأنصاري حسن ٱلنيداني، مبدأ وحدة ٱلخصومة ونطاقة، مصدر سابق، ص (2)
، د. 836، د. أحمد أبو ٱلوفا، ٱلتعليق، مصدر سابق، ص688د. أحمد مسلم، أصول ٱلمرافعات، مصدر سابق، ص  (3)

 . 698ص أحمد ٱلصاري، ٱلوسيط، مصدر سابق،
( مرافعات 176( مرافعات مصري والمادة )218، وانظر نص ٱلمادة )708د. فتحي والي، ٱلوسيط، مصدر سابق، ص   (4)

عراقي وانظر في تفصيل ذلك، د. أحمد ٱلسيد ٱلصاري، أثر ٱلأحكام بالنسبة للغير، دار ٱلنهضة ٱلعربية، ٱلقاهرة، دون سنة  
 . 14-11نشر، ص
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  حكامالأ يخرج مجموعة منإن  ،(1) ولهذا حاول المشرع  إليه وجهمن إلا  منه يضار لاو من رفع الطعن إلا  منة
  بالتضامن   التزامفي  أو    الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة الطعن، متعلقة بكون   أثرمن قاعدة نسبية  

ميعاد الطعن من المحكوم    عليه، فيجوز لمن فات  معي نينأشخاص    اختصامفي دعوى يوجب القانون فيها  أو  
لم يفعل    فإن   ،تهطلبا في    إليهضماً  نم   زملائه  أحد يطعنوا فيه أثناء الطعن المرفوع في الميعاد من  إن    عليهم
يوجب    هفإنالمحكوم لهم في الميعاد    أحد رفع الطعن على    إذاو   في الطعن  هاختصامت المحكمة الطاعن بأمر 

الأثر إلى    أشار  ، وقانون المرافعات المدنية الفرنسي قد (2) مإليهالباقيين حتى ولو بعد فواته بالنسبة    اختصام
الناقل المترتب على دعوى   ثر)الأ التي تنص على    (2/  562)الناقل العام في الحالة مدار البحث في المادة  

 .(3) قابل للتجزئة(هذا الموضوع غير  كان اذا  بأكملهيشمل موضوع النزاع  الاستئناف

ى الأولت محكمة الدرجة  كان)لما    فيهوتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها جاء  
، وقررت في  هُ عقد الأيجار المتعلق بالمباني المؤجرة من قبل  إنهاء  طلبهقد قضت بالحكم لصالح المدعي في  

قبول طلب   اتذ بسبب    إلزامب  خرالآ  هالوقت عدم  تعويض  بدفع  في    بالتزامه  ه إخلالالمستأجر  الأجرة  بدفع 
على   الاستئناف قضاء محكمة    اقتصرهذا الجزء من الحكم، وقد    أستأنفالمدعي  إن    موعدها المحدد، وحيث

  هذه يترتب عليه في مثل    الاستئنافلأن    ( من قانون المرافعات2/  562خالفت نص المادة )  هافإن ذلك فقط،  
 .(4) (للتجزئة قابليتهلعدم  بأكملهاً ناقلًا لموضوع النزاع أثر الحالة 

العامة لطرق    حكامالأ  ذلك فيإلى    ةشار وردت الأ  إنماومثل هذا النص لم يرد في القانون العراقي، و 
من قانون المرافعات المدنية العراقي   (3/  176)تنص المادة  إذ    الطعن وهي تنطبق على الحالة موضوع البحث 

 

( 322)  ٱلمادةمصري، و( مرافعات  218( مرافعات مدني عراقي، وانظر ٱلمادة )176ن ٱلمادة )( م3،  2انظر ٱلفقرة )  (1)
 مرافعات فرنسي: 

Art (322): (La persome investe d'un mandat de representation enjustices nepeut de Fever 
ou re Fever Le serment sans justifier dún pouvoir special). 

 .120أستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد على ٱلكعبي، ٱلدعوى ٱلحادثة، مصدر سابق، ص (2)
(3)  Art (562); La devolution Sopere pour le tout Lorsque L'appel n'est pas Limite a certains 
chefs, Lorsquil tend a Lannulation du jugement ou Si Lobjet du Litige est in divisible. 
(4) Cass, Civ l, 8, avrit, 2010, n', 9, 11, 15p. 

 . 78أشار ٱليه أحمد خيري غاوي، نطاق ٱلدعوى في ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص
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ت الخصومة  كاناذا    هُ مدعى عليه مع من عدل الحكم لصالحأو    )يستفيد من الطعن من يكون مدعياً أنه    على
يلاحظ على إذ  ،(هُ من يحكم عليه بالتضامن مع من عدل الحكم لصالحأو   متعلقة بشيء غير قابل للتجزئة

المادة ) يكن  176حكم  لم  بأنه  تجزئة موضوع  (،  تسببها عدم  التي  الاجرائي  الأرتباط  لكل فرضيات  جامعاً 
يطلب إدخال بقية المحكوم عليهم منظمين  إن    بهأنها جاءت خالية من النص على حكم يتوجب  إذ    الطعن،

 م. إليهقد قبلوا الحكم أو فاتت مدة الطعن بالنسبة  اأو امكانية هؤلاء للدخول في دعوى الطعن وأن كانو  إليه

  )لما  فيهفي قرار جاء  ىالأولبهيئتها الأستئتافية  الاتحاديةبابل  استئنافتطبيقاً لذلك قضت محكمة  و 
  خر المدعى عليه الآ  هُ وشقيق  )المدعي( قد أقام دعواه أمام محكمة البداءة ضد المستأنف  المستأنفكان  

ير الخبراء ر حسب ما ورد بتق  يللمدع  العائدةوحيث ثبت لهذه المحكمة عدم حصول تجاوز على قطعة الأرض  
من قانون   (3/  176لنص المادة )  اً استنادالمحكمة فسخ الحكم    هذهالمحكمة، لذا قررت    نتخبتهمأالذين  

 .(1) بشيء غير قابل للتجزئة( كون الخصومة متعلقة المرافعات المدنية

موجب  بفيرى الباحث أنه نظم عدم تجزئة الطعن بصورة شاملة ف  ،وقف المشرع المصري مبالنسبة ل  إما
م  ض ينإن   من قانون المرافعات المدنية والتجارية يمكن لمن فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم  (218/2)المادة  

بل منه فإن لم يفعل أمرت في الميعاد القانوني أو ق    هفي طعنه إلى الطعن المقدم من أحد زملائه والذي رفع
 .(2) في دعوى الطعن هالمحكمة بأختصام

موضوعه  غير قابل للتجزئة    ،الطعن في الميعاد على أحد المحكوم لهموذات الحكم يطبق فيما إذا رفع  
بالنسبة   المدة  الباقين ولو بعد فوات  الطعن    ملعد   مإليه فيجب أختصام  أشخاص الخصومة   باستكمالتجزئة 

).. إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في  بإنه  (  2/ 218)، حيث جاء في المادة  (3) فيها
تزام بالتضامن او في دعوى يوجب القانون فيها أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم  إل

  يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً في طلباتهُ إن    بل الحكمعليهم او ق  

 

 )غير منشور(. 30/12/2021في  2012/ س/702 قرار محكمة استئناف بابل ٱلأتحادية بهيئتها ٱلاستئنافية ٱلمرقم (1)
 . 1380، ص1995في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف، الإسكندرية،  د. محمد كمال عبد العزيز، تقنين المرافعات    (2)
 . 455، مصدر سابق، ص2د. محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني، ج (3)
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الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد  فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بأختصامهُ في الطعن، وإذا رفع  
 م(. إليه بالنسبةِ   وجب أختصام الباقين ولو بعد فواتهُ 

لا يفترض لقبول دعوى الطعن التي يكون موضوعها غير    (218/2)حكم المادة  إن    ويرى الباحث 
ترفع من  إن    طراف الدعوى المطعون في حكمها وإنما يكفيأيتم فيها أبتداءً أختصام جميع  إن    قابل للتجزئة 

  (218/2)أحكام غير متوافقة، فيتوجب إعمال حكم المادة    ر جانب أحدهم أو على أحد المحكوم لهم لمنع صدو 
بالتضامن أو   إلتزاماً  يقبل التجزئة أو  أثناء نظر الدعوى التي يكون موضوعها لا  وأختصام جميع الأطراف 

ا قضت به محكمة النقض المصرية في قرار لها ، وهذا م(1) دعوى يوجب فيها القانون أختصام جميع الأطراف
)... قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضدها للأرض الزراعية موضوع النزاع الذي جاء فيه  

وإلزام مورث الطاعنين بالتسليم يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة مؤداه عدم قبول الطعن من الطاعن الثالث 
 .(2)باقي الطاعنين وإن قعودهم من ذلك أثرهُ عدم قبول الطعن برمته(وتكليفه بأختصام 

اً  استئناف  ضمانالطرفي دعوى    أحد رفع فيها  يالحالة التي  أن  وبصدد موقف المشرع العراقي والمصري بش
الأيأصل المدعي  سواء  يصل اً ضد  المستأنف  لهذا  الضامنكان    هل يجوز  يختصم إن    المضمون أو    هو 

إن   تأسيساً على قاعدة  ؟ضمانويطلب من المحكمة الخروج من دعوى ال  ضمانفي دعوى ال  خرالطرف الآ
ة يصل الدعويين الأ  الاستئنافة يطرح على محكمة  يصلالمرفوع على الحكم الصادر في الدعوى الأ   الاستئناف

قررت محكمة   إذا ف (3) الفرعية  ضمانالة ودعوى يصلوثيق بين الدعوى الأ ارتباطبينهما كان إذا  والفرعية وذلك
موضوع  إلى  ضمانالب عارض ها وضمت الطلب المإماالضامن في الدعوى المنظورة  اختصامقبول  الاستئناف
غير    ضمانالطالب  كان  إذا    من دعوى الطعن  خراجه  لأ  طلباً يقدم  إن    ضماناللطالب    فإن  ةيصلالدعوى الأ

أقام مدعي أستحقاق العقار الدعوى  إذا    ة مثال ذلكيصلفي الدعوى الأ   خرملتزم بالتزام شخصي قبل الخصم الآ

 

 . 819الأحكام في قانون المرافعات، مصدر سابق، صد. أحمد اّبو الوفا، نظرية  (1)
أشار إليه د. عبد المنعم الشرقاوي، الوجيز في شرح قانون   21/06/2000ق، جلسة  62لسنة    (6516لطعن رقم )ا  (2)

 .45، ص1956المرافعات المدنية والتجارية، دون مكان نشر، 
 ( مرافعات مصري. 121، 120( مدني عراقي والمادتين )1020، 551) انظر نص ٱلمادتين (3)
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ففي   فيها،  ضامناً  البائع  المشتري  فأدخل  المشتري  الدعوى    هذهعلى  من  الخروج  المشتري  يستطيع  الحالة 
 .(1) ةيصلالأ

ألتزام شخصي فلا يجوز    وة وهي صلالأقبل الغير الذي أقام الدعوى    ضمانال ألتزام طالب  كان  إذا    إما
أول   في خصومة طرفاً  ضمانالالصورة عندما يكون طالب  هذهالحالة الخروج من الدعوى وتظهر  هذهله في 

ألتزام يقع   الدائن دعوى    ه  في مواجهة خصم  عليه درجة بسبب  فيختصم    عليهفيها ومثالة الكفيل الذي يرفع 
 .(2) في مواجهة الدائن شخصياً فهنا الكفيل يلتزم  يصلالمدين الأ

اً فيها يأصل  طرفاً الضامن في الدعوى بل يظل    هوبذلك لا يستطيع التخلص من هذا الألتزام ليحل محل
يطلب من المحكمة الحكم على الضامن بالمبلغ المطلوب منه بل يحق له طلب إن    ضمانالوليس لطالب  

  الفرعية   ضمانالدعوى  لأن    والضامن  ي صلعنه، لعدم وجود علاقة بين المدعي الأ  يدفعهإن    الحكم برد ما يجب 
بمثابة دعويين    اويكون  (3) ةيصل ة ولكنها تبقى دعوى متميزة عن الدعوى الأيصلت مرتبطة مع الدعوى الأكانوإن  

ة يوجب نظر دعوى  يصلالحكم الصادر في الدعوى الأ   استئنافإن    هما،ارتباطة ومن مظاهر  واحد في خصومة  
 .(4) تبعاً   الاستئنافالفرعية من قبل محكمة  ضمانال

تقرر إن    ة بعد يصل ة الخروج من موضوع الدعوى الأرخصب  ضماناليتمسك طالب  إن    ولذلك يجب 
ة وتقبل أدخال الضامن فمن غير الممكن تصور  يصلموضوع الدعوى الأ إلى    ضمانالالمحكمة ضم طلب  

الخصومة    اجآخر إلى    يذلك يؤد لأن    أدخل الضامن فيها،إذا    إلا  ةيصلمن الخصومة الأ  ضمانالخروج طالب  

 

 .78، ص 1991د. أحمد صدقي محمود، اختصام ٱلغير في ٱلخصومة، رسالة دكتوراة، ٱلقاهرة،  (1)
 ( مرافعات فرنسي والتي تنص على 334( مرافعات مصري، وانظر نص ٱلمادة )121انظر نص ٱلمادة ) (2)

Art (334): (La garantie est simple on for melle selon que Le demandauren garntie est Lui-
meme poursuivi comme personnellement oblige a seulement comme detenteur d'unbien). 

والذي ينص )دعوى ٱلتضامن   20/04/1993/ جلسة  56لسنه    2087رقم    انظر قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية، ٱلطعن  (3)
،  2، ج44أستقلالها بكيأنها عن ٱلدعوى ٱلأصلية لكل منها ذاتيتها( محكمة ٱلنقض ٱلمصرية، مجموعة ٱلمكتب ٱلفني، ٱلسنة  

1993 . 
نصه )دعوى ٱلضامن    والذي  18/03/1981ق جلسة    47لسنة    1159انظر قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية، ٱلطعن رقم    (4)

مجموعة   ٱلمصرية،  ٱلنقض  محكمة  ٱلأصلية(  ٱلدعوى  في  ٱلحكم  لاستئناف  تبعاً  ٱلاستئناف  محكمة  على  مطروحة  أعتبارها 
 . 866، ج، ص32ٱلمكتب ٱلفني، لسنة 



 ............ ................................................الاستئناف خصومةالناقل في الأثر  يةألزام -: ثانيالفصل ال

110 
 

، ويميز القانون الفرنسي بين حالة التضامن وعدم التجزئة فيما يتعلق بمدى أستفادة المحكوم  (1) من أشخاصها
المحكوم    فإن  ففي حالة عدم التجزئة  هاستئنافزميلهم رغم عدم أنضمامهم له في    ه  الذي رفع  الاستئنافعليهم من  

وذلك طبقاً   هموا له في طعنلمصلحة زميلهم ولو لم ينظ  الاستئنافعليهم يستفيدون من الحكم الصادر في  
 أطراف في حالة عدم التجزئة بالنسبة لعدة  أنه    من قانون المرافعات الفرنسي التي تنص على  (1/  553)للمادة  
 . الاستئنافهم يفيد الباقين ولو لم ينظموا لخصومة أحد  استئناف فإن

لخصومة  إذا    التضامنحالة    في  إما عليهم  المحكوم  ينضم  من    مه فإن  الاستئنافلم  يستفيدون  لا 
إن    لهم ولا يجوز لهم  بالنسبةالمقضي   مرالأ  ةقو   ةدرجمحكمة أول  وز حكم  ح المرفوع من زميلهم وي  الاستئناف

 .(2) زميلهم  ةلمصلح الاستئناف محكمةيتمسكوا بالحكم الصادر من  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، 2008، ٱلمكتبة ٱلقانونية، بغداد،  1قاضي رحيم حسن ٱلعكيلي، تدخل وأخال ودعوة ٱلغير في ٱلدعاوى ٱلمدنية، طٱل  (1)
 . 119ص

(2)  Art 553-en cas dindivisibilite a legard de plusieurs parties lapper de lune produit effet 
a legard des autres meme si celles-ci ne sont Pas jointes a l'instance. 
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 لبحث الثاني ا 
 في موضوع الطعن   فصل محكمة ثاني درجة بال سلطات  

تتمتع بالسلطات التي  إن    الفصل في موضوع الدعوى فيجب   إعادةلكي تستطيع محكمة الدرجة الثانية  
السلطة الكاملة بالنسبة لموضوع الدعوى سواء ما تعلق منها   ستئنافالناقل للاالأثر  يخولهاإذ  تمكنها في ذلك
السلطات إن    درجة ولكن ليس معنى ذلكأول    محكمةأن  في ذلك ش  أنهاالقانون شبتطبيق  أو    بتقدير الوقائع

ما طعن فيه  إلا    الاستئنافلا يطرح على محكمة  أنه    مثل فيتهام ي  فهناك قيد   ةغير مقيد   الاستئنافمحكمة  
  تطرح تلقائياً درجة أول  كل مسائل الواقع والقانون التي طرحت على محكمةإن  يلا يعن الناقل  ثرفالأ الخصوم 

  فقرات وفي حدود    الاستئنافتم الطعن فيه ب   ماإلا    محكمة ثاني درجةإلى    فلا ينتقل  على محكمة ثاني درجة،
 .(1) الطعن فهي لا تتعرض للفصل في طلب غير مطروح عليها 

 -: مطلبينإلى  لذلك سوف اقسم هذا المبحث

 .الاستئنافالمبدأ العام في سلطة محكمة  -: الأولالمطلب 

 . قيود الواردة على سلطة محكمة الاستئنافال -: المطلب الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 . 171على درجتين، مصدر سابق، ص د. أحمد هندي، مبدأ ٱلتقاضي (1)
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   الأول طلب  ال 
 ف ستئنا ة الا كم عام في سلطة محالبدأ ال 

  دلةتقدير الأ  إعادة  ةالكاملة على موضوع الدعوى، بسلط  السلطةوبمقتضى    الاستئنافتتمتع محكمة  
تحجب نفسها   ولاالمستندات أو  تقارير الخبراءأو  كلمتها في تقدير أقوال الشهود تقول وإن  المقدمة في الدعوى 

عن موضوع النزاع   وتخلت  ستئنافالناقل للاالأثر  مبدأدرجة والا تكون خالفت أول  عن ذلك لتنفرد به محكمة
 .(1) تقدير الدليل فيه وعن

مع عناصر الدعوى    أبتداء  ها  داخلالمحكمة الكاملة من الناحية الشخصية والموضوعية لت  ةوتظهر سلط
ذلك للمسائل الخاصة بتكييف ذلك الواقع    أثر  امتداد ، و هِ إثباتالتي قدمت في    دلةالأ   وقوةلتحديد الواقع المنتج  

 .(2)ملة جالمأو  على صورته الواقعية اً أنطباق كثرالنص القانوني الأ أختياربشكل سليم، و 

 -: رعينفإلى  لذلك سوف اقسم هذا المطلب

 .في تقدير واقع الدعوى   الاستئنافمحكمة  ةسلط -: الأول الفرع

 الفصل في موضوع الدعوى. إعادةب  الاستئنافمحكمة  ةسلط -: الثاني الفرع

 

 

 

 

 

 

 . 114د. على عبد ٱلحميد تركي، نطاق ٱلقضية في ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص  (1)
 .726أستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد على ٱلكعبي، ٱلأصول ٱلعامة في قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية، مصدر سابق، ص  (2)
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 في تقدير واقع الدعوى  الاستئناف سلطة محكمة : الأول  الفرع

للنظر   ىالأولالناقل نقل الدعوى البدائية بحالتها  الأثر    مبدأإلى    اً استناد   الاستئنافيترتب على رفع  
الحق في النظر في النزاع بصورة كاملة سواء   الاستئنافمحكمة  ل  ون من قبل محكمة ثاني درجة فيك  فيها مجددا  

أم بطلان   ةمنه بصح قما تعلأو  تعلق منه بتطبيق القانون ا م  أم من ناحية ما تعلق منه بعنصر الواقع، كانأ
ها  عبر درجة والتي  أول    ت تملكها محكمةكانالسلطات التي    كافةفيكون لها    (1)بذاته  الاستئنافعدم قبول  أم  

 .(2)تعيد النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والواقعية 

درجة أول    محكمةم  إما  ت أثير التي    الطلبات لذلك يحق للمستأنف والمستأنف ضده التمسك بالدفوع و 
بالرد   يرةتجدها جد   أهدرتها ولمت قد  كانأم    خذت بها وفصلت في موضوعهاأدرجة  أول    ت محكمةكانسواء  

درجة فيكون  أول    محكمةم  إما  ضمناً أو    دفع صراحةً أو    عن التمسك بطلب   هماأحد عليها، ما لم يثبت تنازل  
ها الشامل  اختصاصبحكم    تعديله  أو    تأييدهأو    درجةأول    فسخ حكمبكان    لها الحكم في موضوع النزاع سواء

 . (3) لنزاعاعلى موضوع 

بنقل   الفعالةة  الناقل حيث يكون لها المكن  الأثر    نتيجة  الاستئنافلمحكمة    ختصاص ذلك الال  اً استناد و 
النظر في    اإليهدرجة  أول    كامل سلطات محكمة الواقع الصحيح    أوراقضبط    أوراقلتعيد  لتقدير  الجلسات 
الواقع الذي لم يثبته    ةالجديد على ما تبين لها من حقيق  رأيهاثبته الحكم لتعود وتؤسس  أ والمنتج على خلاف ما  

كان  إذا    القانونية من قبل محكمة الموضوع  ات جراءمخالفة الإ  ىي علالحكم وتنظر في أوجه الطعن الذي بن  

 

(1)  Garsonnet Cezar: precís de procedure civile, op. Cit.p 185. 
 ( مرافعات فرنسي. 562( مرافعات مدنية مصري والمادة )230( مرافعات مدنية عراقي والمادة )188/1وانظر نص ٱلمادة )

غير منشور والذي جاء فيه )أن    14/02/2017تاريخ ٱلجلسة    85( لسنة  8321قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية رقم )  (2)
محكمة موضوع وسبيلها لمراقبة قضاء ٱلحكم ٱلمستأنف هو أن تعيد بحث أوجه ٱلدفاع وأدلة ٱلخصوم،   ٱلمحكمة ٱلاستئنافية

 .من ٱلناحيتين ٱلقانونية والواقعية(
ٱلمصري والمقارن، ج   (3) ٱلتشريع  ٱلمرافعات في  ٱلعشماوي، قواعد  ٱلعشماوي ومحمد  ٱلوهاب  ، مصدر سابق، 2د. عبد 

 909ص
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المستندات التي قدمت فيها على  أو    الدعوى   أوراقلما هو ثابت في    ةتقديرها للواقع قد تم بطريق لا يمت بصل
 .(1) يتجاوز عنصر الواقعنحو  

  بحالتها  النزاع وجه من تضمنته  وما الاستئناف عريضة مضمون  في الاستئناف محكمة سلطة وتتحدد 
لذلك فلا يوجد ثبات في ،  (2) فقط  الاستئناف  عنه  عما رف  وبخصوص   فيها  الحكم  صدور   قبل  عليه  ت كان  التي
فيه  أصل الصادر  والحكم  وحيثياته  البدائي  التقدير    ت عطيأ والتي    الاستئنافمحكمة  م  إما   النزاع  صلاحية 

  ا إليه  أستندت التي    دلةتراقب تقدير الأإن    درجة فلهاأول    محكمةم  إما   الموضوعي والشخصي الكامل لما تم
، (3)به الخصومة البدائية  أنتهت الاستثنائي الذي    جراءبالإالنظر    إعادةأو    حكمها،  إصداردرجة في  أول    محكمة

لم وإن  ،  دفاعه بكافة الوسائل التي لديهأو    دعائهأالحق في تأييد    يةالاستئناف يجوز لكل خصم في الدعوى  ف
من قانون المرافعات المدنية    (2/ 192)   وهذا ما تقضي به المادة  ىالأولمحكمة الدرجة  م  إما   يسبق له تمسك بها

  والدفع الواردين بداءة(   دعاء الالتأييد    الاستئنافجديدة في    أدلةتقديم    يجوز)نه  أالعراقي التي تنص على  
ما تنص عليه   المصري    (233)  المادة  أيضاوهو  والتجارية  المدنية  المرافعات  قانون  على   )يجب  بأنه من 

قد قدم  كان    جديدة وما  عوجه دفاأودفوع و   أدلةما يقدم لها من    أساسعلى    الاستئنافتنظر  إن    المحكمة
 .(ىالأولمحكمة الدرجة إلى  من ذلك

 أساس ، على الاستئنافواوجه الدفاع الجديدة في  دلةتكون حرية الخصوم المطلقة في تقديم الأ وعليه
وتعيد الفصل في موضوع الدعوى من جديد من    ،تشكل درجة من درجات التقاضي  الاستئنافمحكمة  إن    من

درجة والا أول    حكمةمإلى    التي قدمت   دلةتقتصر وظيفتها على فحص الأإلا    حيث الواقع والقانون ويفترض 
وجه  أو   أدلةيتاح للخصوم الفرصة لتدارك ما فاتهم من  إن    ت فائدتها محدودة في هذا المجال ومن المصلحةكان

 .(4)دفاع مرتبطة بموضوع النزاع 

 

ٱلدكتور هادي حسين عبد علي ٱلكعبي، سلطة تقدير ٱلقاضي لعنصر ٱلواقع ٱلمجرد في ٱلدعوى ٱلمدنية، مصدر  أستاذنا    (1)
 . 39سابق، ص

 ( مرافعات عراقي. 2/ 192انظر نص ٱلمادة )  (2)
( 568وانظر نص ٱلمادة )  932، مصدر سابق، ص3أستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد على ٱلكعبي، ٱلأصول ٱلعامة، ج  (3)

 افعات فرنسي. مر 

 .480، مصدر سابق، ص3ٱلقاضي عبد ٱلرحمن ٱلعلام، شرح قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية، ج (4)
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التي  أو   دلةالأإن    لذلك الدفاع  الخصمأوجه  بقوةأول    محكمةم  إما  بداها  تنتقل  الناقل  الأثر    درجة 
 (1) ىالأولمحكمة الدرجة  م  إما   التي حلفت ن  ايمالمستأنف عليه، ولهذا فالإأو    للمستأنف  بالنسبةسواء    ستئنافللا
 .(2) الاستئنافمحكمة إلى  الدعوى  انتقالعند  ةياعلالفتبقى لها ذات  القضائية قرارات والإ

لتقدير محكمة    المخالف  الدليل  حجية  تقدير  إعادة   في  الاستئناف  محكمة  سلطة  مع  ذلك  عارض يت  ولا
معنى ذلك يوجد نقل كامل للسلطات لمحكمة ثاني درجة نتيجة الطعن وليس لقضاة الدرجة    ،(3)ىالأولالدرجة  
الناقل على محكمة  الأثر    يرتب   آخر ممارسة هذه السلطات بمجرد صدور الحكم محل الطعن، من جانب    ىالأول

لنزاع بكل ما تلتزم في مواجهة اإذا    الفصل في موضوع الدعوى من حيث الواقع والقانون   إعادةب  الاستئناف
  ثبات الإ  ات إجراءمن    ه ما ترا   اتخاذ ب  أمرت وإن    تبحث في وقائع الدعوى إن    ودفوع ودفاع فلها  أدلةعليه من    اشتمل
  طار في بحثها عن الحلول المنطقية الإ  ىد لا يتعإن    بها شريطة  أمرتإن    درجةأول    يمكن لمحكمةكان    التي

الواقع المنتج والمؤثر في حسم الدعوى    استخلاص إن    إذ   ،المحدد للدعوى التي يتصدى للفصل في موضوعها
 .(4)هامإماالمتعلقة بالوقائع المعروضة    ثبات المنطق في التحليل المتبع، في كل وسيلة من وسائل الإإلى    يرجع

 

غير منشور والذي   28/01/2018في    2018منقول /    / ٱلهيئة ٱلاستئنافية 1269قرار محكمة التمييز ٱلأتحادية رقم    (1)
اً عن ٱلأثبات ومنحتهُ حق تحليف خصمهُ ٱليمين ٱلحاسمة، وبعد  ز لمدعي عاججاء فيه )لما كانت محكمة ٱلبداءة قد أعتبرت ٱ

ن ذلك  أن حددت ٱلمحكمة صيغة هذا ٱليمين ووافق ٱلمدعي على توجيهها وتقدم ٱلمدعى عليه وأداها بالصيغة ٱلمقررة، فإ
يترتب عليه أعتبار ٱلمدعي قد خسر ما توجهت به ٱليمين وعند قيام محكمة ٱلاستئناف بأعادة نظر ٱلدعوى من جديد وذهابها  
ٱلى أعتبار ٱلمدعي )المستأنف( عاجزاً عن ٱلأثبات ومنحهُ حق تحليف ٱلمستأنف عليه ٱليمين ٱلحاسمة أمر غير صحيح  

 وأعادة ٱلدعوى ٱلى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم(. ومخالف للقانون، لذا تقرر نقض ٱلحكم
والذي جاء   18/06/2018في    2018/س/538قرار محكمة استئناف ٱلنجف ٱلاتحادية بصفتها ٱلاستئنافية ٱلأولى رقم    (2)

 فيه )..أن ٱلمستأنفة ٱلمدعى عليها قد اقرت أمام محكمة ٱلبداءة بمبلغ ٱلدين ٱلمدعى به والمحكوم به ضدها(.
ٱلاتحادية رقم     (3) التمييز  محكمة  قرار  )  535انظر  منقول  ٱلاستئنافية  في 20/06/2010/في،2010ٱلهيأة  منشور   )

جاء   ، ٱلذي60، ص17ٱلنشرة ٱلقضائية ٱلتي تصدر عن ٱلمركز ٱلاعلامي للسلطة ٱلقضائية، مجلس ٱلقضاء ٱلأعلى، ٱلعدد  
فيه )كان يتعين على محكمة ٱلاستئناف اهدار ٱلبينة ٱلشخصية ٱلتي أسست عليها محكمة ٱلبداءة حكمها وتكليف ٱلمدعى 

 عليه بأثبات بينة جديدة بأعتبار أن ٱلاستئناف ينقل ٱلدعوى من ٱلنقطة ٱلتي وصلت ٱليها قبل صدور حكم ٱلبداءة(. 

 . 133قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية، مصدر سابق، صد. أحمد ٱلسيد ٱلصاوي، ٱلوسيط في شرح  (4)
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أو    ،(1) الحقيقة  لإظهار   لسماع شهادته  إماستدعاء من ترى لز أسلطاتها في    استخدام فيحق للمحكمة  
أو    المعاينةأو    الكشفأو    تضمنت الشهادة  إذافالنظر في المحاضر السابقة  أو    الكشف والمعاينة  إجراءتقوم ب

ا ويمكن  هإثباتالمحكمة لا تتقيد بالوقائع التي حددها الخصوم وطلبوا    فإن  النظر في المحاضر وقائع جديدة،
لها من صلاحية تقديرية واسعة وتستند على   في تكوين قناعتها بما اإليهتستنتج منها قرائن تستند إن  للمحكمة

  تدخلاً   ذلك   يعد   ولا  (2) الذي يؤسس لقرارها الذي يفصل في موضوع الدعوى   رأيهاهذه الوقائع الجديدة لتكوين  
 .(3) تحصلت على الواقع بطريق حدده القانون  نهالأ الواقع مسائل في المحكمة من

المشرع  بأن    الاستدلالويمكن    الخصوم الفرصة في مناقشة الوقائع الجديدة المثارة  عطاءأ ولكن بشرط  
المثار في الدعوى للوصول  إعادةصلاحية التحري في    الاستئنافلمحكمة    أعطى الحقيقة  إلى    تقدير الواقع 

  )الواقع الذي لم يثره الخصوم( والواقع المتلازم    )المثار من قبل الخصوم(  صيلالواقع الأ  إثبات   الكاملة في
 أدلة توسيع سلطتها في توجيه الدعوى وما يتعلق بها من    عبرقناعتها    ستكمال معاً لا  الاثنيندمج    ةومحاول

 .(4) الحكم العادل في الدعوى المنظورةإلى  القانون والوصول حكامبما يكفل التطبيق السليم لأ ثبات الإ

الدعوى و ويتحدد   المدنية بوقائع  الدعوى  لقانون    طلبات ا و هأسانيد ا و أدلتهالواقع في  بالنسبة  المدعي 
المدعي والمدعى عليه بالنسبة لقانون المرافعات الفرنسي ودور الخصوم   طلبات وبالمرافعات العراقي والمصري 

الوقائع يطرحون ما يرونه مناسباً ويتركون مداد الخصومة بهذه  أالمسؤولون عن    نهم لأينحصر بتقديم الوقائع  
  عبء  ه فإن. كذلك هذلك يخرج عن مدى سلطتلأن  الواقعي طار الإ ما يتركون منها، وليس للقاضي تجاوز هذا

الأ  ثبات الإ على  يقع  الوقائع  هذا    أنفسهم  طرافلهذه  الأ  العبءويمثل  يقيد  التي   طرافقيداً  للوقائع  بالنسبة 
التحقق من الوجود المادي لوقائع الدعوى. ويدخل هذا   عبرفهم هذا الواقع المطروح  يطرحونها. وعلى القاضي  

 .(5)قاضي الموضوع دون محكمة النقض  ت اسلطالواقع تحت 

 

 ( أثبات عراقي. 81انظر نص ٱلمادة ) (1)
 .357د. نبيل اسماعيل عمر، ٱلوسيط في قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، مصدر سابق، ص (2)
 ( أثبات عراقي.131،127انظر ٱلمادتين ) (3)
 .67اقع ٱلمجرد في ٱلدعوى ٱلمدنية، مصدر سابق، صأستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد على ٱلكعبي، ٱلو  (4)
د. منصور حاتم ود. هادي ٱلكعبي، ٱلأثر ٱلإجرائي للواقع والقانون في تحديد وصف محكمة التمييز، بحث منشور في   (5)

 . 9ص،  2009مجلة ٱلمحقق ٱلحلي للعلوم ٱلقانونية والسياسية، تصدرها كلية ٱلقانون جامعة بابل، سنة أولى، عدد أول،  
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لم    أوراقتط لع على  أو    قل للمعاينةت تنأو    تجري تحقيقاً أو    جديدة  أدلةلا تملك القيام بالبحث عن    نهالأ
القانون خول لأن    بين الدلائل والقرائن في الدعوى   والموازنةلك الترجيح  لا تم  كماقاضي الموضوع  إلى    تقدم

محكمة الموضوع بالقيام بما    أمرت  الاتحاديةمحكمة التمييز  إن    مع الملاحظة  ،(1)الموضوع هذه السلطة  محكمة
ستيضاح منهم  وم في جلسات علنية والأتقدم انطلاقاً من السلطة التي لها على الواقع والتي لها حق دعوة الخص

 .(2) عن بعض المسائل المتعلقة بالدعوى 

 الفصل في موضوع الدعوى   إعادة ب   الاستئناف سلطة محكمة  :  الفرع الثاني 

 ات إجراءالحكم الصادر عن محكمة البداءة من حيث صحة    تدقيقعلى    الاستئناف  ةلا تقتصر مهم
النظر    إعادةشمولية أعقد من ذلك بكثير تتضمن    مسألةإلى    يتعداه ما ترتب على ذلك من نتائج، بل  و النظر  

ويختلف   .(3) ودفع الرسم القانوني عنها  الاستئنافالتي تضمنتها عريضة    الطلبات مجدداً في النزاع في حدود  
المنازعة،  وجه  أي من  الاستئنافالطعن    عريضةما تتناوله    بحدود   يصلالأ  الاستئنافالناقل في دعوى  الأثر    نطاق

المستأنف قد تناول جميع المسائل المتنازع عليها والتي فصلت فيها محكمة  كان  إذا    إماع الأثر    فقد يكون هذا
 طلبات قضت بالحكم عليه بكل  أو    المستأنف  طلبات ت هذه المحكمة قد رفضت جميع  كانو   ىالأولالدرجة  
 .(4) خصمة

 

والذي جاء فيه )أن تحصيل فهم ٱلواقع  11/01/1983ق في  44سنة  529قضت محكمة ٱلنقض ٱلمصرية بقرارها ٱلمرقم 
في ٱلدعوى هو من سلطة قاضي ٱلموضوع متى أقام قضاءهُ على أسباب سائغة لها أصلها ٱلثابت في ٱلأوراق( أنور طلبة،  

 .221، ص2006كندرية، بطلان ٱلأحكام وأنعدامها، ٱلمكتب ٱلجامعي، ٱلأس
د. أحمد أبو ٱلوفا، تسبب ٱلأحكام، بحث منشور في مجلة ٱلحقوق تصدرها كلية ٱلحقوق في جامعة ٱلإسكندرية، ٱلعدد    (1)

 . 83، ص1957-1956ٱلأول والثاني، ٱلسنة ٱلسابعة 
 ( مرافعات عراقي.214أنظر نص المادة )  (2)
ٱلدكتور   (3) ج  أستاذنا  ٱلمدنية،  ٱلمرافعات  قانون  في  ٱلعامة  ٱلأصول  ٱلكعبي،  حسين عبد على  سابق، 3هادي  مصدر   ،

 . 931ص
( مرافعات 195٫188٫2٫46، وانظر ٱلمواد )60د. نبيل اسماعيل عمر، ٱلوسيط في قانون ٱلمرافعات، مصدر سابق، ص  (4)

 ( مرافعات مدنيه مصري. 237٫230مدنية عراقي والمادة )
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وتكون    الاستئنافمحكمة  إلى    برمتها  ىالأولوفي هذه الحالة تنتقل الدعوى التي نظرتها محكمة الدرجة  
الناقل على جزء معين مما قضت به محكمة الأثر    لها السلطة كاملة على موضوع النزاع وقد يقتصر نطاق

  لا تتضمن سوى جزء مما فصل فيه الحكم المذكور فنطاق   يةالاستئنافت عريضة الدعوى  كانإذا    ،الاولى  الدرجة
القاعدة التي تقضي بأنه  إلى    اً استناد   بالمستأنفبما فصل فيه الحكم من قضاء ضار  فقط  الناقل يتحدد  الأثر  

 .(1) لا يضار الطاعن بطعنه

توفرت شروط قبوله بالتحقق من الطلب شكلاً  والفصل إذا    بقبول الطعن  الاستئنافتلتزم محكمة    إذ 
ت عن الفصل في الطلب تعد  منكرة للعدالة وتتحدد سلطة المحكمة فيما يتعين عليها الفصل فيه  أمتنع إذاففيه 

حكمت    فإن  تفصل فيما لم يطلبه الخصومإن    للمحكمة  وليس  متقابلة(أو    ةأصلي)من طعون    اإليهبما يقدم  
إلى   للوصول  (2) وجاز الطعن فيه  ئاط اخحكمها  كان    جاوزت فيه ما طلبه الخصومأو    لم يطلبه الخصوم  أمرب

 محكمة  زادتأو    درجةأول    محكمة  ته  ضعر   كما  والقانون   الواقع  عنصر  مواجهة  عبر   جديد   بحكم  النزاع  حسم
اء  تلق  من  القانونية  القواعد   وتطبق  الخصوم  ت طلبا  حدود   في  ضرورية  وجدتها  مقتضيات   من  عليه  الاستئناف
على الواقع المعروض   ىالأولفنشاط المحكمة ينصب بالدرجة    التمسك من قبل الخصوم إلى    الحاجةنفسها دون  

تنقية هذه  تبواسطة الخصوم و  لها  يتسنى  القانونية حتى  القاعدة  قائم في فرض  بمقارنته بمجموع واقعي  قوم 
الوقائع وطرح ما لا يتعلق منها بموضوع النزاع والاحتفاظ بالوقائع المؤثرة والمنتجة في حسم الدعوى دون التقيد 

 .(3) المقترحة من قبل الخصوم بالأوصاف

 

غير منشور والذي جاء    24/10/2017في    2017/ ٱلهياة ٱلاستئنافية عقار/  89مة التمييز ٱلاتحادية رقم  قرار محك  (1)
فيه )يعتبر ٱلحكم ٱلاستئنافي غير صحيح ومخالف للقانون لأنه قضي بألزام ٱلمستأنف بأكثر من ٱلمبلغ ٱلمحكوم به ضده  

 وذلك أستناداً ٱلى قاعدة لا يضار ٱلطاعن بطعنه(. 
والذي ينص على )ليس    27/10/1979والصادر في    1979/ هيئة عامة/  383قرار محكمة التمييز ذي ٱلعدد    انظر  (2)

للمحكمة أن تحكم للمدعي باجر مثل قدره ٱلخبراء إذا كان يزيد على ٱلاجر ٱلذي حدد ٱلمدعي بدعواه ودفع ٱلرسم عنه ولو  
 .66، ص1979، ٱلسنة ٱلعاشرة، 4دأقام دعوى منضمة بالزيادة(، مجموعة ٱلأحكام ٱلعدلية، ٱلعد

ٱلمادة )  (3) ٱلقانوني 2/  12نصت  ٱلمتنازع بشأنها تكييفها  ٱلقاضي أن يحدد للوقائع  ( مرافعات فرنسي على )يجب على 
 ٱلمنضبط دون ٱلتقيد بالاوصاف ٱلمقترحة من قبل ٱلخصوم( ويجري ٱلنص ٱلفرنسي وفق ذلك:  

Art (12-2); (11 Peut donner ou restiner leur exacte qualification aux fait et actes litigieux 
Sans Sarreter a la denomination que les Perties en auraient ProPosiss). 
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ذلك لا يعني بالضرورة    فإن  الواقعية  التقريرات ا تراقب منطقية  حينم  الاستئنافمحكمة  إن    همويرى بعض
القاعدة المعيارية التي يتعلق بها المنطق القضائي تتماهى مع  إن    التوسع في سلطات المحكمة على تصور
القانون غاية  إلى    الوصول  عبرام  فص نللأ   ةة غير قابلواحد وحدة  ح  ب القاعدة القانونية في مرحلة التطبيق وتص

وتطبيق حكم القانون الصحيح عليه حتى تظهر مديات سلطتها    من حيث تحديد الواقع المنتج وتكيفه    وتطبيقه  
 : تيةالنواحي الأ   عبر  ،  (1)حكمها  إصداردرجة في  أول    محكمة  اإليه  أستندت التي    ثبات الإ  أدلةالفاعلة في تقدير  

  ة على واقع  هقد يبني قاضي الموضوع حكمإذ  فيها الثابتة وراق لتتبع سير الخصومة ومراقبتها من واقع الأ -1
  إذا و )أنه  إلى    ذلك ذهبت محكمة النقض المصرية في قرار لها  إلىو   .(2) الدعوى   أوراقلها في    أصلوهمية لا  

غير  أو    موجود ولكنه مناقض لما أثبتهأو    ستخلصها من مصدر لا وجود لهأبنى القاضي حكمه على واقعة  
عقلًا   المستحيل  من  ولكن  منه   استخلاصمناقض  الواقعة  فكان    تلك  نقضه  متعيناً  الحكم  جعلت    إذاهذا 

 أشارت ى التي  خر الآ  وراقاستخلصتها من تقدير الخبير والأ   أنهاالمحكمة عمادها في قضائها وقائع قالت  
 . (3) يتعين نقض حكمها( هفإن وراقه من تلك الأ استخلاصعما يمكن  ةت هذه الوقائع بعيدكانو  اإليه

 .(4) تقديراً يتماشى مع المنطق السليم دلةالأقاضي الموضوع قدر إن  التأكد من -2

  تستند في قضائها إن    تقدير الواقع من جديد فيمكن  إعادةفي    الاستئنافسيساً على سلطة محكمة  أوت
 ذلك  عن  ويتفرعفحسب    ىالأولمحكمة الدرجة  إلى    تقتصر في ذلك على ما قدمإن    دون ى  آخر   أسانيد و   أدلةإلى  
  الدرجة  محكمة  من  الصادر  الحكم  وتأييد   يةالاستئناف   عتراضات والا  الطعون  رد  قررت إذا    الاستئناف  محكمةإن  
 .(5)ةجديد  أسباب  على حكمها  تؤسسإن  لها ىالأول

 

 .78أستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد على ٱلكعبي، ٱلواقع ٱلمجرد في ٱلدعوى ٱلمدنية، مصدر سابق، ص (1)
، نظرية ٱلأحكام، منشأة ٱلمعارف، ٱلإسكندرية،  7ٱلتعليق ٱلموضوعي على قانون ٱلمرافعات، جد. عبد ٱلحميد ٱلشواربي،    (2)

 . 353ص
س ق، أشار ٱليه ٱلدكتور أنور طلبة، بطلان ٱلأحكام    75طعن    1939/  5/18نقض    378قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية    (3)

 .210، ص2006وأنعدامها، ٱلمكتب ٱلجامعي ٱلحديث، ٱلاسكندرية، 
 . 506. أحمد أبو ٱلوفا، ٱلتعليق على نصوص قانون ٱلمرافعات، مصدر سابق، صد (4)
غير منشور، ٱلذي جاء فيه    11/05/2017في    2016/ هيئه عامه أولى/ 321قرار محكمة التمييز ٱلاتحادية رقم      (5)

سباب ٱلتي تأسس عليها  )لما كانت محكمة ٱلبداءة قد قضت لصالح ٱلمدعي وحكمت له بالمبلغ ٱلمطالب به دون ٱلأشارة للأ
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 اً استناد   حالة   فيأنه    كما  ورفضتها  ىالأول  الدرجة  محكمة  ناقشتها  قد   الاسباب   هذه  ت كان  لو  حتى
 الأسباب  هذه أحد إلى  المذكورة المحكمة استناد و  أسباب  عدةإلى  ىالأول الدرجة محكمةم إما طلبه في المدعي

 الاستئناف   محكمة  وقضاءأن  الش  بهذا  الصادر  الحكم  استئناف  فإن  ى خر الآ  الاسباب   ورفض  حكمها  إصدار  في
  قانوناً  عليها الواجب  من المذكور حكمها  ىالأول الدرجة محكمة عليه ت أسس الذي  السبب بطلان ب  لذلك كنتيجة
 .(1) ساسالأ هذا  على  قضائها وتبني ىالأول الدرجة  محكمة رفضتها التي الاسباب  في البحث  تعيد إن 

  ولكنها   هامة  الدعوى   في  الخصوم  قبل  من   المثارة  الوقائعإن    لها   تبينإذا    السلطة   هذه  المحكمة  وتباشر
  حقيقة إلى    بذلك  ليصل  مكملة  يضاحات أ  بتقديم  همإلزام  لها  فيحق  مقصود   ما هو  على  التدليل  في  واضحة  غير

 حدود  وفي  النزاع  حسم  في  ا إليه  تستند   التي  والمضافة  ة يصلالأ  الوقائع  مجمل  وتمحيص   دراسة  عبر  الواقع،
 ملف  يحتويه  الذي  والمتعلق بالواقع  الموضوعية  لسلطتها  مصداق  هوو   فقط،  مسبقاً   المقدمة  للوقائع  التوضيح
 .(2) الدعوى 

  يجوز   ولا  تلغيه،أو    يصلالأ  المستأنف  لصالح  المستأنف  الحكم  بتعديل  تقومإما    فهي  السلطة  لهذه  وفقاً 
 .(3)(بطعنه الطاعن يضار  لا) لقاعدة وفقاً  وذلك المستأنف  مركز يسوء لا الاستئنافلأن   له تسيءإن  لها

  القضية   نطاق  أتساع  على  يعمل  يالاستئناف   الطعن  هذا  فإن  المتقابل  الاستئناف   رفع  حال  في  إما
 ضد   صدرت   والتي  الحكم  من  ى خر الآ  الاجزاء  طرحإلى    يؤدي  حيث   الثانية  الدرجة  محكمةم  إما  المطروحة

 

قضائها وبما أن محكمة ٱلاستئناف ايدت ٱلحكم ٱلبدائي من حيث ٱلنتيجة وساقت ٱلأسباب ٱلتي بنيت عليها حكمها والتي تراها 
 ٱلهيئة ٱلعامة أسباباً قانونية فيصبح ٱلحكم ٱلمميز إذا استند ٱليها صحيحاً وموافقاً للقانون(. 

، منشأة ٱلمعارف ٱلإسكندرية دون  12، ط3ٱلدناصوري وحامد عكاز، ٱلتعليق على قانون ٱلمرافعات ٱلجزء د. عز ٱلدين   (1)
 .422ذكر سنة طبع، ص

 ( مرافعات فرنسي.7/2انظر نص ٱلمادة ) (2)
والذي أشار ٱليه د.    2014/يونيو/    22قضائية تاريخ ٱلجلسة    82لسنة    2123قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية ٱلمرقم    (3)

والذي جاء    458، ص2017، دار ٱلنهضة ٱلعربية، مصر،  2فتحي والي، ٱلمبسوط في قانون ٱلقضاء ٱلمدني علماً وعملًا، ج
فيه )أن قاعدة لا يضار ٱلطاعن بطعنه هي قاعدة أصلية من قواعد ٱلتقاضي تستهدف ٱلا يكون من شأن رفع ٱلطعن تسوئ 

إذا كان ٱلحكم ٱلمطعون فيه بالنقض قد أضر بالطاعن فإنه يكون معيباً   مركز ٱلطاعن أو أثقال ٱلاعباء عليه. ولهذا فإنه
 ( مرافعات عراقي.176وأنظر المفهوم المخالف لنص المادة ) بالخطأ في تطبيق ٱلقانون مما يوجب نقضه(.
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  لمصلحة   النزاع  وجوه  كل  في  الفصل  سلطة  المحكمة  لهذه  ويصبح  يصلالأ  الاستئناف  في  عليه  المستأنف
. (1) يصلالأ  المستأنف  منه  يتظلم  فيماإلا    تنظرإن    يمكنها  لاكان  إن    بعد   قابلاً متأو    اً ي أصل  اً استئناف  المستأنف

 يستوي   لأنه  بطعنه،  يضار  لا  الطاعنأو    هِ استئنافب   يضار  لا  المستأنفإن    بقاعدة  الصدد   بهذا  يحتج  ولا
 .(2)الخصوص  هذا  في المتقابل والمستأنف يصلالأ  المستأنف

  القضية   نطاق  على  الناقلالأثر    أثيرت  هو  ما   التالي  التساؤل  نطرح إن    يمكن  الصدد  هذا  وفي
 المتقابل؟  الاستئنافب الفصل بخصوص يةالاستئناف

 -: التساؤل هذا على جابةالأ نتلمسإن  يمكن

  أول   محاكم  من  الصادر   الحكم  في  يطعن  لم  الذي  عليه للمستأنف  حقاً   يعد   المتقابل  الاستئنافإن    بما
  الجلسة   ختام  حينإلى    أو  ستئناف للا  القانونية  المدة  خلال  عه  رف  له  ويحق  يصلالأ  الاستئناف  على  رداً   درجة
 أحدإن    هفي  يفترض   والذي  (3)فاتت   قد   القانونية  المدة  ت كانإذا    يصلالأ   الاستئناف  دعوى   في  للمرافعة  ىالأول
بأن    تهلرغب أو    الطعن  لا يستحق  رهما خس إن    لاعتقاده  أولاً   يستأنفه  لم  الحكم  من  جزء  هخسر   الذي  الدعوى   طرفي

  هو   أقام  الحكم  من  خسر  الذي  الجزء  على الاستئنافب  الأخير  طعن  إذاف  خصمه  موقف  ينكشفإن    إلى  ريث يت
 .(4) خسره الذي الأخير الجزء على  المتقابل الاستئناف

 

 . 900ابق، صد. عبد ٱلوهاب ٱلعشماوي ود. محمد ٱلعشماوي، قواعد ٱلمرافعات في ٱلتشريع ٱلمصري والمقارن، مصدر س  (1)
مجموعة أحكام ٱلنقض    1981/ يونيو/2قضائية تاريخ ٱلجلسة    48لسنة    279قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية ٱلمرقم    (2)

 . 188أشار ٱليه د. على عبد ٱلحميد ٱلتركي، نطاق ٱلقضية ٱلاستئنافية، مصدر سابق، ص  204، ص16ٱلمكتب ٱلفني ٱلسنة  
ٱلمادة )     (3) ٱلمعينة للمرافعة في  ( مرافعات عرا191انظر نص  ٱلجلسة ٱلأولى  انتهاء  قي )للمستأنف عليه ٱلى ما قبل 

استئناف  يستأنف  أن  ٱلأصلي  من  ٱلاستئناف  حقوقه  يمس  ما  متقابلًا  )  حكماً  ٱلمادة  نص  وانظر  قانون 237ٱلبداءة(  من   )
جاء فيها )يجوز للمستأنف عليه ٱلي ما قبل أقفال باب ٱلمرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلًا فإذا رفع   ٱلمرافعات ٱلمصري ٱلتي

ٱلحكم قبل رفع ٱلاستئناف ٱلأصلي أعتبر استئنافاً فرعياً يتبع   أو بعد قبول  ٱلمقابل بعد مضي ميعاد ٱلاستئناف  ٱلاستئناف 
 ٱلاستئناف ٱلأصلي ويزول بزواله(.

، ٱلمركز ٱلقومي للأصدارات ٱلقانونية، مصر، دون  4، ٱلمجلد4، ج5يجي، ٱلتعليق على قانون ٱلمرافعات، طد. أحمد ٱلمل (4)
 .1200ذكر سنة نشر، ص



 ............ ................................................الاستئناف خصومةالناقل في الأثر  يةألزام -: ثانيالفصل ال

122 
 

 التنازع   عناصر  ي ستكمل   ي صلالأ  الاستئناف و   المتقابل  الاستئناف   بين  المتحقق   رتباطالاإن    بمعنى 
  المستأنف   فيتمكن  ىالأول  الدرجة  محكمةم  إما  المثار  التنازع  أشخاص   ذات   بين  الاستئناف  محكمةم  إما   القضائي

  الطعن   خصومة  نطاق  يتوسع  ثم  ومن  ،يصل الأ  الاستئناف  على  والرد  دفاعه  أوجه  إبداء  من  المتقابل  الاستئنافب
 .(1)والاسباب  الموضوع حيث   منأو  الموضوع حيث  من

  ، يصلالأ   للمستأنف  القانوني  المركز   ذات   من  لا يكون إن    يجب   المتقابل  الاستئناف ب  المستأنفإن    أي
  الاستئناف   على  رداً   ي قدمإن    هو  المتقابل  الاستئناف  مناطلأن    عليه  مدعً أو    مدعياً   منهما  كلكان    لو  كما
  المركز   في  أتحد إذا    إما  ، يصلالأ  للمستأنفخصماً  كان    ممن  يقدم  المتقابل  الاستئنافف.  (2) له  تأييد   لا  يصلالأ

  التالي   الاستئناف   عَد   يمكن  فلا  المتقابل  الاستئنافب  والمستأنف  يصلالأ  الاستئنافب  المستأنف   من  كل  القانوني 
  مشتركة   فيه  الطلبات   ت كان أو    تطابقت إذا    نضماميا  تدخلأنه    على  تكييفه    الممكن  من  ولكن  قابلاً مت   اً استئناف

 .(3) منهما كل في  الطلبات  أختلفإن  اً يأصل اً استئناف عده   يمكنأو  الأول الاستئناف في الطلبات  مع

  لمصلحة   فيها  قضي  التي  الطلبات   طرح  يصلالأ   الاستئنافب  المتقابل  الاستئناف  ارتباط  على  ويترتب 
  تنظر إن    الثانية  الدرجة  محكمة   تستطيع  لا  المتقابل  الاستئناف   رفع  دون   فمن  الاستئناف  محكمةم  إما  خصمه

لأن    محترماً   قائماً   ته  لمصلح  فيه   حكم   ما   ويبقى  بتعديلهأو    بتأييده  لتقضي  يصلالأ  المستأنف   فيه  طعن   بما إلا  
 .(4) يةالاستئناف  الدعوى  عريضة عليه ت اشتمل ماإلا  المحكمة  تنظر ولا رفعه منإلا  منه يستفيد  لا  الاستئناف

 

 .402، مصدر ٱلسابق، ص2ٱلقاضي عبد ٱلرحمن ٱلعلام، شرح قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية، ج  (1)
 .555، ص1980ته، منشأة ٱلمعارف، ٱلإسكندرية، نبيل اسماعيل عمر، ٱلوسيط في ٱلطعن بالاستئناف وأجراء د. (2)
 . 1095د. أنور طلبة، ٱلطعن بالاستئناف والتماس أعادة ٱلنظر، مصدر سابق، ص (3)
( من قانون ٱلإجراءات ٱلمدنية ٱلفرنسي ٱلنافذ )أن ٱلاستئناف لا يطرح على محكمة ٱلدرجة ٱلثانية  562/1جاء في ٱلمادة )  (4)

 تناوله ٱلطعن أو ظمناً من ٱلحكم ٱلمستأنف( وعلى ٱلنحو ٱلاتي: ٱلا ٱلجزء ٱلذي
(l٫apple ne defere a la cour que la connaissance des chefs de jugement quil critique 
expressement ou implicitement et de ceux quien dependent. La devolution Sopere pour le 
tout lorsque l'appel nest pas limite a certains chefs, lorsqu'il tend lannulation du jugement 
ou si lobiet du litige est indivisibl) 
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  في   فعال    دور    له  يصلالأ  الاستئنافو   المتقابل  الاستئناف   بين  المتحقق  رتباطالاإن    الباحث   ويرى 
  خصومة   عن  مستقلة  خصومة  ي نشئ  المتقابل  الاستئنافإن    بالضرورة  ليس  ولكن  يةالاستئناف  الدعوى   توسعة
  الدعوى   ون تك    ةواحد   خصومةإلا    توجد   لاإذ    ،يصلالأ  الاستئناف  مع  قبوله  تموإن    يصلالأ   الاستئناف  دعوى 

  التي   الجلسة  في  للحكم  حجزه  رر تقإن    قابلت الم  ستئنافللا  الثانية  الدرجة  محكمة  لتصدي  ويكفي  يةالاستئناف 
  قرار  صدارلإ  الحاجة  دون   من   اً واحد   حكم  امفيه  تصدر  ثم  ومن  للحكم  يصلالأ  الاستئناف   حجز  فيها  قررت 
 مذكرات وال  المستندات   الجلسة  بتلك  تبحث   و  اً واحد   حكماً   فيها  ليصدر  ،يصلالأ  الاستئناف  مع  ضمهأو    بتوحيده
 درجة  ثاني  حكم  بين  تفتيتها  من  بدلاً   فيه  المقضي  الشيء  قوة  على  المحكمة  تحافظ  وبذلك  .(1)معاً   فيهما  المقدمة
 الطعن   رفع  قبل   الحكم  عليه  المحكوم   بقبولأو    فيه  الطعن  ميعاد   وات فب  القوة   هذه  له  يبقى  الذي  درجةأول    وحكم
 .(2) يصلالأ

  حيث   من  والمصري   العراقي  المشرع  من  كل  عن  أنفرد   قد أنه    فنجد   الفرنسي،  المشرع  موقف  عن  إما
  خصوم   أحد   من  الاستئناف  هذا  يقدمإذ    المثار،  الاستئنافب  وتتمثل   المتقابل  ستئنافللاى  آخر   ة صور   تنظيمه
 الاستئناف   رفع  بعد   ته  مواجه  في  يقدمأو    يةالاستئناف  الدعوى   في  يختصم   لم  الذي  ى الأول  الدرجة  محاكم   دعوى 
  قام   ثم  المدين  هذا  مناوض  همدين  لصالح  درجةأول  م  إما   قائمة  دعوى   في  دائن  على   حكم  لو  كما.  (3) يصلالأ

 . فقط المدين على الاستئنافب بالطعن الدائن

  اً استئناف   رفع  يستطيع  فلا  ستئنافللا  القانوني  الميعاد   خارج  نفسه  الضامن  يجد   قد   رض فال  هذا  وبموجب 
  بالحكم   يطعن إن    الفرنسي  القانون   بموجب   يتمكنأنه    إلا  عليه   مستأنفاً   ليس   لأنه   ،قابلاً مت  اً استئنافأو    اً يأصل
  ه  ت مسؤولي  ببراءة  ىالأول  الدرجةم  إما   القائمة  الدعوى   من  خرج  قد   الشخص   هذاكان  إذا    إما   مثار،  الاستئنافب

 .(4) المثار الاستئنافب  الطعن يمكنه  فلا الخصوم جميع  بحضور

 

 . 1097مستشار أنور طلبة، ٱلطعن بالاستئناف والتماس أعادة ٱلنظر، مصدر سابق، صٱل (1)
 .51د. أحمد هندي، مبدأ ٱلتقاضي على درجتين، مصدر سابق، ص (2)
 ( من قانون ٱلإجراءات ٱلمدنية ٱلفرنسي ٱلنافذ. 549ر ٱلمادة )انظ (3)
 . 189مستشار أنور طلبة، ٱلطعن بالاستئناف والتماس أعادة ٱلنظر، مصدر سابق، صٱل (4)
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  الدعوى   عن  الغير  من  تقديمه  فيصح  المركز،  ذلك  في  يكون   من  لحماية  المثار  الاستئناف   وجد   إذ 
  حكمها  في  المطعون   ىالأول  الدرجة  محاكم   دعوى   في  اختصم وإن    سبق  قد   الذي  الغير  واجهة  وفي أ  يةالاستئناف 
  موضوعها   حيث   من  حكمها  في  المطعون   الدعوى   عناصر  جميع   يةالاستئناف   الدعوى   تستكملإن    بهدف  اً استئناف

 . (1) كامل  بشكل النزاع موحس الاستئناف محكمةم إما ثانية  مرة القضائي الطلب  موضوع تكون  إعادةو  هاأطرافو 

  المستقل  كيانه منهما لكل كانو  ستئنافللا المحدد  الميعاد  خلال ينالاستئناف من  كل رفع حالة في إما
  اً واحد   حكماً   فيهما  لتصدر  رتباطللا  توحيدهما  قررت   لو  حتى  منهما  لكل  بالتصدي  تلتزم  المحكمة  فإن  خرالآ  عن
  لا يمتد   هبطلانوإن    يكن  لم كان    هعد  أو    جوازه   عدمأو    ينالاستئناف  أحد   في  الحق  سقوط  على  يترتب أنه    كما
  اللاحق أو    يصلالأ  الاستئناف  هوكان    سواء  لموضوعه  التصدي  المحكمة  على  ويتعين  ،خرالآ   الاستئنافإلى  
 .(2) يصلالأ الاستئنافإلى  لا يمتد  هذا فإن الجواز عدمأو   سقوط محل هو الثاني الاستئنافكان  إذاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  Glassonet Tissier: Traite Theorque ET pratique Devganisation Judiciaire de 
cempetence et de Procedure Civile. 1925. P. 

 غير منشور. 26/05/2016قضائية، تاريخ ٱلجلسة  83/ لسنة 15376نقض مدني مصري في ٱلطعن رقم  (2)
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 الثاني   الطلب 
 الاستئناف القيود الواردة على سلطة محكمة  

  وقانون   المصري   تجاريةوال  المدنية  المرافعات   وقانون   العراقية  المدنية  المرافعات   قانون   من  كل  أشار
  ينقل   الاستئناف أن  الأثر    هذا  وبمقتضى  النزاع  بموضوع  الناقلالأثر    د يتقي  قاعدةإلى    الفرنسي  المدنية   ات جراءالإ

 مزدوجة  قاعدة  النقل  هذا  ويحكم   درجة  ثاني  قاضيإلى    ته  بحال  درجةأول    قاضي  م إما  منظوراً كان    الذي  النزاع
  الخصوم   له  تعرض   وما  درجةأول    محكمة  من  فيه  فصل  ماإلا    درجة  ثاني   محكمةإلى    ينقل  لا  الاستئناف ف

 .(1) بالطعن

  ينقل   الاستئناف)بأن    العراقي  المدنية  المرافعات   قانون   من  (192/1)  المادة  صت ن  المعنى  هذا  إلىو 
 كما (    فقط   الاستئناف   عنه  رفع   بالنسبة لما  البداءة   حكم  صدور  قبل  عليها  ت كان  التي  بحالتها  الدعوى 
  على  نصت   عندما  المعنى  ذات   على  المصري   والتجارية  المدنية  المرافعات   قانون   من(  232)  المادة  تضمنت 

  عنه  رفع  لما  بالنسبة  المستأنف  الحكم  صدور  قبل  عليها  تكان  التي  حالتهاب  الدعوى   ينقل  الاستئناف)إن  
الأثر   مبدأإلى    الفرنسي  المدنية   المرافعات  قانون   من(  561)  المادة  تطرقت  الصدد  ذات  وفي  (فقط  الاستئناف

  فيها   للحكم  الاستئناف  محكمةإلى    فيها  المقضي  الدعوى   ينقل  الاستئناف) إن    على  نصهاب  ستئنافللا  الناقل
 . (2)( والقانون  الواقع حيث منى آخر  مرة

إلى    درجةأول    محكمة  سلطة   من   ته  بحال  النزاع   نقل  عليه  يترتب   الاستئنافب   الطعن إن    تقدم   لما  اً استناد و 
  الاستئناف   محكمة  سلطات بأن    يعني  لا  هذا  ولكن  النزاع  وعبموض  لفصلاب  تلتزم  والتي  ةدرج  ثاني  محكمة  سلطة
  بها   تقدم  التي  الخصوم  طلبات ب  الناقلالأثر    د يتقي ب  يتمثل  قيد   السلطة  هذه  على  يرد إذ    مقيدة،  وغير  مطلقة  هي
 . (3) درجةأول  محكمةم إما

 

 .10مستشار أسامة أنور اسماعيل، ٱلنطاق ٱلموضوعي لخصومة ٱلاستئناف، مصدر سابق، صٱل (1)
(2) Art (561) :(LqppeL remet La chose jugee en question Lojuridic tion dappeL pour quiL 
soit anou veau statue en Faltet en droit). 

 .117على درجة واحدة أمام محكمة ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص عبد ٱلحليم محمد عبد ٱلحليم، ٱلتقاضي (3)
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 مبدأل  إمااحتر   الخصوم  عرضها  التي  النزاع  أوجه ب  ينحصر  الاستئناف  محكمة  اختصاص إن    بمعنى
  محكمة   هاعد  ب  الاستئناف   محكمة م  إما   للتطبيق  فعالاً   مجالاً   يجد   مبدأال  فهذا  الدعوى   وع موض  على  الخصوم  سيادة
 الاستئنافب  فيه  المطعون   بالحكم   حسم  والذي  ةدرجأول    محكمةم  إما   طرحه  السابق  النزاع   ذات   ظر تن  وعموض
 محكمةم  إما  وذلك  ةدرجأول    محكمةم  إما   لهم  ت كان  التي  ةجرائيالإ  بمراكزهم  يحتفظون   الخصوم  فإن  لذلك

  حق   ولهم  تسييرها  ات إجراء  اتخاذ   ويملكون   الاستئناف  خصومة  حون تيفت   الذينَ   فهم  ذلك  على  بناءً و   الاستئناف
 .(1) الخصوم يطلبه لم أمر في يفصلإن  القاضي يستطيع لا مبدأال لذات  إعمالاً و  لنهايتها وضع

  ت طلبا  بحدود   ةي صل الأ  الخصومة  من  نتزع أ  قد   الاستئناف  محكمة   على  ما يعرض   يكون إن    فيجب 
  لم   فما  الحكم  فقرات   من  خر الآ  البعض   دون   اً في بعض أجزاء الحكمطعن   يرفعإن    الخصم  فيستطيع  الخصوم،
  لا   ستئنافللا  الناشرأو    الناقل   ثرفالأ  ،الاستئناف  محكمة  على  اً مطروح  يعد   لا  بالطعن   الخصم  إليه  يتطرق 
 الدرجة   محكمة  على  تلقائياً   تطرح  ىالأول  الدرجة  محكمة  على ت طرح  التي  والقانون   الواقع  مسائل  كلإن    يعني
 .(2) الثانية

  تعرض   التي  الموضوعية  الطلبات   سوى   الثانية  الدرجة  محكمة  على  يطرح  لا  ستئنافللا  الناقل  ثرفالأ
 عدة   درجةأول    محكمةم  إما   للمستأنفكان    إذاف  درجة،أول    محكمة  بها  فصلت   والتي  بالطعن  الخصوم  لها

  التي   هطلبات  باقي  هاستئناف  يطرح  فلا  الطلبات   هذهأن  ش  فيإلا    الحكم  يستأنف  لم  ولكن  كلها  فرفضت   طلبات 
  لو  فيماأن  الش  وكذلك  هبرفض  ما قضى  يستأنف  فلم  البعض   ة جابأو   هابعض  برفض   قضى  إذاو   هابرفض  قضى
  قضى   ما  استئناف  فإن  ضده  وقضاء  عيالمد   لصالح  قضاء   تضمنبأن   مختلطاً   درجةأول    محكمة قضاءكان  
 .(3) ه  لصالح  بها  قضى التي الطلبات  يطرح  لا ضده به

 

 . 500د. نبيل اسماعيل عمر، ٱلطعن بالاستئناف وإجراءاته، مصدر سابق، ص (1)
 . 171د. أحمد هندي، مبدأ ٱلتقاضي على درجتين، مصدر سابق، ص (2)
، د. عبد ٱلوهاب ٱلعشماوي، محمد ٱلعشماوي، 741، مصدر سابق، صد. فتحي والي، ٱلوسيط في قانون ٱلقضاء ٱلمدني  (3)

 . 371قواعد ٱلمرافعات في ٱلتشريع ٱلمصري والمقارن، مصدر سابق، ص
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  مرة   ولأول  مباشرة   يطرح   الذي  القضائي   الطلب   بين   الصدد   هذا  في   الفرنسية  النقض   محكمة  فرقت   وقد 
  اختصاص   عدم  حالة  ذلك  ت عد  ف  درجةأول    محكمة  على  عرضه  سبق  دون   ةيأصل  بطريقة  الاستئناف  محكمةم  إما
 .(1) درجتين على التقاضي لقاعدة ذلك لمخالفة العام بالنظام متعلقأي  لقمط

  ها مإما  مرفوع  طعن  بمناسبة   الاستئناف  محكمة  على   تطرح   التي  الجديدة  الطلبات   حالة   في   في حين
 ونصوص   العام  نظامبال  متعلق   غير  نسبي  اختصاص   عدمإلا    ذلك  في  ترى   لا  الفرنسية   قض الن  محكمة  فإن

  طريقاً   بوصفه    ستئنافللا  الحديث   بالمفهوم  الجديد   القانون   يأخذ إذ    ذلك،  تؤيد   الجديد   الفرنسي  المرافعات   قانون 
  ما   صلة  تتوافر  الطلبات   هذه  من  العظمى  الغالبية وإن    ةً خاص  الاستئناف  محكمةم  إما   ةواحد   مرة  النزاع   نهاءلإ

أو    ارتباط  صلة  تكون   قد   الصلة   وهذه  الاستئناف  محكمةم  إما  فيه  الصادر  الحكم  في  المطعون   والطلب   بينها
 . (2) الاستئناف  محكمةم إما مرة لأول الطلبات  هذه طرح يبيح  مما ةتكملأو   تبعية

  التقاضي   مبدأ  القانون   هذا  يعد    حيث   المصري   والتجارية  المدنية  المرافعات   قانون   لموقف  بالنسبة   إما
  لم   ما  عنه  التنازلأو    مخالفته  يجوز  فلا  القضائي  النظام  عليها  يقوم  التي  الأساسية  المبادئ  من  درجتين  على
  تفصل   لم  لما  تتصدىإن    الاستئناف   لمحكمة  يجوز   فلا  ذلك  وعلى  يخالفهاأو    القاعدة  هذه  من  يقيد   نص   يوجد 
 ،(3) درجتين  على  التقاضي مبدأب ذلك خلاللإ درجةأول  محكمة فيه

  ولو   حتى  عليها  مطروحة  غير  طلبات   في  الفصل  سلطة  الاستئناف  محكمة  لا تملك  الصدد   هذا  وفي
  فرعي أو    مقابل  استئنافأو    يأصل  استئناف  عنها  يرفع  لم  دام  ما  فيها  فصلت   قد   ى الأول  الدرجة  محكمة  ت كان
  الاستئناف   في  الخصومة  نطاق  تحديد   في  الحق  لهم  فالخصوم   الخصوم  يطلبه  لم  بما   قضاء  منها  ذلككان    لاإو 
  هذه   تتناول  لا   الاستئناف   محكمة  سلطة  فإن   فيها  يطعنوا  فلم  المستأنف   الحكم  اجزاء  بعض   الخصوم   قبل  إذاف

 .(4) الاستئنافب  فعلاً  فيها طعن التي الحكم من الاجزاء تلك  فقط تتناول إنماو  الاجزاء

 

(1)  IsabeLLe peteL - Teyssie - deman des N ouv eLLes - Encyclopedie - DoLLaz-
procedure - 11 - B - END - Mars - 1997 - p - 362. 

 ( من قانون ٱلمرافعات ٱلفرنسي ٱلجديد ٱلنافذ. 554،5556،566،565انظر نص ٱلمواد ) (2)
 . 345د. أحمد ٱلسيد صاوي، ٱلوسيط في شرح قانون ٱلمرافعات، مصدر سابق، ص  (3)

 .385د. أحمد مليجي، ٱلموسوعة ٱلشاملة في ٱلتعليق على قانون ٱلمرافعات، مصدر سابق، ص  (4)
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  محكمة م  إما  جديدة  الطلبات   قبول  بعدم  الدفعبأن    قضي   وقد   تجاهالا  هذا  المصري   القضاء  نتهج أ  وقد 
 الدرجة  محكمة  فيه  تفصل  لم   طلب   في  الفصل  لا تملك  الاستئناف   محكمةوإن    التقاضي،  بنظام  يتعلق  الاستئناف

  يتمسك   لم  ولو  حكمهابطلان    عليه  يترتب   فيه  فصلت   ما  ومتى  اإليه   تهأعاد   نفسها  تلقاء  من  وعليها  ىالأول
 .(1)ىالأول الدرجة محكمةإلى   القضية إعادةب  الطاعن

  جديدة   مرحلة  درجةأول    محكمة أمام    طرحت  التي  بالطلبات  مختصاً كان    وأن  الاستئنافب  الطعن  يعدّ و 
  ية الاستئناف  للمحكمة  فتكون   درجةأول    محكمة أمام    قدموها   التي  الطلبات  حدود  في   فيها  الخصوم  يستطيع 

 الاستئناف   محكمة  وتواجه  الابتدائي  الحكم  مرحلة  في  نوقشت  التي  ثباتالإ   أدلةو   الدفاع  بأوجه  كاملة  سلطة
لأن   لها،  الممنوحة  التقدير  بسلطة  المباشرة  لعلاقة  النزاع  موضوع  نظر  في  صعوبة  موضوع  محكمة  هاعدّ ب

  الصعوبة   وتكمن  الدعوى   في  الواقع  عنصر  نطاق  في  تنحصر  أنهاأي    القانون   عنصر  تواجه  لا  التقدير  سلطة
  على  معين  تكييف  أضفاءإن    من  الرغم  على  القانونية،  الاوصاف  عن  مجردة  للوقائع  الخصوم  طرح  بعد

  القانونية   القاعدة  حكم  يطبق  ثم  اللازم  القانوني  الوصف  بأعطائها  يقومأنه  إذ    الخصوم  مهام  من  ليست  الوقائع
 .(2) النزاع حيثيات  على اً أنطباق الاقرب

  يكون إن    يجب   بل   النزاع  بحيثيات   متعلقة  غير  ت طلبا  اصطناع  ه  علا يس  الموضوع  محكمة  فقاضي
  تحصر إن    الموضوع  لمحكمة  يجوز  ولا   الجلسات،  ضبط  أوراق  في  وثابت   الخصوم  قبل  من  ومناقش  مثار  الواقع
 هذا   ويسري   المرافعة  اثناء  قدموها  التي  دلةالأ  خارجأو    الخصوم  من  الطلب   دون   ذاتية  قرارات ب   الدعوى   وقائع
. (3)يصلالأ  الطلب   في  الواردة  دعاءالا  عناصر  على  الاوجه  تلك  تنصب إن    فيجب   والدفوع  الدفاع  أوجه  على  القيد 
  ما  وهذا  والواقعية  القانونية  الناحيتين   من  يصلالأ  الطلب   موضوع  في  النظر   تعيد إن    درجة  ثاني  محكمة  وعلى

 

، مجموعة ٱلمكتب ٱلفني،  27/04/1994قضائية، تاريخ ٱلجلسة    57، لسنة  2921طعن رقم  نقض مدني مصري، ٱل  (1)
 .45ٱلسنة 

 . 37أستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد على ٱلكعبي، سلطة تقدير ٱلقاضي لعنصر ٱلواقع ٱلمجرد، مصدر سابق، ص (2)
 . 228ابط حجيتها، مصدر سابق، صد. أحمد ماهر زعلول، أعمال ٱلقاضي ٱلتي تحوز حجية ٱلأمر ٱلمقضي وضو   (3)
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  الدعوى   نقل  مجاله  ناقلاً   اً أثر   ستئنافللا  بأنه  عنه   يعبر  ما  وهذا  الاستئناف  محكمة  سلطة  محددات   من  يعد 
 .(1)الاستئناف محكمةإلى  بحالتها

 - :  الاتية النتائج عليه يترتب   الاستئنافب الطعن رفع بمجرد ذلك على سيساً أوت

  ، الاستئناف  محكمةم  إما  ثانية   مرة  ىالأول  الدرجة  محكمةم  إما  استهلكت   التي  ثبات الإ  أدلة  إعادة  يجوز  لا  -1
 العودة   حال بأي    يجوز  لا  ىالأول  الدرجة  محكمة م  إما  هاأستعمال  تم  التي  دلةالأإن    وقضاءً   فقهاً   به  المسلم  فمن
  وجهة وإن    سبق  الذي  الخصمإلى    الحاسمة ثانية  اليمين  توجيه  يقبل  فلا  الاستئناف  محكمة م  إما  بها  التمسكإلى  
 .(2) الاسباب  ت كان أيا ىالأول الدرجة محكمة م إما  اليمين ذات  إليه

 طلبات   حدود   تتجاوزإن    الثانية   الدرجة  لمحكمة  يجوز  فلا  المستأنف  طلبات ب  الاستئناف  محكمة  التزام  -2
 المستأنف. 

  محكمة م  إما  تحقق  الذيالأثر    ذات   للسقوط  يبقىإذ    الدفوع،  ترتيب   بقاعدة  الاستئناف  محكمة  تقيد   وجوب   -3
 .(3) الاستئناف محكمةم إما ىالأول الدرجة

 هاأحد   في  الفصل  المحكمة  ت أغفلو   الموضوعية  الطلبات   تعددت إذا    أنه  الخصوص   هذه  في  ويلاحظ
  في   لها  ثبت   ختصاص الا  هذاإن    طالما   قيمته  عن  النظر  بصرف  نوعياً   اً اختصاص   فيه  بالفصل  تختص   هافإن

  فصلت أو    درجةأول    محكمةم  إما  أبديت   طالما  بقيمته  الاعتداد   وتم  عليه  الطلبات   جميع  طرح   عند   مرالأأول  
 .(4) ضمناً أو  صراحةً  المحكمة هذه فيها

 

 .37محمد نصر ٱلرواشدة، ٱلأثر ٱلناقل للاستئناف، مصدر سابق، ص (1)
غير منشور ٱلذي جاء    21/12/2017في    2017، ٱلهيئة ٱلاستئنافية،  2656قرار محكمة التمييز ٱلاتحادية ٱلمرقم      (2)

عليه بالمبلغ ٱلمدعى به بموجب سند خطي فلا وجه لتحليف ٱلمدعي ٱليمين    فيه )إذا اثبت ٱلمدعي انشغال ذمة ٱلمدعى 
ٱلحاسمة ويكون توجيه ٱليمين ٱلحاسمة للمدعي غير جائز وأصرار محكمة ٱلاستئناف على قرارها ٱلسابق ٱلمنقوض في عدم  

 جواز توجيه ٱليمين ٱلحاسمة في محله موافقاً للقانون(. 
( مرافعات  74( مرافعات مصري والمادة )108( مرافعات عراقي والمادة )80،  78،  77،  74،  73انظر نص ٱلمواد )  (3)

 فرنسي.
 . 126د. على عبد ٱلحميد تركي، نطاق ٱلقضية في ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص (4)
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 النقل كان  إذا    فيما  ويبين  الناقلالأثر    نطاق  يحدد   الذي  هو  عليه  المحكوم  حدده    الذي  الطعنإن    أذ 
 هذا   إلىو    ً باطلا  حكمهاكان  وإن    النزاع  موضوع  على  ولايتها   ىالأول  الدرجة  محكمة  ستنفاد لا  نظراً   جزئياً أو    كلياً 

  دعوى )إن    على  بنصها  ذلك  على  الفرنسي  المدنية  المرافعات   قانون   من(  1  /562)  المادة  ت أشار   المعنى
 .(1) (الاستئناف  محكمةإلى    برمته  النزاع  موضوع  نقل  عليها  يترتب  الباطل  ىالأول  الدرجة  محكمة  حكم  استئناف

بطلان    بسبب أو    ذاتي  عيب   الحكم  شاب إذا    الدعوى   لموضوع  إماع  ناقلاً   اً أثر   يرتب   الفرنسي  فالمشرع
  جوهري  دفاع  على الرد  غفالهلإ أو   وراق الأ  في الثابت  لمخالفة أو  الواقعية  الحكم أسباب  كفاية عدمأو   ات إجراء
  فيه،   للفصل  صالح   حكم  صدار لإ  وبحاجة   النزاع  في  مختصة   الاستئناف   محكمة  تكون   الحالات   هذه  كل  ففي

  فمن   الحكم  ألغت إذا    بحيث   الثانية  الدرجة  محكمة  على  برمته  النزاع   الحالات   هذه  مثل  في  الاستئناف  ويطرح
 .(2) الناقلالأثر  بموجب   فيه الفصل عليها الواجب 

  الاستئناف كان  إذا    الفرنسية  النقض   محكمة  قضت   النزاع  بحدود   الثانية  الدرجة  محكمة  لسلطة  وتطبيقاً 
  بفسخ   قضت إذا    النزاع  موضوع  على  ختصاص الا  لها  يكون   الثانية  الدرجة  محكمة  فإن   الحكمبطلان  إلى    يهدف
  المحكمة   سلطةوإن    درجةأول    محكمةإلى    الدعوى   عادةلإ  ةحاج  ودون   للقانون   الحكم  مخالفةل  الابتدائي  الحكم

 الشروط  لمراعاة  الحاجة  ودون   ستئنافللا  الناقلالأثر    من  الحالة  هذه  في  ينتج  الدعوى   لموضوع  بالتعرض 
 .(3) التصدي ةخصبر  والمتعلقة( 568) المادة في المقررة

  دفوعه  وابدى درجةأول  محكمة  حكم   عليها بنى  التي ات جراءالإبطلان ب تمسك  قد  المستأنف كان  إذاف
 بعد   الدعوى   موضوع  ونظر  المستأنف  الحكمبطلان  ب  الاستئناف  محكمة  قضاء  فإن  الوقت   نفس  في  الموضوعية

 .(4) القانون  حكاملأ  صحيحاً  تطبيقا   منها يعد  فذلك الناقلالأثر  بموجب  ذلك

 

(1)Art (562) (La devolution sopere Pour le tout lors que lappel nest pas limite a certains 
chefs, lovquil tend alannulation du jugement ou silobjet du litige est indivisible). 
(2) Vincent, Dimensjoxs Nouvelles de 12 Appel Civiile-D. 1973. 
(3)Cass Civ., 8 Juin 1983: Gaz Pal. 1983, Pan 265, obs Guinchard. 

. 109ٱلاستئناف، مصدر سابق، صأشار ٱليه د. على عبد ٱلحميد تركي، نطاق ٱلقضية في   
نصاري حسن ٱلنيداني، ٱلنظام ٱلقانوني للمخصومة أمام محكمة ٱلأحالة بعد ٱلنقض، دار ٱلجامعة ٱلجديدة، ٱلاسكندرية،  ٱلا   (4)

 . 58، ص2009
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  في أن  الش  هو  كما  صريح  نص  على  والمصري   العراقي  المرافعات   قانون   أشتمال   عدم من  الرغم  وعلى
  ( 193/4)  المادة  وبدلالة(  92)  المادة  نص   عبر  المعنى  بهذا  الاستدلال  يمكنأنه    إلا  الفرنسي  المرافعات   قانون 
  في   المذكورة  حوالالأ  في  الدعوى   القاضي  نظر  إذا)إلى    (92)  المادة  ت أشار إذ    العراقي   المرافعات   قانون   من

 اتجراءالإ  وتبطل  ينقضأو    الحكم  ذلك  فسخي  بها  حكمه  أصدرأو    فيها،  اتإجراء  أية  واتخذ  السابقة  المادة
 . (فيها المتخذة

  عليها   ييبن   التي  ات جراءالإ  وابطال  الحكم   فسخة  المحكم  وقررت   الاستئناف  بطريق   بالحكم  طعن  إذاف
  عملاً   الدعوى   موضوع  على  السلطة   له  ويكون   درجة  ثاني   لمحكمة  ختصاص الا  ينحصر  الحالة  هذه  ففي  الحكم
  النواقص  ت كان  إذا)  على  تنص   التي  المرافعات   قانون   من  (193)  المادة  من   ( 4)   الفقرة  أحكامب   جاء  بما
 مخالفاً   ذاته  في  الحكمكان    اوأو    الحكم،  نتيجة  في  أثيرت  ذات  كمالوالإ   صلاحبالإ   تلافتها  التي  خطاءوالأ

 .(البداءة لمحكمة الدعوى  تعادإن  دون  جديداً  حكماً  تأصدر و  بعضه،أو   كله بفسخه قضت للقانون،

 مخالفاً كان  إذا    الحكم  بفسخ  مقيد   الاستئناف  محكمةإلى    النزاع  موضوع  انتقال  فإن  النص   لهذا  اً استناد 
إلى    الناقلالأثر    نطاق  د م   من   الهدفإن    ذلك  الحكم  هذا  من   جزء  تناول  قد   المستأنفكان  وإن    حتى  للقانون 
 ةقو   يحوز  جزء  منه  يبقى  لا  بحيث   ةواحد   ولمرة  الدعوى   في  فاصل  حكم  إصدار  هو   بأكمله  الدعوى   موضوع
  ول صالأ  فيه  تراعي  جديد   آخر  بحكم  تستبدلهإن    عليها  الحكم  فسخ  المحكمة  قررت   إذاف  فيه  المحكوم  الشيء

 .(1) الصحيحة

بأن    نتيجةإلى    توصلت   قد   الاستئناف  محكمةإن    بما  بقرارها  الاتحادية  التمييز  محكمة  قضت   هذا  وفي
  الدعوى   عريضة  ملاحظة  عليها   كانف  القانون   صوللأ  ومخالفة  عيب   شابها  قد   البدائية  الدعوى   في  التبليغات 
  مختص   خبير  وانتخاب   الدعوى   ماهية  عن  المميز  يالمدع  من  والاستفسار  مجدداً   فيها  ات جراءالإ  إعادةو   البدائية
 .(2) القانون  أصول هفي يراعى جديد  حكم إصدارو  تحقيقات   من إليه توصلت  ما ضوء على  المثل أجر لتقدير

 

 .207، ص2005د. أحمد هندي، ٱلتمسك بالبطلان في قانون ٱلمرافعات، دار ٱلجامعة ٱلجديدة للنشر،  (1)
، أشار ٱليه أحمد  10/02/2011في  2011/ ٱلهيئة ٱلاستئنافية عقار / 422انظر قرار محكمة التمييز ٱلاتحادية رقم  (2)

 .88خيري غاوي، نطاق ٱلدعوى في ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص



 ............ ................................................الاستئناف خصومةالناقل في الأثر  يةألزام -: ثانيالفصل ال

132 
 

  ت أسس  الذي  الواقع  إثبات ب   الخاصة  التحقيق  نتائج  اعتماد   عدم  صلاحية  الاستئناف  لمحكمة  يكون و 
  التي   النتيجة  اعتماد   عدم  أوجبت   التي  الاسباب   تحديد   بشرط  ولكن  الابتدائي  حكمها  درجةأول    محكمة  عليه

  تجاوز   الطبيعي  من  يكون   لذلك  ذاتها  في  غاية  تمثل  لا  كونها  ثبات بالإ   الخاصة  ات جراءالإ  اإليه  توصلت 
 .(1) الدعوى  حسم  مسألة في الاعتماد  وعدم الدليل  تحقيق  لنتائج المحكمة

  التي   الحالات   جميع  في  الشكلي  هاأساس  تجد   للمحكمة  الموضوعي  التقدير  سلطةإن    الفقه  بعض   ويرى 
  من   المقدمة  الوقائع  تقدير  عند أم    جرائيالإ  النشاط  مباشرة  عند   ت كان  سواءً   التقدير  حرية   القاضي  المشرع  يخول
 الدعوى   في  الخصوم  قبل  من  المقدم  فالواقع  (2) الدعوى   موضوع  في  يفصل  الذي  للحكم  تقديرها  أوفي  الخصوم  قبل

  أصل  له  لما الموضوعي التقدير  حدود  في المحكمة سلطة على  قيد  بمثابة يعد  مجرداً  واقعاً كان إذا  وخصوصاً 
  كونه   إثبات   عبرإلا    تجاوزه  للمحكمة  يمكن  ولا  الخصوم  قبل  من  ته  مناقش  وتمت   الجلسات   ضبط  أوراق  في  ثابت 
 .(3) فيه منتج غيرأو  دعاءالا بموضوع متعلق غير

  عدم  في  العراقي المشرع تبناه الذي الموقف ذات  هو المصري  المرافعات  قانون  بموقف يتعلق   فيما إما
  أحكام   تجري   حيث البطلان    يشوبه   حكمهاكان  إذا    ى الأول  الدرجة  محكمة إلى    الدعوى   موضوع   إعادة  جواز

  محكمة   رأت و   الدعوى   موضوع  في  بالحكم  ولايتها  درجةأول    محكمة  ت استنفد إذا    بأن  مصر  في  القضاء
 صحيفة إلى    يمتد إن    دون   عليها  بنىي  التي  ات جراءالإ  شاب أو    شابه  لعيب   باطل  المستأنف  الحكمإن    الاستئناف
 .(4) موضوعها في فصلت  التي  درجةأول  محكمةإلى  الدعوى  تعيد إن  لا تملك الاستئناف محكمة فإن  الدعوى 

 

 

 

 ( من قانون ٱلأثبات ٱلعراقي.17/3انظر نص ٱلمادة )  (1)

 .90سلطة تقدير ٱلقاضي لعنصر ٱلواقع ٱلمجرد، مصدر سابق، ص أستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد على ٱلكعبي،  (2)
 . 121د. نبيل اسماعيل عمر، سلطة ٱلقاضي ٱلتقديرية ٱلمدنية والتجارية، مصدر سابق، ص (3)

 . 110د. على عبد ٱلحميد تركي، نطاق ٱلقضية في ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص  (4)
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  الاستئناف   محكمة  استنفادب  يتعلق  في ما  حالتين  بين  ميز  قد  المصري   القضاء  موقفإن    الباحث  ويرى 
 - : وهما الدعوى  موضوع على لولايتها

 .أعلانهاإلى  أو الدعوى  صحيفةإلى  يرجع  لا لسبب المستأنف ببطلان الحكم القضاء -1
 . أعلانهاإلى  أو الدعوى  صحيفةإلى  يرجع بسبب المستأنف ببطلان الحكم القضاء -2

  صحيفة بطلان    الاستئناف   محكمة  قررت إذا    السبب و   درجتين   على  التقاضي  مبدأ  مع  يتفق  تجاه الا  وهذا
  مفترض   هي  الصحيفة  هذه  صحةلأن    الاستئناف  نظر  عليها  رد ي  خصومة  تصور  يمكن  لا  الدعوى   افتتاح
  أعطاء   وعدم  الحالة  هذه  في  الناقلالأثر    من  الاستئناف  تجريد   يجب إذا    الخصومة  إعمال  لغالبية  قانوني

 .الابتدائي الحكم فسخ قررت  ماإذا  الدعوى  نظر في الاستئناف لمحكمة ختصاص الا
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 البحث الثالث 
 الاستئناف الناقل في حدود ما رفع عنه  الأثر    تعلق 

حدود بهو نزاع مقيد    ستئنافالناقل للا  ثرللأ  نتيجةبوصفهَ    الاستئناف  محكمةالنزاع الذي يطرح على  ن  إ
  ة بقو   الاستئناف  محكمةإلى    ينتقل  أول درجة  محكمةفليس كل ما تقضي فيه    درجةأول    محكمةما قضت فيه  

  ة ثاني درج محكمةه عنه فيتعين على استئناف المستأنفهو الشق الذي يرفع  إليهما ينتقل إن  الناقل، بلالأثر 
لا    الاستئناف إن    تتعرض لطلب لم يدخل في نطاق الطعن بمعنى  و لا  اإليهالمرفوع    الاستئناف تلتزم نطاق  إن  

على   الاستئنافالموضوع والسبب والخصوم فعندئذ يقتصر    طلبات   ةناحي   من  المستأنفيشمل جميع الحكم  
الناقل  الأثر  لأن الخصومأو  الاسباب أو  ناحية الطلبات  منكان  في الطعن سواء المستأنفالقدر الذي حدده 

 .(1) ةثاني درج محكمةغير مطروح على  يعد  الخصوم فما يخرج عن هذه الحدود  طلبات محدود ب ستئنافللا

  الطلبات تتعرض لباقي  إن    ةثاني درج  محكمةي بطلب معين فلا يجوز لالاستئناف تعلق الطعن    إذاف
فيكون قد قضت بما لم يطلب منها وكذلك   الطلبات تعرضت لهذه  إذا    نهالأ التي لم يشملها الطعن    ى خر الآ

حكمها على    سسؤ تإن    درجةثاني    محكمةسبب معين فلا يجوز لإلى    ه استئناففي    المستأنفاستند  إذا    الحال
 .(2)بحدود ما هو مطروح عليها( ةالتزام محكمة ثاني درج مبدأ)إلى  اً استناد و ، مغاير آخرسبب 

 - : مطلبينإلى  سوف اقسم هذا المبحث

 .متعددة طلباتالطعن على طلب محدد من  اقتصار -: الأولالمطلب 

 .صليالأبسبب الطلب   الاستئنافد محكمة يتقي -: المطلب الثاني

 

 

 

 ( مرافعات فرنسي.1/ 562( مرافعات مصري والمادة )232والمادة )( مرافعات مدني عراقي 192مادة )ٱل (1)
 . 581مستشار محمد نصر ٱلدين كامل، ٱلاستئناف في ٱلمواد ٱلمدنية والتجارية، مصدر سابق، صٱل (2)
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 الأول الطلب  
 متعددة   طلبات الطعن على طلب محدد من    اقتصار 

محكمة    فيها  ت قض  طلبات   ةعد   متضمناً   ىالأولالدرجة    محكمةموضوع الدعوى المطروح على  كان    إذا
  ينقل   الطلبات بعضها دون باقي  أو    الطلبات   هذه  أحد   استئناف  فإن  أنهاولايتها في ش  ت استنفد و   ىالأولالدرجة  
  أوجهو اسباب الدعوى و    سانيد وع والأفكافة الد   اإليهكما ينقل    ه  وحد محكمة الدرجة الثانية الطلب المستأنف  إلى  

  الاستئنافالتي لم يرفع عنها    ى خر الآ  الطلبات إما    (1) الدفاع الواقعية والقانونية المتعلقة بهذا الطلب المستأنف
  إما  الاستئنافمحكمة إلى  هانتقالبل يتعين لا ستئنافلالالناقل الأثر  محكمة الدرجة الثانية وبقوةإلى  فلا تنقل

 .(2) قابلاً مت أو  فرعياأو كان  ايأصلمستقل  استئنافيرفع إن   أو قد شملها الاستئنافيكون إن 

التي قد   الطلبات ، من يصلالأ الاستئنافشأنه بنطاق القضية لا يقتصر على ما رفع إن  نى ذلكبوم
منه لمصلحة    قد يكون الحكم الصادر من المحكمة ذاتها قد قضي في جانباً إذ    درجة،أول    فصلت فيها محكمة

،  دفوعه ، متمثلة بقبول  عليهلصالح المدعي    منه قضاءً   خرته ويشمل الجانب الآ طلبابعض  إلى    بإجابتهالمدعي  
 ( 3) خسارة مشتركة للخصمينأن  وهنا نكون بش   إليهالمدعي الموجهة    طلبات وما يترتب عليها من رفض بعض  

كل  إن    من جهة كل من طرفي الدعوى على  هذا الحكمأن  ية بش استئناف دعوى    إقامة الحالة يجوز    هذهوفي  
على محكمة    هطرح النزاع بكامل  إعادةإلى    الحكم فهذا يؤدي  فقرات عليه في بعض    محكوماً   أصبحمنهما قد  
  أوجه من دفوع و    ى الأولمحكمة الدرجة  م  إما   الواقعية وكل ما عرض   أدلته القانونية و   ه أسانيد مع كافة    الاستئناف 

حضر ولم  أو   تغيب وإن   تىحالشكل، ولم يعاود المستأنف عليه التمسك بها و أو    دفاع سواء متعلقة بالموضوع 
عد عدم  ي    ها، ما دام لم يقدم على تنازله عنها، ولاتأغفلأو    الأوجهالمحكمة في تلك   هذهدفاعا سواء فصلت    يعد  

 

 . 532مستشار محمد نصر ٱلدين كامل، ٱلاستئناف في ٱلمواد ٱلمدنية والتجارية، مصدر سابق، صٱل (1)
 ( مرافعات مصري.230( مرافعات عراقي والمادة )191ة )انظر نص ٱلماد (2)
 .609، ٱلقاهرة، ص2013د. أحمد عوض هندي، قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية وتعديلاته،  (3)
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  ة ة الضمنيراد الأ  اتجاهيقتضي القانون لتحقق هذا التنازل وجود ما يدل على  إذ    الدفاع تنازل ضمني،  أوجه  إبداء
 .(1) السكوت من هذا القبيلأو  الغياب بظواهر مادية وليس الأثر  هذهاث أحد إلى 

الرد أو  بالفصل فيها المحكمةفلا تلتزم  ضمناً أو   ةً صراح  الطلبات الخصم قد تنازل عن هذه كان  إذاف
  بداها أ ه التي  طلباتعلى    عليها، ويعد الخصم مصراً   ولايةلم تعد لها    نهالأعليها بل لا يجوز لها الفصل فيها  

  عد  ها فلا يجوز  مإماجلسه  أي    فلم يحضر  الاستئناف  محكمةم  إما  ولو تغيب   ىالأول الموضوع    محكمةم  إما
  الطلبات لذلك يقصد ب  (2)ه  خصم   طلبات ب  هتسليماً من أو    ىالأول المحكمة  م  إما   التي أبداها  تهطلبا تنازلًا عن    هغياب

  التي أصر عليها الخصوم قبل قفل باب المرافعة   الطلبات هي    الاستئنافمحكمة  م  إما  التي تكون محل النظر
بحيث لا يجوز لها الفصل في    الاستئنافهي التي تكون مطروحة على محكمة    من ثمدرجة  أول    محكمةم  إما

 .(3) الختامية الطلبات  إبداءالطعن قبل أو  التي قد تكون واردة في صحيفة الدعوى  الطلبات غيرها من 

التي    الطلبات الفصل في    إغفالالناقل  الأثر    بموجب   الاستئنافلمحكمة  ى  آخر   لا يجوز من ناحيةو 
ها بقوة القانون بعد الطعن حتى ولو لم يعاود الخصوم التمسك بها  مإماأبداها الخصوم والتي تعتبر مطروحة  

وز قوة ح ي  هفإنالتي لم يطعن الحكم الصادر فيها    الطلبات إما    الخصم لم يتمسك بها من جديد إن    ها بحجةمإما
محكمة م  إما  المساس بها ولا يجوز للخصوم طرحها من جديد   الاستئنافولا يجوز لمحكمة    بهالمقضي    مرالأ

 .(4) التقاضي الثانية

فيه    مما فصلت   الاستئناف يتحدد بما رفع عنه    ستئناف الناقل للاالأثر  إن    ت طلبافالقاعدة بالنسبة لل
 الاستئناف إن    المبادئ وهو أول    القاعدة تتناول  وهذهت المطروحة عليها  كانالتي    الطلبات درجة من  أول    محكمة
 لذلك إعمالاً درجة و أول    مطروحاً على محكمةكان    ماإلا    المستأنف  يطرحهمحكمة ثاني درجة مما  إلى    لا ينقل

 

 .579، مصدر سابق، ص2017، 2د. فتحي والي، ٱلمبسوط في قانون ٱلقضاء ٱلمدني علما وعملا، ج (1)
 . 140ٱلنظام ٱلقانوني للخصوم أمام محكمة ٱلأحالة بعد ٱلنقض، مصدر سابق، صد. ٱلأنصاري حسن ٱلنيداني،  (2)
 . 180, أشار ٱليه د. ٱلأنصاري، ٱلنظام ٱلقانوني، مصدر سابق، ص22/12/1979، في 1005نقض مصري رقم  (3)
، مؤسسة ٱلثقافة ٱلجامعية، ٱلاسكندرية،  2-1والتجارية، ط  د. نبيل اسماعيل عمر، إجراءات ٱلتنفيذ في ٱلمواد ٱلمدنية   (4)

 . 250، ص1980، 1979
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درجة ولو عرضه عليها المستأنف  أول    يكن معروضاً على محكمةتفصل فيما لم  إن    الاستئنافلا يجوز لمحكمة  
 .(1) التقاضي على درجتين مبدأت بأخلوالا تكون قد 

  اً استئناف   دميقإن    المشرع المصري والعراقي قد أجاز لكل خصم في الدعوى البدائية إن    آخرمن جانب  
محكوماً  أو    كل من طرفي الخصومة محكوماً له  يعد  قد    آخربمعنى    تهطلباكامل  إلى    لم يستجب الحكمإذا  
عليه   ىالمدع   كذلك لو قدم  خر هما ورفضت الآحد ، كما لو طلب المدعي طلبين فأجابت المحكمة لأ(2) عليه
 ات جراءبالإاً خلال الميعاد  استئنافالطلبين في حال رفع كل منهما  كلًا    رفضت أو    فأجابت المحكمة   قابلاً م  طلباً 

اً  استئنافين  الاستئناف كل من    كان  هدفاعاً في أو    السابق  الاستئنافاللاحق رداً على    الاستئنافالمعتاد ولم يكن  
اللاحق    الاستئنافكان  إذا    إما  قصد بالثاني رفضها كلها  في حين  الطلبات هما القضاء بكل  أحد اً قصد بيأصل

اً  استئناف كان    بطلباتهالسابق    الاستئناف فع  ار ل  ي حتى لا يقض  ه السابق ودفاعاً في  الاستئنافرداً على  إلا    ما رفع
المتقابل يطلب    الاستئنافتقديمه للطعن ب  عند   إليه  يلجأإن    عليهالمستأنف  أو    هيمكن للمدعى علي ف،  (3) قابلاً م

يعطي لمحكمة   هالمتقابل من المستأنف علي  الاستئنافرفع  إن    بمعنى  ه  فيه تعديل الحكم المستأنف لصالح
الطاعن بطعنه لتتمكن محكمة    رلا يضافتتعطل بذلك قاعدة    ه  درجة لصالحأول    سلطة تعديل حكم   الاستئناف
 .(4)النظر في أجزاء الحكم المطعون فية  إعادةمن  الاستئناف

التي    ى خر ت الآطلبا تتعرض للإن    المحدد فلا يجوز لها  الاستئنافوعندئذ تلتزم المحكمة بنطاق هذا  
محكمة ثاني  إلى    ستئنافالناقل للاالأثر    التي ينقلها   هي  ا هوحد   الطلبات فهذه    هاستئنافلم يدخلها المستأنف في  

  الدفاع الأسباب المتعلقة بذلك الطلب المستأنف والتي يستمر التمسك بها   وأوجهدرجة كما ينقل أيضاً الدفوع  
محكمة ثاني درجة بطلب جديد لم يسبق  م  إما  يتمسكإن    لا يجوز له  أولىمحكمة الدرجة الثانية ومن باب  م  إما

 

 .112مستشار أسامة أنور اسماعيل، ٱلنطاق ٱلموضوعي لخصومة ٱلاستئناف، مصدر سابق، صٱل (1)
 . 472د. عباس ٱلعبودي، شرح أحكام قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية، مصدر سابق، ص (2)
 ( مرافعات مصري. 237افعات مدنية عراقي والمادة )( مر 191انظر نص ٱلمادة ) (3)
، دار ٱلجامعة ٱلجديدة، 4، ج 2007د. أحمد عوض هندي، ٱلتعليق على قانون ٱلمرافعات وتعديلاته ٱلمستحدثة لسنة    (4)

 . 411ٱلإسكندرية، ص
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 بالطعن يثبت لم تتوافر الحق    فإن  ذلكإلى    اً استناد و   (1) اً استئناف  بهدرجة حتى ولو رفع  أول    على محكة  ه  طرح
 - : شروط معينة هيفيه 

 - : الأولالشرط  •

الصفة    هذهولا تتوافر في الخصم    ىالأولمحكمة الدرجة  م  إما  في الدعوى   طرفاً يكون المستأنف  أن  
ت القاعدة في قانون المرافعات  كان، ولما  (2) آخربواسطة شخص  أو    هالدعوى بشخص  هذهمالم يكن ممثلًا في  

خلفهم  إلى    ، لكن يمتد فقطالحكم  الدعوى التي صدر فيها    أطراف إلى    هأثر الحكم القضائي لا يمتد  بأن   تقتضي
صدر الحكم وقبل أنقضاء مدة إن    بعد   (4) خاصةأو    عامة  ةخلاف  ه  فيجوز لمن يخلف غير   (3)العام والخاص 

 الشيء المتنازع إن    أو  (5)ه كما لو توفى المحكوم علي  هِ اً بالحكم الصادر ضد سلفاستئنافيطعن  إن    الطعن فيه
فيها فيجوز في الحالتين لأي من ورثة    مبعقد بيع بعد صدور الحك  آخر شخص  إلى    ينقل موضوع الدعوى فيه 

لكي يعيد   الاستئنافمحكمة  م  إما  ترفع دعوى إن    وللمشتري في الحالة الثانية   ىالأولالمحكوم عليه في الحالة  

 

لمدنية والتجارية ٱلمصري والمادة ( من قانون ٱلمرافعات ٱ211( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية ٱلعراقي والمادة )169مادة )ٱل  (1)
( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية ٱلفرنسي ٱلتي تنص على أنه )لكل طرف في ٱلدعوى حق ٱلطعن بالحكم ٱلصادر فيها إذا 546)

كانت له مصلحة في هذا ٱلطعن ما لم يثبت أنه قد تنازل عن ذلك( وتجري عبارة هذا ٱلنص في ٱلقانون ٱلفرنسي على ٱلنحو  
 : ٱلتالي

Le droit dappel appartient a toute fortie quix a interet sielleny. avasrenonce En metiere 
gracieuse, La voie de la ppe Lest agalement Laurerte aux tiers quxquels le jugement acte 
notifie. 

 . 318، ص1957، مطبعة ٱلعاني، بغداد، 1والتجارية، ط منير ٱلقاضي، شرح قانون أصول ٱلمرافعات ٱلمدنية (2)
 . 522د. نبيل اسماعيل عمر، ٱلوسيط في ٱلطعن بالاستئناف، مصدر سابق، ص (3)
، 2000، بيروت، لبنان،  2، ط 1انظر د. عبد ٱلرزاق ٱلسنهوري، ٱلوسيط في شرح ٱلقانون ٱلمدني، منشورات ٱلدلبي، ج  (4)

 . 334ص
 ن ٱلمرافعات ٱلمدنية ٱلعراقي. ( من قانو173مادة )ٱل (5)
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اً في الحكم  استئناففي الدعوى البدائية ويجوز أيضا للدائن الطعن    عليه  ومالمحكالنظر في الحكم الصادر ضد  
 .(2) من القانون المدني (261)عند توافر شروط المادة  (1) هالصادر ضد مدين

 -: الشرط الثاني •

إلا    ، وهو لا يكون ىالأوليكون المستأنف محكوماً بشيء ما في الحكم الصادر من محكمة الدرجة  أن  
 .(3) نهما الأشخاص التالي بي أحد 

 حكم له ببعض ما أدعى به.أو  دعواه المدعي الذي ردت  -1
 بعضاً. أو  كلاً  به ىبالمدع عليهالمدعى عليه الذي حكمت المحكمة  -2
بشيء بموجب الحكم الصادر   عليهمحكوماً    أصبح و   (4)أدخل في الدعوى أو    الشخص الثالث الذي تدخل -3

 فيها.

 

 

 

 . 118/ ص33، ٱلمكتب ٱلفني /01/1982/ 14ق جلسة 48( لسنة 955نقض مدني مصري رقم ) (1)
( مدني عراقي على أنه )يجوز لكل دائن ولو لم يكن حقهُ مستحق ٱلأداء أن يستعمل بأسم مدنيهُ  261نصت ٱلمادة )  (2)

صة أو ما كان منها غير قابل للحجز ولا يكون أستعمال ٱلدائن لحقوق مدينهُ  حقوق هذا ٱلمدين ٱلا ما أتصل منها بشخصهُ خا
مقبولة ٱلا إذا ثبت أن ٱلمدين لم يستعمل هذه ٱلحقوق وأن أهمالهُ في ذلك من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا  

 (.235نون ٱلمدني ٱلمصري نص ٱلمادة )ٱلاعسار ولا يشترط اعذار ٱلمدين ولكن يجب إدخاله في ٱلدعوى( ويقابل ذلك في ٱلقا
، د. أحمد أبو ٱلوفا، أصول 318انظر منير ٱلقاضي، شرح قانون أصول ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، مصدر سابق، ص   (3)

 .717ٱلمحاكمات ٱلمدنية، مصدر سابق، ص
رق قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية  وجاء فيه)ف   17/08/1970في    1970/ حقوق ثانية /  109قضت ٱلمحكمة التمييز بالعدد    (4)

بين ٱلشخص ٱلثالث ٱلذي يطلب ٱلحكم له بحق ويشكل بذلك دعوى حادثة عليه أن يدفع رسمها وبين ٱلشخص ٱلثالث ٱلذي  
أدخل منضماً لأحد طرفي ٱلدعوى أو لصيانة حقوق أي منها أو لأكمال ٱلخصومة وفي هذه ٱلحالة لا يكون ٱلشخص ٱلثالث 

ر هذا كون منظماً لأحد ٱلطرفين ٱلذي دخل أو أدخل ٱلي جانبهُ ولا يستطيع أن يمارس حقهُ ٱلا بحضو مستقلًا بنفسهُ بل ي
وفي   وهو تابع للأصيل والتابع لا ينفرد بالحكم(. نقلًا عن أبراهيم ٱلمشاهدي، ٱلمبادئ ٱلقانونية  تجزء ٱلطرف لأن هذا ٱلحق لا ي

 . 317، ص1990قضاء محكمة التمييز، قسم قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية، مطبعة ٱلجاحظ، بغداد، 
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 - : الشرط الثالث •

حق الخصم يسقط في الطعن بالحكم الصادر  إن    ،الاستئناففي    هلا يكون المستأنف قد أسقط حقأن  
  رغبته ة واضحة بعدم  أراد عن    هالمحكوم علي أعلان  الذي يتم ب  صريحالأسقاط ال  ىالأول   -:  ضده في الحالتين

، ويقع  (1) بورقة مصدقة من كاتب عدلأو    تهأصدر المحكمة التي  م  إما  وذلك  ضدهفي الطعن بالحكم الصادر  
 ،  (4) .وبعد صدور الحكم(3) أثناء سير المرافعة فيهاأو  (2) قبل رفع الدعوى 

من سلوك الذي له الحق في الطعن والذي يكشف عن   فيد الحالة الثانية فتشمل الأسقاط الضمني ي  إما
قام بعد صدور الحكم وقبل أنتهاء مدة   عليهالمحكوم  إن    كما لو  (5)هة الطعن فيأراد بالحكم والتخلي عن    قبوله
 .(6)التنفيذ الجبري  ات إجراءبيكون مهدد إن  مختاراً دون  بتنفيذهقام فيه  الطعن

 

 ( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية ٱلعراقي. 169انظر ٱلمادة ) (1)
( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية ٱلمصري ٱلتي تجيز لأطراف ٱلدعوى ٱلأتفاق على جعل 219انظر نص ٱلمادة )  (2)
 حكم ٱلذي يصدر فيها أنتهائياً أي غير قابل للطعن فية بطريق ٱلاستئناف.ٱل
أشار ٱليه ٱلقاضي أبراهيم ٱلمشاهدي/ ٱلمبادئ ٱلقانونية في   12/02/1975في    1164انظر قرار محكمة التمييز رقم    (3)

ٱلطعن خلال ٱلمرافعة وصدر  ، ٱلذي جاء فيه )لما كان ٱلمميز قد أسقط حقه في  167قضاء محكمة التمييز، مصدر سابق، ص
 ٱلحكم وجاهياً بحقه فلا يقبل منه ٱلطعن التمييزي بصدد هذا ٱلحكم(.

، ٱلذي يرى أن أسقاط حق ٱلطعن لا  293قاضي عبد ٱلرحمن ٱلعلام، شرح قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية، مصدر سابق، صٱل (4)
أما قبل ذلك فإنه لا يجوز لمخالفته للنظام ٱلعام أذ أن ٱلتنازل عن ٱلحق لا يصح ٱلا بعد ثبوتهُ    يصح ٱلا بعد صدور ٱلحكم

( من قانون 169وحق ٱلطعن لم يثبت ٱلا بعد صدور ٱلحكم ويتفق ٱلباحث مع هذا ٱلرأي ويرى ضرورة تعديل نص ٱلمادة )
في ٱلحكم قبل أصداره لأن ٱلتنازل ٱلمسبق عن هذا ٱلحق   ٱلمرافعات ٱلمدنية على نحو يمنع ٱلخصم من أسقاط حقهُ في ٱلطعن

فضلًا عن مخالفته للنظام ٱلعام يترتب عليه عدم أهتمام ٱلقضاة وتراضيهم في قضائهم ونقترح أن يكون نص ٱلمادة أعلاه  
دوره وذلك بورقة وفق ٱلصيغة ٱلتإليه )لا يقبل ٱلطعن في ٱلأحكام ٱلا ممن خسر ٱلدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه فيه بعد ص

 مصدقة من قبل ٱلمحكمة أو ٱلكاتب ٱلعدل(.
، نقض مدني مصري 620، ص 1975، دار ٱلنهضة ٱلعربية، ٱلقاهرة،  1د. فتحي والي، مبادئ قانون ٱلقضاء ٱلمدني، ط  (5)

 .891، ص1، ج43، مجموعة ٱلمكتب ٱلفني02/06/1992ق، جلسة 61سنة  5445رقم 
، مع ٱلأشارة ٱلى أن تنفيذ ما قضى به ٱلحكم ٱلبدائي 490مات ٱلجزائية، مصدر سابق، صد. أحمد خليل، أصول ٱلمحاك   (6)

اختيارياً من قبل ٱلمحكوم عليه بعد رفع ٱلدعوى ٱلاستئنافية لا يترتب عليه رد ٱلطعن ٱلاستئنافي، وأنما تقرر محكمة ٱلاستئناف 
تئناف بابل ٱلأتحادية بهيئتها ٱلاستئنافية ٱلأولى في قرارها فسخ ٱلحكم ٱلمستأنف ورد دعوى ٱلمدعي وهذا ما قررتهُ محكمة اس

، غير منشور ٱلذي جاء فيه )بعد أن أبرز ٱلمدعى عليه / ٱلمستأنف وصل أستلام  13/06/2012في    2012/س/484رقم  
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يقام من    آخر  استئنافب إلا    يةالاستئناف لا تطرح على المحكمة    هافإن من الحكم    ى خر اء الآز الأج  إما
متعلق بالنظام    الاستئناف يرفع عنه    لم  الجزء الذيكان    كذلك ولو  مرويكون الأ  هصدرت ضد   ذيالخصم ال

  هذا الأستظهار يستند   فإن  وبطبيعة الحال  (1) ه  نتيجة طعن  اعنتسوئ مركز الطإن    لا يجوز للمحكمةإذ    العام
عديدة من ضمنها ما يتعلق بالتقيد بموضوع الدعوى والألتزام    ات عد  سلطة تقدير القاضي ولكن بحدود  إلى  

عناصر الواقع المنتج    استخلاص يها ومحاولة  بالوقائع المطروحة فيها بحيث يلتزم القاضي بمضمونها وعدم تعد  
 .(2) من بين جميع العناصر المطروحة في النزاع

 قد أبداه الخصومكان    نف كافة ماالمستأ  طلبات محكمة ثاني درجة في حدود  إلى    ينقل  الاستئنافف
لم تعرض،  أم    درجة قد عرضت لهاأول    ت محكمة كانوأسباب    أسانيد دفاع و   أوجهدرجة من  أول    محكمة م  إما

فصلها فيها في ذات الحكم المستأنف المنهى للخصومة  كان    وسواءل  صلم تفأو    ت قد فصلت فيها كانوسواء  
مستأنفاً بقوة القانون    يعد  ف  استقلالحكم سابق صدر أثناء سير الخصومة ولم يكن يقبل الطعن على  ب أم    كلها
 .(3) للخصومة يالحكم المنه استئنافمع 

الذي   ستئنافالناقل للاالأثر    توسيع نطاقإلى    المتقابل يؤدي  الاستئنافإليه إن  ة  شار مما تجدر الأ
من   (1/  192)  من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والتي تقابلها المادة  (232)  المادة  عليهنصت  

معروضاً على محكمة الدرجة  كان    موضوع النزاع الذيإن    الأثر  قانون المرافعات المدنية العراقي ومقتضى هذا
المحكمة السلطة الكاملة للنظر في النزاع من جميع   لهذهوعند ذلك تصبح  الاستئنافمحكمة إلى  ينتقل ىالأول

الخصمين    أحد ولم يستأنف    الطلبات قد يكون غير مستجيب لبعض    الابتدائي، فعند صدور الحكم  (4)النواحي
وقام برفع    رضائه الخصوم عن    أحد عدل    فإن   بهلا يستحق الطعن ورضي    ما خسرهإن    تقديرههذا الحكم بسبب  

 

ٱلمستأنف    للمبلغ ٱلمدعى به في ٱلدعوى ٱلمستأنفة ٱلمتضمن أبراء ذمته من كافة ٱلحقوق ٱلمحكوم بها للمدعي في ٱلحكم
وبعد أقرار ٱلمدعي بأستلامهُ للمبلغ ٱلمذكور وصدور ورقة ٱلأبراء عنه وبالطلب قررت ٱلمحكمة فسخ ٱلحكم ٱلمستأنف ورد  

 دعوى ٱلمدعي(. 
 .141مستشار أسامة أنور اسماعيل، ٱلنطاق ٱلموضوعي لخصومة ٱلاستئناف، مصدر سابق، صٱل (1)
 .45هادي حسين عبد على ٱلكعبي، ٱلواقع ٱلمجرد في ٱلدعوى ٱلمدنية، مصدر سابق، ص أستاذنا ٱلدكتور (2)
 ( مرافعات مصري. 1/ 229( مرافعات عراقي والمادة )170انظر ٱلمادة ) (3)
ٱلقاهرة،    (4) ٱلعربية،  ٱلنهضة  ٱلمدنية والتجارية، دار  ٱلمرافعات  ٱلشرقاوي، فتحي والي،  ٱلمنعم  ، 1977و  1976د. عبد 

 . 344ص
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مقابل يرد   استئنافويقوم برفع    رضائهحق في العدول عن    خرينشئ للطرف الآ  ه فإنعن هذا الحكم    استئناف
 .(1) ه  استئنافعلى  به

لا يجوز رفع  أنه    هعليفيترتب    يصلالأ  الاستئنافالفرعي رداً على  أو    المقابل   الاستئنافكان    ولما
كل    أستأنفإذا    ساسالأ  وعلى هذا  يصلالأ  الاستئناففرعي عن غير الحكم الذي يتناوله  أو    مقابل  استئناف

  تتضمنه بكل ما    الاستئنافمحكمة  إلى    الدعوى برمتهان  ين ينقلا الاستئناف   فإن  الابتدائيمن الخصمين الحكم  
المدعى عليه   طعن فيه  بهالمدعي والمتمثل فيما قضي له   ارتضاه الشق الذي لأن   دفاع وأوجه ودفوع  أدلةمن 
 .(2) فيكون الحكم برمته قد تم الطعن فيهالمدعى عليه  رتضاهأطعن المدعي في الشق الذي و 

بمثابة    يعد  المقابل، لا    الاستئنافعلى رفع    بناءً من ناحية الموضوع    ستئنافالناقل للاالأثر    توسيعإن  و 
محكمة الدرجة الثانية يتم عن طريق طرح عناصر  م  إما  أتساع نطاق الموضوعلأن    ه  لموضوع ت جديدة  طلبا

ت  طلبا   إزاءكون  نإلا    ، وبهذايصلالأ   الاستئنافدرجة والتي لم يشملها  أول  م  إما  الموضوع التي سبق طرحها 
 .(3) جديدة بموضوعها

المحكمة  م  إما  جديدة  طلبات طرح  إلى    لا يؤدىإن    يجب   هفإن ،  هأثر المقابل و   الاستئنافوهذا مؤدى  
، ذاتهالناقل هو نطاق الدعوى  الأثر    مبدأب  حسو   الاستئناف نطاق الدعوى في    فإن  وكذلكى  آخر   ية مرةالاستئناف 

حكم  تى  الفرعي كلاهما م أو    المقابل  الاستئنافإن    يلاحظإن    ويمكن  ى الأولمحكمة الدرجة  م  إما كان    الذي
النظر في    إعادةمقدم من كل من الطرفين بحيث تملك المحكمة  نه  لأ  الاستئنافالمحكمة تفصل في    فإن  بقبوله

  الاستئناف ما رفع    إذاو ،  (4) خروالمستأنف الآ  يصلت كل من المستأنف الأطلباالدعوى من جديد في حدود  

 

د. أياد عبد ٱلجبار ٱلملوكي، قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية، ٱلعاتك لصناعة ٱلكتاب، ٱلقاهرة، توزيع ٱلمكتبة ٱلقانونية، بغداد،   (1)
 .214بلا سنة، ص

، د. على أبو عطية 460مستشار محمد نصر ٱلدين كامل، ٱلاستئناف في ٱلمواد ٱلمدنية والتجارية، مصدر سابق، صٱل (2)
 .566، ص2007ون ٱلمرافعات، دار ٱلمطبوعات ٱلجامعية، ٱلإسكندرية، هيكل، شرح قان

، راشد أحمد  880د. نبيل اسماعيل عمر، ٱلوسيط في ٱلطعن بالاستئناف في ٱلمواد ٱلمدنية والتجارية، مصدر سابق، ص  (3)
مجلس كلية ٱلقانون، جامعة أبو شنب، ٱلنظام ٱلقانوني لاستئناف ٱلأحكام ٱلمدنية دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، مقدمة ل

 . 98، ص2016عمان ٱلعربية، 
 .832، ص1980، 13د. أحمد أبو ٱلوفا، ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، ط (4)
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ت  كانالطعون المقدمة سواء    هالحالة تكون للمحكمة السلطة المطلقة في كل وجو   هذهفي    ه فإنالفرعي  أو    المقابل
 .(1)ت سلطتها مقيدة ومحدودةكانإن  فرعية بعد أو  مقابلةأو  ةيأصل ات الاستئناف هذه

إن  إذ  المصري،  ه  لموقف نظير  إماموقف قانون المرافعات المدنية العراقي، جاء مسايراً ومطابقاً تمإن و 
  ه فإن يكون مقبولًا بصورة صحيحة،    هفإن  هحكاملأوعندما يكون مستوفياً    هشروطالمقابل عند توفر    الاستئناف

 المحكمة بعد   هذهتوسيع نطاق  إلى    يؤديمحكمة الدرجة الثانية مما  م  إما  يؤثر على نطاق القضية المطروحة
 المقابل في قانون المرافعات المدنية العراقي  الاستئناف  أثروكذلك يؤدي    ةت سلطتها مقيدة وغير مطلقكانإن  
 .(2) يةالاستئنافت جديدة على القضية طلباعدم طرح  إلى 

الموضوع والسبب والخصوم   كانو   ىالأولمحكمة الدرجة  م  إما   لنظرهما معاً ن  اضمت دعويإذا    كذلك
كل   تفقد   دمج الدعوتين بحيث إلى    هذا الضم يؤدي  فإن   ى خر الدعويين هي بذاتها في الدعوى الآ  إحدىفي  

الدعويين  إلى    الطعن ينصرف  فإن  الدعويين  إحدىفي الحكم الصادر في    الاستئنافطعن ب   إذافها  استقلالمنهما  
ى الدعويين  حد الحكم المستأنف بالنسبة لأ  إلغاءب  قضت   إذافتنظر الطلبين معاً  إن    يةالاستئنافمعاً وعلى المحكمة  

 .(3) ت في تطبيق القانون خطأ تكون قد أ  هافإن ى خر الحكم في الدعوى الآ ت أغفلو 

منهما  كلًا    وموضوعاً مما يجعل  سبباً   ى خر في كل من الدعويين متميزة عن الآ  الطلبات ت  كانإذا    إما
فرعياً عن الحكم  أو    قابلاً اً م استئنافيقيم  إن    عليهالحالة لا يجوز للمستأنف    هذهفي    هفإن   ى خر مستقلة عن الآ

  استئناف مقابل بغير    استئنافلا  أنه    الأول  الشرطكان    الحكم الثاني لم يستأنف ولماإن    الثاني، والسبب في ذلك
ولكن يمكن    يصلالأ  الاستئناففي    عليهالمستأنف    فعه  ر يمقابل    استئنافب  ه  استئناففلا يجوز    عليهيقع    يأصل

 

د. أبراهيم أمين ٱلنفياوي، محمد سعيد عبد ٱلرحمن، ٱلأحكام والأوامر ٱلقضائية وطرق ٱلطعن في ٱلمواد ٱلمدنية والتجارية،   (1)
 .277شر، ص، بلا دار ن2005، 2ط
 . 404عبد ٱلرحمن ٱلعلام، شرح قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية، مصدر سابق، ص (2)
، مجموعة ٱلمكتب ٱلفني، ٱلسنة  16/05/1972قضائية، تاريخ ٱلجلسة    37لسنة    319نقض مدني فرنسي، ٱلطعن رقم  (3)

 .926، ص2، ج23
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  ه  ستأنف خصم يالدعوى الثانية التي لم    هذهمن الحكم في    ه  ر خس اً جديداً خاص بما  يأصل اً  استئنافيرفع  إن    له
 . (1) حكمها

عن موقف المشرع الفرنسي، فنجد أنه قد أنفرد عن كل من المشرع العراقي والمصري من حيث    إما
من أحد خصوم دعوى    الاستئنافي قدم هذا  إذ    المثار  الاستئنافالمتقابل تتمثل ب  ستئنافلاى لآخر تنظيمه  صورة  
 (2) يصل الأ  الاستئناف أو يقدم في مواجهته  بعد رفع    يةالاستئنافى الذي لم يختصم في الدعوى  الأولمحاكم الدرجة  

وضامن هذا المدين ثم قام    هم محكمة أول درجة لصالح مدين إماكما لو حكم على الدائن في دعوى القائمة  
على المدين فقط، وبموجب هذا الفرض قد يجد الضامن نفسه خارج الميعاد القانوني    الاستئناف الدائن بالطعن ب

اً مقابلًا، لأنه ليس مستأنفاً عليه ألا أنه يتمكن بموجب  استئنافياً أو  أصلاً  استئناففلا يستطيع رفع    ستئنافللا
قد خرج من الدعوى القائمة    كان هذا الشخص إذا    إما  (3) المثار  الاستئنافيطعن بالحكم بإن    القانون الفرنسي

 .(4) المثار الاستئنافم محكمة أول درجة ببراءة مسؤوليته بحضور جميع الخصوم فلا يمكنه الطعن بإما

تقديمه  من الغير عن    الاستئناف   فإنولذلك   المثار وجد لحماية من يكون في ذلك المركز، فيصح 
ى المطعون  الأولأختصم في دعوى محاكم الدرجة  وإن  ية أو في مواجهة الغير الذي قد سبق  الاستئناف الدعوى  

المطعون    ية جميع عناصر الدعوى الاستئنافالمثار يستكمل الدعوى    الاستئناف إن    اً، لذا نعتقد استئناففي حكمها  
في حكمها من حيث موضوعها وأطرافها، فتنظر من قبل محكمة الدرجة الثانية بنظرة شاملة ومن ثم يكون 

ية دعوى مستقلة عن  الاستئنافالدعوى  إن    وقائع الدعوى، وعلى الرغم منإلى    الحكم الصادر في الدعوى أقرب 
من لم يختصم في الدعوى    فإن ولذلك  كانت تنظر ذات الموضوع المطعون فيه  وإن  دعوى محكمة أول درجة  

ية ي عد من الغير عنها من الناحية الشكلية لأنتفاء الطلب القضائي المقدم منه أو ضده في تلك الدعوى  الاستئناف 

 

،  3، مجموعة ٱلمكتب ٱلفني، ٱلسنة23/05/1952قضائية، تاريخ ٱلجلسة    20لسنة    137رقم  نقض مدني مصري، ٱلطعن  (1)
 . 944، مصدر سابق، ص2004، انظر د. عبد ٱلحميد ٱلشواربي، ٱلتعليق على قانون ٱلمرافعات، 1100، ص2ٱلجزء 

 ( من قانون ٱلإجراءات ٱلمدنية ٱلفرنسي.549انظر نص ٱلمادة ) (2)
 . 897عمر، ٱلوسيط في ٱلطعن بالاستئناف، مصدر سابق، صد. نبيل اسماعيل  (3)

(4) Civ. juill. 1986: Gaz. Pal. 1986., Som, 242. 
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بالدعوى  إن    لاإ وثيقة  ذات صلة  تكون  الدعوى    (1) يةالاستئنافدعواه  هذهِ  أول   استمراراً وتعد  لدعوى محكمة 
 .(2)درجة

تشيد الركن الشخصي للدعوى البدائية    إعادةالمثار يعد وسيلة فنية لكي تساهم في    الاستئناف   فإنلذا  
  الاستئناف إن    أي  (3) يصلالأ   الاستئنافاً، ومن ثم تتوسع به نطاق خصومة دعوى  استئنافالمطعون في حكمها  

ية بتمكين الشخص الذي ظهر كخصم الاستئنافالمثار يساهم بشكل فعال في توسعة نطاق خصومة الدعوى  
ي بالرغم من أنه لا  صلالأ  الاستئنافاً في حكمها أثناء نظر دعوى  استئنافيطعن  إن    م محكمة أول درجةإما

بالنسبة    الاستئنافطعون في حكمها ب، فيعيد تكوين قضية أول درجة المالاستئناف  إليه يعد مستأنفاً عليه أو وجه  
تكوين موضوع    إعادةإلى    التكوين من هذه الزاوية ستؤدي بالضرورة  إعادةو   الاستئنافم محكمة  إما لأشخاصها  

 .(4) وحسم النزاع بصورة نهائية الاستئنافم محكمة إماالطلب القضائي مرة ثانية 

لذا ندعو المشرع العراقي بأن يجيز للغير والذي كان من خصوم الدعوى البدائية المطعون في حكمها 
يقدم في مواجهته على غرار المشرع الفرنسي طالما يوجد  إن    المثار أو يمكن  الاستئنافيطعن بإن    اً استئناف
  ( 191)متعارضة، لذلك نقترح تعديل المادة    أحكامي والمثار لمنع صدور  صلالأ  الاستئنافبين كل من    ارتباط

إن    ما قبل ختام المرافعةإلى    / يجوز للمستأنف عليه1)ليكون بالشكل الأتي    المدنية من قانون المرافعات  
المتقابل بعد فوات ميعاد    الاستئناف ه فأذا رفع  استئناف اً متقابلًا بعريضة مشتملة على أسباب  استئنافيرفع  

قبل رفع    الاستئناف الحكم  قبول    الاستئناف اً فرعياً يسقط بسقوط  استئنافالأصلي، عُد    الاستئنافأو بعد 
اً مثاراً استئنافيرفع  إن    / لكل من كان طرفاً في خصومة أول درجة ولو لم يكن مستأنفاً عليه2الأصلي،  

 . اثاره(الأصلي أو الفرعي الذي  الاستئنافمرتبط ب

 

 

 

 . 15د. محمود ٱلسيد ٱلتحيوي، تسبيب ٱلحكم ٱلقضائي، مصدر سابق، ص (1)
 . 779د. فتحي والي، ٱلوسيط في قانون ٱلقضاء ٱلمدني، مصدر سابق، ص (2)
 .908د. نبيل اسماعيل عمر، ٱلوسيط في ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص (3)
 . 213د. أحمد هندي، مبدأ ٱلتقاضي على درجتين، مصدر سابق، ص (4)
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 الطلب الثاني 
 صلي بسبب الطلب الأ   الاستئناف د محكمة  ي تقي

هذه الخصومة تقتضي  إن    إذ   الاستئناففي تحديد نطاق خصومة    إمايؤدي عنصر السبب دوراً ه  
جانب إلى    درجة وتغير عنصر سبب الطلب أول    محكمةم  إما   عدم المساس بعناصر الطلب القضائي المقدمة

  إماحتر أيحضر قبوله    الاستئنافطرح طلب جديد في  إلى    قاعدةبوصفهَ  عنصري الموضوع والخصوم يؤدي  
 .(1) التقاضي على درجتين مبدأل

إن    سبب معين فعندئذ يجب على محكمة ثاني درجةإلى    محل الطعن  ه قد يستند المستأنف في طلب 
ها  مإماها دون غيره من الاسباب التي لم يريد التمسك بها  مإماالسبب الذي يتمسك به المستأنف    تلتزم حدود 

 .(2)ىالأولمحكمة الدرجة م  إما قد تمسك بهاكان  ولو

  محكمة م  إما   محكمة ثاني درجة السبب السابق الذي تمسك بهإلى    ينقلكان  وإن    الاستئنافإن    وذلك
إن    الاستئنافيكون الخصم قد تنازل عن التمسك بهذا السبب فليس لمحكمة  إلا    ذلك محلهإن    إلا  درجةأول  

مادام قد انصرف    ىالأولفي الدرجة    ه  هو السبب السابق طرح كان    ولو،  غيره    آخرتؤسس قضائها على سبب  
  دعاء الايحدد الخصم موضوع إن  لذلك لا يكفي (3)يطلب منها  ما لملت ذلك تكون قد قضت بعفإن  نهاعنه لأ 

  اً لطلبه ويطلق على عنصري المحل والسبب بالعناصر الموضوعية أساسيبين  إن    يلزم  إنماومضمون الطلب و 
 .(4) المسائل المتنازع فيهاأو 

 

 

 .236عبد ٱلحليم محمد، ٱلتقاضي على درجة واحدة أمام محكمة ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص   (1)
 . 588ٱلاستئناف في ٱلمواد ٱلمدنية والتجارية، مصدر سابق، صمستشار محمد نصر ٱلدين كامل، ٱل (2)
 .12، ص2004د. محمد مصطفى يونس، عدم تجزئة ٱلطعن في ٱلمواد ٱلمدنية والتجارية، دار ٱلنهضة ٱلعربية، ٱلقاهرة،    (3)
 .317د. ٱلأنصاري حسن ٱلنيداني، مبدأ وحدة ٱلخصومة ونطاقه في قانون ٱلمرافعات، مصدر سابق، ص   (4)
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الصعوبات النظرية  إلى    للجدل والخلاف ومرد ذلك  آثارت موضوعات القانون    أكثرويعد السبب من  
تصويرياً    إمااستخد وظيفياً حسب موضوع كل دعوى ولا يستخدم    إمااستخد والعلمية في تحديده فالسبب يستخدم  

 .هالذي يعمق من حدة الخلاف حول مرمجرداً الأ

 - : فقرتينإلى  لذلك سوف اقسم هذا المطلب

 .الطلب القضائيتحديد سبب  -: الأول الفرع

 .الاستئنافمحكمة أمام  تغيير السبب عدم -: الثاني الفرع
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 تحديد سبب الطلب القضائي :  الفرع الأول 

فكرة سبب الطلب القضائي خلافاً فقهياً كبيراً لدى جميع الفقهاء لذلك تعددت الآراء حول تحديد   آثارت 
 آثارت ية التي  الأولسبب الطلب القضائي هو الواقعة المادية  إن    يرى   فقسم من الآراءسبب الطلب القضائي  

يجب الرأي  لهذا  وفقاً  المادية  والواقعة  القضائي  تسبقإن    الطلب  التي  الواقعة  بمعنى  الطلب أو    تفهم  تهيئ 
الحادث  المادية في  الواقعة  تتمثل  التقصيرية  المسؤولية  دعاوى  ففي  دعاوى  عالفأو    القضائي  الضار وفي  ل 

الواقعة المادية هي التي    ةوحدالتصرف فالتصرفات القانونية تمثل الواقعة بتخلف عنصر الرضا في ذلك  بطلان  
هي المعيار الذي يميز الطلبين القضائيين فيما يتعلق    ةوحد السبب فهذه ال  وحدةوليس    عد  تؤخذ بالإن    يجب 

 .(1) الاستئنافمحكمة م إما عدم القبولأو   القبول مسألةيحدد   من ثمهما أختلافبأو   بوحدتهما 

الواقعة القانونية ولا التكييف القانوني الذي يقترحه الخصوم لهذه    ه والسبب هكذا لا يتضمن في هيكل
ذاتها فالأ المادية  الواقعة  القانونية هي صفة خارجية عن  فالواقعة  يتعلق بعنصر مادي يلحق به    مر الوقائع 

 .(2) القانون نتائج ذات وصف قانوني

الباحث  حاولإن    ويرى  الرأي  بين  إن    هذا  وهمأساس ين  مبدأيوفق  الأ  مبدأا  يين  على    طرافسيادة 
 خر الرأي الآأما    نحصار مهمة القاضي في تطبيق القانون على موضوع النزاع المعروض عليهأ  مبدأالخصومة و 

فكرة قانونية  أي    سبب الطلب القضائي يتكون من عناصر واقعية بحتة لا يتضمن إن    من الفقه فيرى مؤيديه 
المركز القانوني المطلوب حمايته وعلى  أو    الوقائع المكونة للحقفيعرف سبب الطلب القضائي بأنه مجموعة  

ييداً للحق  أ ت  خصممجموعة الوقائع التي يتمسك بها الإلى    إنماالقاعدة القانونية المجردة و إلى    ذلك فلا ينظر
الظروف  أو    المدعى به، فالسبب الذي يحدد معالم دعوى معينة ليس هو النص القانوني المجرد ولكن العناصر

 .(3) الدعوى  أساسالواقعية 

 

(1) MOTULSKI: La cause de la demande dans la delimition de loffice du juge. D., 218, 
1964. P 216. 

 .247مستشار أسامة أنور اسماعيل، ٱلنطاق ٱلموضوعي لخصومة ٱلاستئناف، مصدر سابق، صٱل (2)

أمام محكمة      (3) ٱلقضائي  ٱلطلب  ٱلجامعة ٱلجديدة، ٱلإسكندرية،  د. نبيل اسماعيل عمر، سبب  ،  2009ٱلاستئناف، دار 
 94ص



 ............ ................................................الاستئناف خصومةالناقل في الأثر  يةألزام -: ثانيالفصل ال

149 
 

السبب ولو    وحدةة لواحد الدعوى تظل    فإن  وقائع معينة كسبب لدعواه إلى    ياستند المدعإذا    وعلى ذلك
 .(1) في دعواه  اإليهغير القاعدة القانونية التي يستند أو   تكييفه لهذه الوقائع  يغير المدع

الدعوى بما يتضمنه امتناعه من تغيير وقائع الدعوى كما  وعلى ذلك لا يجوز للقاضي تغيير سبب  
بالنسبة للقانون  إما    سيادة الخصوم وحياد القاضي في الدعوى المدنية،  مبدأتمسك بها الخصوم وذلك تطبيقاً ل

يطبق  إن    القانوني لدعواهم وليس له  طاريطبقه من تلقاء نفسه دون التقيد بتحديد الخصوم للإن    فعلى القاضي
عطاء  أ التكييف و   إعادةقيام القاضي بإن    كما  (2) قاعدة لم يتمسك الخصوم بالعناصر الواقعية اللازمة لتطبيقها

 يعد  التكييف لا    إعادةواجباً عليه و   د  بل تع  ته  التكييف الوصف الصحيح للوقائع المعروضة عليه تدخل في سلط
تغييراً في وسائل    يعد    إنماتعديلًا للسبب مادام القاضي لم يغير شيئاً من مجموعة الوقائع المعروضة عليه و 

 .(3) المقدمة في الدعوى  ثبات الإ أدلةو 

القانونية التي تشكل إن    وهو ما يؤيده الباحث   ثالثرأي    ويذهب   سبب الطلب القضائي هو الواقعة 
  وحدة معيار    فإن  ولهذا  ،(4) القضاءم  إما  المنفعة القانونية التي يتمسك بها الخصومأو    المباشر للحق  ساسالأ

 . الدعوى  اإليهالظروف الواقعية التي تستند أو  تغيير العناصرأو   تعدده يؤسس على ثبات أو  السبب 

تغيير    فإن  مجموعة معينة من الوقائع تشكل تدليساً إلى    اً استناد رفعت دعوى بأبطال عقد    إذافولذلك  
ها تشكل غلطاً لا يؤدي ة، واحد تعد بمثابة دعوى    إنما و جديدة    دعوى   أيجاد إلى    التكييف في هذه الوقائع وعد 

مركز  أو    والواقعة القانونية كما يحددها هذا الرأي هي عمل   (5) ثابتة  يالتي يتمسك بها المدع  طالما ظلت الوقائع

 

. د. عزمي عبد ٱلفتاح، 101، ص 2001، دار ٱلنهضة ٱلعربية، ٱلقاهرة،  3د. وجدي راغب، مبادئ ٱلقضاء ٱلمدني، ط  (1)
 .49، ص1991أساس ٱلأدعاء أمام ٱلقضاء ٱلمدني، دار ٱلنهضة ٱلعربية، ٱلإسكندرية، 

،  4، ٱلعدد1970قصود بسبب ٱلدعوى ٱلممتنع عن ٱلقاضي تغيره، مقال بمجلة ٱلمحاماة ٱلسنة  د. هاشم صادق، ٱلم    (2)
 .76ص

 .1301، ص33، مجموعة ٱلمكتب ٱلفني ٱلسنة 51لسنة  186ٱلطعن رقم  22/11/1986نقض مدني  (3)
 . 172د. على عبد ٱلحميد تركي، نطاق ٱلقضية في ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص  (4)

 .40أستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد على ٱلكعبي، ٱلطلبات ٱلعارضة، مصدر سابق، ص (5)
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القانونية    ةالمركز الواقعي المكنأو    القانون لكي يمنح الشخص المستفيد من هذا العمل  ه رتبي  إما واقعي يمثل التز 
 .(1) للتمسك به

هي    ىالأولمحكمة الدرجة  م  إما  تكون الوقائع القانونية المنتجة التي يتمسك بها المدعيإن    فينبغي
اتحاد عنصر  إن    إذ   موضوع الطلب القضائي  أصلها  عد  محكمة الدرجة الثانية بم  إما  ذاتها التي يتمسك بها

دعواه    فإن  شخصينإلى    باع شخص مالاً   إذافبينهما    رتباط السبب في موضوع الدعوتين ملائم بذاته لقيام الا
مجرد إن    السبب في الدعويين وهو العقد، غير  وحدةوذلك ل  خرهما تعد مرتبطة بدعواه ضد الآأحد بالثمن ضد  

السبب بينهما لذلك لا يجوز الاعتماد على مجرد تشابه الوقائع للقول    وحدةالدعويين لا يكفي لتشابه الوقائع في  
بين الدعويين على الرغم من عدم    رتباطالسبب بينهما، فقد يوجد الا  وحدةبين الدعويين بزعم    رتباطبقيام الا

واه ضده بالتعويض عن المدة تحاد السبب فيهما كالدعوى التي يرفعها المؤجر ضد المستأجر بالتخلية ودعأ
 . (2) التي انتفع فيها بالعين بعد انتهاء عقد الايجار 

  :سبب الطلب القضائي على رأيين وحدةفي   رتباطلذلك أختلف الفقهاء حول تحديد معيار الأ 

 : منهما على المعيار الموضوعي الأول يعتمد الرأي •

الموضوعية   الدعوى  عناصر  في  يبحث  والسبب(والذي  الدعويإن    يجب إذ    )المحل  في  اتشترك  ن 
هناك  لأن    في سبب الدعوى   رتباطعنصر الموضوع، لكن هذا الرأي لا يدل على ماهية الاأو    عنصر السبب 

 .(3)الموضوع وحدةأو  السبب  وحدةفيها على الرغم من عدم  رتباطحالات اتفق الفقه على وجود الا

 :يعتمد الرأي الثاني   في حين •

غايته والفائدة التي تجنى منه والتي تجعل  إلى    السبب بالنظر  وحدةعلى معيار الغاية والذي يبحث عن  
ة لكي تحقق فيهما وتحكم  واحد محكمة  م  إما  سير القضاء جمعهما  وحسنمن المناسب ومن مقتضيات العدالة  

 

(1)BROCHEN: La notion de cause jundique dans Les actions en iesponsablilité Civile The's 
Litle 1933. P. 25.  

سا  (2) مصدر  ٱلاستئناف،  محكمة  أمام  ٱلقضائي  ٱلطلب  سبب  عمر،  اسماعيل  نبيل  ص د.  حسن  32بق،  ٱلانصاري  د.   ،
 . 22ٱلنيداني، مبدأ وحدة ٱلخصومة، مصدر سابق، ص

 . 256د. أحمد ٱلسيد صاوي، ٱلوسيط في شرح قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، مصدر سابق، ص (3)
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متناقضة وهذا المعيار هو الذي اعتمده المشرع الفرنسي في    أحكاموذلك تجنباً من صدور    واحد فيهما بقرار  
  ةناشئاً عن مباشر كان  اذا    طلباً جديداً غير مقبول  يعدّ )الطلب الجديد لا  بأن    والتي قضت   (464)نص المادة  
الأ ويؤديصليالدعوى  ولوإلى    ة  الغاية  السبب    أسانيدأو    أسبابإلى    مستنداً كان    نفس  عن  مختلفة 

 .(1)(صليالأ

 بعدم تغيير سبب الدعوى   الاستئناف التزام محكمة    : رع الثاني الف 

ب المحكمة  المعروضة    إليهتتقيد  الدعوى  بموضوع  للفصل  العدالة مإمامعينة  يحقق  الذي  بالشكل  ها 
ومستندات تتعلق بموضوع النزاع وتتجلى هذه    أدلةت ودفوع المتداعيين وما يطرح في الدعوى من  طلباوضمن  

  الوقائع تدخل أي    لياً على الوقائع الخاصة بالنزاع المعروض على المحكمة، وكونهامبتطبيق القانون ع  ةليالإ
على الواقع    ىالأولالمشرع سلفاً فنشاط القاضي ينصب بالدرجة    هالقانوني الذي وصف  طارلا تدخل ضمن الإأو  

ويقوم بمقارنته بمجموع واقعي قائم في فرض القاعدة القانونية،    )لتعزيز دعواهم(المعروض بواسطة الخصوم  
هذه الوقائع، وطرح ما لا يتعلق منها بموضوع النزاع، والاحتفاظ بالوقائع المؤثرة والفعالة    ةحتى يتسنى له تنقي

 . (2) شكل صحيح ومنطقي وملائم لواقع النزاع حكم القانون ب إعمالفي حسم الدعوى. لكي يتم 

عتداد ذلك هو تكييف الدعوى على وفق الوصف المقرر قانوناً، دون الاخذ والأإلى    وسبيل القاضي
والدفوع المقدمة من    الطلبات تتم في حدود  إن   وهذه العملية لابد   ،بما أسبغه الخصوم من وصف على وقائعهم

التي يقع ضمن نطاقها    (3) يكون خارج سلطة القاضي  الطلبات ما يخرج عن حدود هذه  لأن    ،الدعوى   أطراف
الخصوم في السبب القانوني الذي يعتمدون عليه    خطأي إذ    عدم التقيد بالوصف القانوني الذي تقدم به الخصوم،

 .وما يترتب على ذلك من نتائج غير مقبولة

 

(1) Art (464): (Les dispositions de Larticle precedent sont applicables sile juge sest 
Prononce Sar des choses non demandees ou sil a ete accorde plus quil nget demande).   

 . 25د. نبيل اسماعيل عمر، تسبب ٱلأحكام ٱلقضائية في قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، مصدر سابق، ص (2)
قانون    (3) في  ٱلقضائي  للحكم  ٱلقانوني  ٱلنظام  عمر،  اسماعيل  نبيل  للنشر،  د.  ٱلجديدة  ٱلجامعة  دار  ٱلمدنية،  ٱلمرافعات 

 . 63، ص2006ٱلإسكندرية، 
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الذي يراه    ساسالأ  قانوني غير  أساسالقاضي قد يحكم للخصم على    فإن  اإليهووفقاً للسلطة المشار  
 اً استناد ،  (1) مجال القانون في    ته  سلطإلى    ذلك يرجعلأن    طلب،  امهو، ولا يكون هذا بمثابة الحكم للخصم بغير  

  ي صلعدم جواز تغيير محل وسبب واشخاص الخصومة التي يتحدد نطاقها بالطلب الأأو    ثبات النزاع  مبدأإلى  
 .(2) حتى يسهل حسم النزاع القضائي

يعيق سير الخصومة  إلا    تركيز الخصومة القضائية الذي يملي على الخصم  مبدأوكذلك الاعتماد على  
يطلب تصحيح إن    هااتإجراءدعوى الطعن والسير في    إقامة، فللخصم بعد  (3)ت جديدة  طلباعن طريق تقديم  

أو    المستندات   ةمراجعإن    أو  ظروف جديدة مؤثرة  رأت طإذا    موضوعه  يطلب تعديل  إن    أو  يصلالطلب الأ
تطور العلاقة  إلى    خطأيرجع ال  وقد   الطلبات في تحديد    خطأقد حددت له ال  ثبات الطرق القانونية المحددة لل

الفرصة لتعديل    عطاءأ من    يصلة وحتى لا يحرم مقدم الطلب الأيصل القانونية التي تؤسس عليها الدعوى الأ
دعوى مستقلة    إقامةإلى    ه يدفعه  مإمااغلاق الطريق  لأن    العلاقة القانونية بعد تطورها  إليهالطلب بحسب ما الت  

  مسألةغير المتوافقة في الأو    ة عارضالمت  حكام الأ  حتمال صدورأ  وى و ازيادة عدد الدعإلى    الذي يؤدي  مرالأ
 .(4) المسائل المرتبطةأو  ةواحد ال

 

 . 281، ص1989، منشأة ٱلمعارف، ٱلاسكندرية، 6د. أحمد أبو ٱلوفا، نظريه ٱلأحكام في قانون ٱلمرافعات، ط  (1)
( مرافعات 5نص ٱلمادة)، وانظر  527، ص1986د. نبيل اسماعيل عمر، أصول ٱلمرافعات، منشأة ٱلمعارف، ٱلإسكندرية،    (2)

فرنسي والذي لا يستطيع ٱلقاضي بموجبه أغفال ٱلفصل في طلب يقدم ٱليه أو ٱلفصل خارج ما قدم ٱليه من طلبات كما لا  
يستطيع من حيث ٱلمبدأ تعديل سبب أو محل ٱلدعوى ٱلا في ٱلحدود ٱلتشريعية، وانظر قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية، ٱلطعن  

والذي ينص على ) سبب ٱلدعوى هو ٱلأساس ٱلذي رفعت به ٱلدعوى   08/02/2018ضائية، جلسة  ٱلق  58لسنة    4766رقم  
وليس لمحكمة ٱلموضوع أن تغيره من تلقاء نفسها( مجموعة أحكام محكمة ٱلنقض، مجموعة ٱلمكتب ٱلفني، ٱلسنة ٱلثانية 

 . 1997، 2والاربعون، ج
 .11، ص1993جرائي، دار ٱلنهضة ٱلعربية، ٱلقاهرة، د. محمد نور شحاتة، سلطة ٱلتكييف في ٱلقانون ٱلإ (3)
 ي . وانظر قرار 431، ص1995،  438د. أحمد هندي، أرتباط ٱلدعوى والطلبات في قانون ٱلمرافعات، مصدر سابق، ص     (4)

ٱلطعن رقم   ٱلمصري    ذين وال  03/04/2002ق جلسة  66لسنة  .  4673ق والطعن رقم  64لسنة    9782محكمة ٱلنقض 
ينصان على )الطلب ٱلذي يقبل من ٱلمدعي بغير اذن ٱلمحكمة، ماهيته هو ٱلذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالأضافة ذات  
ٱلنزاع من جهة موضوعه مع بقاء ٱلسبب أو تغيير ٱلسبب مع بقاء ٱلموضوع، أختلاف ٱلطلب ٱلعارض عن ٱلطلب ٱلأصلي في  

 ، 292، مصدر سابق، ص32لب(. د. عبد ٱلفتاح مراد، ٱلموسوعة موضوعه وسببه معاً أثره عدم قبول ٱلط
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تستند مع  ى  آخر   دعوى إلى    ةيصله الأ ا تعديل موضوع دعو وهذه الحالات تعبر عن سلطة الخصم  في  
يتم تعديل  إن    ولكن يجب   (1) تحقيق نفس الهدف من الناحية الاقتصادية  إلى    ذات السبب وترميإلى    ىالأول

تبين له  إذا    ، ولكن(2)قضائية جديدةحتاج الطاعن لرفع دعوى  أوالا    ه ر لسببيدون تغي   يصلموضوع طلب الأ 
إن    إلا  إليه  ضافةالإبأو    بتغير السبب   خطأيتدارك ذلك الإن    تأسيسها فيمكن له  في  خطأاأنه    الدعوى   إقامةبعد  

أو    ، فالخصم مخير بين تعديل الموضوع(3) هذا التعديل للدعوى من ناحية السبب مشروط بثبات موضوعها  
يمكن ولا  معاً يطال  إن    السبب  السبب  و  الموضوع  الحادثة  أساسلأن    التغير  الدعوى    محكمة م  إما   قبول 

التي    الطلبات الختامية لا    الطلبات ، فالمحكمة تتقيد بالطلبات ها محكمة وقائع وجود رابطة بين  عد  ب  الاستئناف
 .(4) ةيصلتضمنتها عريضة الدعوى الأ

هي التي تحدد طريق الطعن الواجب   يصلقيمة الدعوى الحادثة المنضمة مع قيمة الطلب الأ إن  و 
من ناحية الموضوع والسبب  يصليشتمل على تعديل الطلب الأ عارض ، ولكن في حالة تقديم طلب (5) تباعالأ
الجديدة في    الطلبات وهو ما يتنافى مع قاعدة حظر    يصلأجنبياً منقطع الصلة عن الطلب الأ   طلباً   ه  جعلي  معاً 

 

 . 460د. فتحي والي، ٱلوسيط، مصدر سابق، ص (1)
والذي ينص على )الطلب    26/11/1991ق / جلسة  55لسنة    1112أنضر قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية، ٱلطعن رقم      (2)

اع من جهة موضوعه مع بقاء ٱلسبب أو تغير ٱلسبب مع بقاء ٱلعارض جواز تناوله بالتغير أو بالزيادة أو بالأضافة ذات ٱلنز 
 .113، ص1994، ط  1991،  42، محكمة ٱلنقض، مجموعة ٱلمكتب ٱلفني، لسنة  (مرافعات  124لمادة  أستناداً ل  ٱلموضوع

ٱلمرقم  (3) ٱلمتميز ٱلاتحادية بقرارها  ٱلبداءة ردت   05/08/2008في    1790  قصت محكمة  على )… حيث أن محكمة 
ٱلدعوى لأسباب أخرى وأن محكمة ٱلاستئناف ايدت ٱلحكم لنفس ٱلأسباب فإن ٱلحكم برد ٱلدعوى بداءة وتأييده استئنافاً يكون  

محكمة التمييز   صحيحاً من حيث ٱلنتيجة لذا اقرر تصديقه(. ٱلمحامي علاء صبري ٱلتميمي، ٱلمجموعة ٱلحديثة في قضاء
 .332، ص2009، بغداد ،2ٱلاتحادية، ط 

 . 430د. أحمد هندي، قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، مصدر سابق، ص (4)
والذي ينص على )إذا أحدث    03/03/1993والصادر بتاريخ    93/مدنية أولى/  62رقم    انظر قرار محكمة التمييز، ٱلقرار  (5)

ٱلمدعي دعوى منضمة ٱلى دعواه ودفع ٱلرسم عنها وأصدرت محكمة ٱلبداءة حكمها بمجموع قيمة ٱلدعويين، فإن هذا ٱلمجموع 
 .19، مصدر سابق، ص 3هو ٱلذي يحدد طريق ٱلطعن(، أبراهيم ٱلمشاهدي، ٱلمختار، ج
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، فيحق  يصل الدعوى على سبب جديد مختلف عن السبب الأ  بناءً تغير سبب الدعوى يعني  إن    إذ   (1) الاستئناف
 . (2) كعقد القرض  ه  غير إلى  ويتحول ساسالأ يستبدل ذلكإن   عقد كعقد البيع، أساسلمن يطالب بدين على 

اء ثر الأ  أساسيطالب بالمبلغ على  إن    الفعل الضار  أساسولمن أقام الدعوى للمطالبة بالتعويض على  
تغيير السبب مع بقاء  أو    نتصور حصول تعديلإن    من الصعب   هفإنولكن على الرغم من ذلك    (3) بلا سبب 

تغيير  إلى    هما يؤديأحد كل تغيير في  إن    أذ الوثيق بين السبب والموضوع    رتباطنظراً للا ه  الموضوع على حال
التي يتقدم    حوالفي الأ  عارض يبحث قاضي الموضوع سبب الطلب الإن    ولذلك يجب   خرمقابل في العنصر الآ
سبب جديد وهذا التغير يواجه سبب الطلب   إضافةأو    يشتمل على تغير في السبب   عارض فيها المدعي بطلب  

 .(4) اث تعديل فيهأحد بقصد  يصلالأ

ولم يتنازل عنها ورغم ذلك أعرضت    ىالأولمحكمة الدرجة  م  إما ى  آخر   ما تمسك الخصم بأسباب   إذاف
ب الأسباب مكتفية  لهذا  التعرض  المحكمة عن  المؤسس على    أجابة هذه  من حق محكمة    فإن  هاأحد الطلب 

التي   الطلبات ها في حدود  م إماينقل الدعوى    ستئنافالناقل للاالأثر    لأن  تتصدى لهذه الأسباب إن    الاستئناف
من أسباب متى ما كتسبت حجية الشيء المحكوم    الطلبات تلك    عليه  أقيمت درجة وما  أول    فصلت فيها محكمة 

م غير المحكوم  ث سبب ما    أساس  ها علىمإمادرجة الدعوى المعروضة  أول    ردت محكمةإذا    أنه  أي  ،(5) فيه
هذا الحكم هو الذي يكتسب الحجية دون    فإن  ه  ية وحكم به لصالحالاستئناف المحكمة  م  إما  عليه سبب طلبه

في هذا الغرض لأسباب جديدة تطرح    الاستئنافدرجة حيث يتسع نطاق  أول    الحكم الملغي الصادر من محكمة
الذيإلى    الاستئنافلأول مرة في   السبب  الطلب كان    جانب  أول  م  إما  يسند  والتزام  درجةمحكمة   محكمة، 

 

( مرافعات مدنية عراقي، والتي تنص على )لا يجوز أحداث دعوى في ٱلاستئناف لم يسبق ايرادها  192انظر نص ٱلمادة )  (1)
( )لأتقبل ٱلطلبات ٱلجديد في ٱلاستئناف وتحكم ٱلمحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها( 235/1بداءة(، انظر نص ٱلمادة )

 لتي تنص على أن )الطلب ٱلجديد لا يقبل في ٱلاستئناف(.( مرافعات فرنسي وا564وانظر نص ٱلمادة )
 . 406د. فتحي والي، ٱلوسيط، مصدر سابق، ص (2)
 . 441د. أحمد هندي، قانون ٱلمرافعات، مصدر سابق، ص (3)
 ( مرافعات مصري.2/ 235( مرافعات فرنسي، والمادة )565انظر نص ٱلمادة ) (4)
 . 232تين، مصدر سابق، صد. أحمد هندي، مبدأ ٱلتقاضي على درج (5)



 ............ ................................................الاستئناف خصومةالناقل في الأثر  يةألزام -: ثانيالفصل ال

155 
 

وقائع جديدة لم    إضافةيير سبب الدعوى ينبع من التزامها بعدم تغيير و الناقل بعدم تغ  ثروفقا  للأ  الاستئناف
 . تعرض عليها

يتقدمون بالوقائع لغرض أمداد الخصومة القضائية بالوقائع وحرية الخصوم في تقديم    من   فالخصوم هم 
لو قدم الخصم    ساسالأ  هذه الوقائع، وعلى هذا  إثبات   هم مقيد بعبءطلباتالوقائع التي يرونها مناسبة لتأييد  

المحكمة لا لأن    السبب،لا تدخل في مفهوم    من ثمو   هلا تصلح بالتأكيد لتأييد طلب  هافإنيثبتها  إن    واقعة دون 
الكم الواقعي المقدم من قبل الخصوم كسبب للدعوى يحرم على  إن    إذ   (1) هاأساستقضي بالنزاع على  إن    تستطيع

مستقر. وهذا مترتب  أنه    يتعامل معه علىإن    عليه، لذا يجب  ته  هنا يخرج عن نطاق سلط لأن  القاضي تغييره
يعني وقوع خلل في الحكم يظهر في    تهخروج للقاضي على نطاق سلط ي أالخصوم على الواقع و ن اعلى سلط 

ما اعتمد عليه من سبب يدخل ضمن  كان  إذا    القاضي قد قام بتغير سبب الدعوى   يعد  ومع ذلك لا    (2) أسبابه 
 نطاق السبب المتمسك به من قبل الخصوم في الدعوى. 

بأبطال عقد الهبة لعدم   الثانية  بتنفيذ شروط الهبةكقضاء محكمة الدرجة  لأن    ،(3) قيام الموهوب له 
لينتج    مسألةالتكييف   معه  ويتفاعل  السبب  على  ينصب  القاضي  بها  في  أثر يقوم  القانونية    إعماله  القاعدة 
تكتفي بأسباب هذه المحكمة  إن  ىالأولأيدت حكم محكمة الدرجة إذا  الاستئنافلهذا يمكن لمحكمة  الصحيحة

درجة وعندئذ أول    بعض أسباب حكمإلى    تحيلأو    كافية لحمل قضائها وتستوعبها كلهات  كانمتى    إضافة  دون 
 ،(4) يالاستئنافدرجة متممة ومكملة لأسباب الحكم أول  تعتبر أسباب حكم

 

 . 570، مصدر سابق، ص2د. ابراهيم نجيب سعد، ٱلقانون ٱلقضائي ٱلخاص، ج (1)

 . 489، ص2011، مكتبة ٱلوفاء ٱلقانونية، ٱلإسكندرية،  1د. محمود ٱلسيد ٱلتحيوي، تسبب ٱلحكم ٱلقضائي، ط (2)
والذي جاء فيه )وجد أن ٱلحكم ٱلاستئنافي    21/9/1986في    86-85( موسعة أولى/895)   قرار محكمة التمييز ٱلمرقم    (3)

ٱلمميز غير صحيح قانوناّ ذلك أن ٱلمدعي يطالب ٱلمدعى عليه بمبلغ.... وحيث أن ٱلتكييف ٱلقانوني للدعوى منوط بالمحكمة 
مدعي في عريضة ٱلدعوى وحيث أن ٱلمحكمة  تستخلصه من وقائعها ولا ينفرد به ٱلأطراف وهذا ٱلتكييف لا يخالف طلب ٱل

ٱلاستئناف لم تتبع ٱلقرار التمييزي ٱلمشار ٱليه رغم تعلقه بالإجراءات...(. اشار ٱليه ابراهيم ٱلمشاهدي، ٱلمختار من قضاء  
 . 122، ص1998، منشورات دار ٱلكندي، بغداد، 1محكمة التمييز قسم ٱلمرافعات ٱلمدنية، ج

 . 638ط في قانون ٱلقضاء ٱلمدني، مصدر سابق، صد. فتحي والي، ٱلوسي (4)
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حكم جديد يختلف   إصدارتقوم ب  الاستئنافمحكمة  فإن ىالأولفي حالة فسخ حكم محكمة الدرجة  إما
حكم محكمة    ةأحال  إمكانيةعلى أسباب جديدة، حيث أجاز الفقه والقضاء    ه ه وتبنيأسسوت  الابتدائيعن الحكم  
، قد سبق  أسبابهيكون الحكم المحال على  إن    بشرط  (1) ىالأولحكم محكمة الدرجة  إلى    أسبابهفي    الاستئناف

أنفسهم، الخصوم  بين  أودع في  وإن    صدوره  قد  منها وعنصر من    أوراقيكون  وبذلك يصبح جزء  الدعوى، 
 إلا   وهو لا يكون كذلك  هشة والرد عليقحتى يتسنى للخصوم منا  أدلةعناصرها لكي يطرح فيما يطرح فيها من  

بالإيجاب أول    حكم كان  إذا   رد  قد  الرئيسة    دعاءات الاو   الطلبات على    رفض(  -)قبول  السلب  أو    درجة 
 .(2) للخصوم

القاضي بحث  إن    إلى  صحتها وتشيرأية    يؤسس الحكم على أسباب واضحة تحملإن    ومعنى ما تقدم
دقيقاً وكون رأيه   بحثاً  القضية  والتمحيص    بناءً وقائع  التقصي  والدفوع    الطلبات على كل    جابةالأ  عبرعلى 

مجموعة من الوسائل  إلى    الجوهري القاضي في الدعوى ويتحلل الدفاع  رأي    الجوهرية التي لو صحت لتغير
عدم جواز الرجوع في البدل ولم ترد المحكمة على هذا إلى    هالقانونية والواقعية التي تستهدف الخصم في دفع

الأسباب تكون قاصرة مما يستوجب نقض    فإن  بين وواضح على الدعوى ومصيرها  أثرمن    له   ماالدفع مع  
والدفوع التي يوردها    دعاءات الارفض  أو    قبولإلى    الأوجه التي دفعتهاتبين  إن    ، وينبغي على المحكمة(3) الحكم

 .(4) الخصوم

 

 . 632د. أحمد ٱلسيد صاوي، ٱلوسيط في شرح قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، مصدر سابق، ص (1)
 . 937، ص1987- 1986د. عاشور مبروك، ٱلوجيز في قانون ٱلقضاء، مكتبة ٱلجلاء ٱلجديدة، ٱلمنصورة، مصر،  (2)
 -على أنه )ومن ٱلمقرر  28/12/1982قضائية تنقض    47سنة    630رية في قرارها ٱلمرقم  قضت محكمة ٱلنقض ٱلمص  (3)

وعلى ما جرى به قضاء هذه ٱلمحكمة أن ٱلدفاع ٱلذي تلتزم محكمة ٱلموضوع بالرد عليه وهو ٱلدفاع ٱلجوهري ٱلذي من شأنه  
عليه أمام ٱلمحكمة أو طلب ٱليها تمكينه من لو صح أن يتغير به وجه ٱلرأي في ٱلدعوى والذي يكون مدعيه قد أقام ٱلدليل  

أثباته أما دون ذلك من أوجه ٱلدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل ٱلمرسل من ٱلقول ٱلذي لا ٱلزام على ٱلمحكمة ٱلموضوع  
كام، مصدر ، نظرية ٱلأح7ٱلالتفات ٱليه(، أشار ٱليه د. عبد ٱلحميد ٱلشواربي، ٱلتعليق ٱلموضوعي على قانون ٱلمرافعات، ج

 . 320سابق، ص
( مرافعات فرنسي وانظر  454( مرافعات مصري والمادة )178مرافعات عراقي والمادة )  2-1/  159انظر نص ٱلمادة    (4)

بأنه )إذا دفع ٱلمدعى عليه بعدم توجه ٱلخصومة   16/01/1985في    84-85(/ شخصية  1740قرار محكمة التمييز ٱلمرقم )
من قانون ٱلمرافعات   159/2ٱليها في ذلك فلا يجوز اهمال هذا ٱلدفع لمخالفته لأحكام ٱلمادة    ضده وبين ٱلأسباب ٱلتي يستند

ٱلمدنية لأنه ينبغي على ٱلمحكمة أن تذكر في حكمها ٱلأوجه ٱلتي حملتها على قبول أو رد ٱلأدعاءات والدفوع ٱلتي أوردها  
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ضمني،  أو    يسبب قضاءه فيها بشكل صريحإن    ت، فمن واجب القاضيطلباتعددت هذه الدفوع وال  إذاو 
ي ما  الاستئنافالطعن  لأن    ،(1) ى خر اسباباً كافية للحكم الصادر في الدعوى الآ  الطلبات مالم تكن أسباب بعض  

لحمل الحكم القضائي الجديد الذي    ةت كافيكان  أنها، طالما  ىالأولعلى حكم محكمة الدرجة  إلا    نصب أ  لاقام و 
الاسباب تمكنهم  أي    هافإننع الخصوم بما ورد بالحكم من اسباب  ت لم يق  فإن  يصدر من محكمة الدرجة الثانية،

الذي   درجة ترشد الخصمأول    لأسباب التي تستند عليها محكمة امن تأسيس طعنهم بالحكم الذي لم يقتنعوا به، ف
الطريق الذي يسلكه ويطعن به بالحكم سواء تعلق هذا الطلب إلى    ه،طلباتافة  لم تستجب المحكمة المختصة لك

درجة في تحديد الواقعة أول    ت محكمةخطأا  إذاف  (2)الطلبات بعدم القبول وغير ذلك في  دفعاً  أو    ختصاص بالا
إذا   إلا  الحكم بعيب اصابة  إلى    تأويله لا يؤديأو    في تطبيق القانون   خطأذلك يع د    فإن  تكييفهاأو    الأساسية

الاسباب    عبر  خطأللقانون، وتستطيع محكمة الطعن مراقبة ذلك ال  ةالحكم مخالف  اإليهت النتيجة التي انتهى  كان
وتكشف الاسباب القانونية    (3) محل النزاع    الأساسيةتحليل القواعد القانونية ليحدد الواقعة  إلى    القانونية، التي تمتد 

اقيم على تقدير خاطئ و  إذا    يكون صحيحاً لا  هذا الرأي قد  لأن    تكوين القاضي رأيه في القانون   ةايضاً كيفي 
بالنسبة    مروبذلك يختلف الأ  (4) حكم القانون الذي يخضع لرقابة محكمة الطعن  إعمالفي    خطأإلى    يؤدي بالتالي

الأثر   بطال الحكم و قد يكون سبب هذه التفرقة بين أإلى    يؤدي  ه فإن  كان  الخلل في الاسباب الواقعية أياً   ثرلأ
  ى الأولإن    سباب القانونية هوالمترتب على الخلل في الأالأثر    المترتب على الخلل في الاسباب الواقعية على

.(5) تطبيقاً سليماً القانون طبق إن  تسمح بالتحقق من نهاهي محور القانون لأ 

 

امي صباح ٱلمفتي، قواعد ٱلأثبات ٱلشرعي، دراسة في ٱلأثبات ٱلخصوم والمواد ٱلقانونية ٱلتي يستند ٱليها( أشار ٱليه ٱلمح
 .16، ص2008، شركة ٱلعاتك لصناعة ٱلكتاب، ٱلقاهرة، 1ٱلشرعي، بالإقرار والشهادة واليمين والخبرة، ط 

 .773والتجارية، مصدر سابق، ص د. نبيل اسماعيل عمر، ٱلوسيط في قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية  (1)

 . 917د. أحمد هندي، قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، مصدر سابق، ص (2)
 . 544د. نبيل اسماعيل عمر، سلطه ٱلقاضي ٱلتقديرية في ٱلمواد ٱلمدنية والتجارية، مصدر سابق، ص (3)
 .549د. نبيل اسماعيل عمر، سلطه ٱلقاضي ٱلتقديرية، مصدر سابق، ص (4)
 .253د. ابراهيم نجيب سعد، ٱلقانون ٱلقضائي ٱلخاص، مصدر سابق، ص (5)
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 فصل الثالث ال 
 بالأ   الاستئناف تطور النزاع في  

ُ
 ستئناف الناقل لل   ثر وعلقته

  بحالتهِ درجة  أولقاضي م إما منظوراً كان  ينقل النزاع الذي  الاستئنافالطعن ب فإن التقليدي تجاهللاوفقاً 
ما فصل  إلا    الاستئنافمحكمة  إلى    فلا ينتقل من النزاع  اً اً ناقلًا مزدوجأثر درجة، ويحكم ذلك    ثانية  قاضيإلى  

 . (1) درجة وتعرض له الخصوم بالطعن  أولفيه من محكمة 

  هذهِ ف  الاستئنافمحكمة  م  إما  مرة  ولطلبات جديدة لأ  إبداءالتقليدي حظر    ه القاعدة في الفق  هذهومؤدى  
في هذا الحكم الذي لم   الاستئنافدرجة ولم يصدر فيها حكم ولم يطعن ب  أولالطلبات لم تطرح على محكمة  

الطلبات    هذهِ فنية للطعن يتضرر من    أداة الناقل كالأثر  إن  و لا يحتويها،    ستئنافالناقل للا   ثرفالأ  من ثميولد  
 .(2) ت الطلبا هذهة نظمت لكي تتعامل مع واحد  أداة ولا يوجد ضمن أدواته الفنية  هتدخل في نطاق فهي لا

درجة،    أولالتي عرض بها على قضاء    الحالةالناقل يقتضي تثبيت عناصر النزاع على  الأثر    مبدأف
درجة لمهمتهم، ولذلك يكون ضرورياً تثبيت عناصر    أولقضاء    أداءمراقبة كيفية  إلى    فقضاء ثاني درجة يرمي

القاعدة  ما  النزاع ك تلك  وتستند   Double degre)التقاضي على درجتين    مبدأإلى    أيضاعرض عليهم، 
defuridiction)   أي   محكمتين على التوالي فلا يقبلم  إما  الذي يعطي الحق لكل متقاضي في نظر دعواه

عناصر غير تلك في   بواسطتهيطرح  إذ    هعن هدف  الاستئنافمحكمة ثاني درجة لأنه ينحرف بم  إما  طلب جديد 
 .(3) درجة وطرحها على ثاني درجة فيه حرمان للمتقاضي من حقه في أزدواج درجة التقاضي أول

الناقل  الأثر  فكرةإلى  هاأصلوقاعدة تحريمها يرجع ب الاستئنافمحكمة م إما  فكرة الطلبات الجديدةإن  إذ 
  فإن   الطلبات قاعدة التقاضي على درجتين  هذهخالفت    فإن   من ثمو الطلبات الجديدة أجنبية بالنسبة له    يعد  الذي  

 

 . 780د. وجدي راغب، مبادئ ٱلخصومة ٱلمدنية، مصدر سابق، ص (1)
 . 892د. أحمد أبو ٱلوفا، نظرية ٱلأحكام في قانون ٱلمرافعات، مصدر سابق، ص (2)
 .478ٱلعربي، دون ذكر سنه طبع، ص ، دار ٱلفكر2د. محمود محمد هاشم، قانون ٱلقضاء ٱلمدني، ج (3)
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ل مخالف  هو  بالأثر    مبدأذلك  للطعن  لل  داة الأ  يعد  الذي    الاستئناف الناقل  على    مبدأ  عمالالفنية  التقاضي 
 .(1) درجتين

يغ  صالإن    إذ   بدأت تضمحل،  جرائيالإسائدة في الفكر    كانت   درجة التي  أوللكن فكرة مراقبة حكم  
التقديري والمتعلقة ب م  إما   التقليدية لا تثبت  بالفصل في الطلبات   إلزامالمد المتمادي لنشاط القاضي  القاضي 

المقدمة له في الحدود التي ثبتها الخصوم في طلباتهم الختامية فالقاضي بموجب الدعم التشريعي الهائل يستطيع  
 .(2) في موضوع الدعوى   فاصل المنتجاً وصالحاً لتحمل الأثار القانونية بموجب قراره    هِ عد  ف بعض الواقع و توظي

من العبث أنه    أصحابه  صداه التشريع الفرنسي يرى    د في الفقه الفرنسي ورد   آخر لذلك ظهر حديثاً مفهوم  
درجة بل يجب    أولالقضاء الصادر من    حصلاوسيلة لأ أنه    على  الاستئنافالطعن ب إلى    على النظر   قتصارالا

 إلغاء إلى    وتلك الوظيفة لا ترمي  وجهوجهاً ووظيفة جديدة، هذا ال  الاستئنافالنظام القانوني للطعن ب  أعطاء
التقليدية للطعن ب النزاع    إنهاء  أنهامن ش  ستئنافمهمة جديدة للا  إضافةإلى    تهدف  إنماو   الاستئنافالوظيفة 

تعديل في التنظيم    إجراءمن الضروري    أصبحفرع عنه من مسائل لذلك  ت ملًا لكل ما يئه حلًا شاملًا وكابأعطا
 .(3)القانوني التقليدي بحيث يكون مهيئاً لأدراك هذا الهدف

وأبرز معالم هذا التعديل هي أطلاق سلطة الخصوم والقاضي في طرح كل عناصر النزاع والأعتراف 
متفرعة  أو  تكون تلك المسائل مرتبطة بموضوع النزاعإن   على  الاستئنافمحكمة م إما  مرة ولللغير بالتدخل لأ

نحو    اً بعيد   قطع شأوً   المشرع الفرنسي قد إن    درجة لذلك نجد   أولت طرحها على محكمة  كانوإن    عنه حتى
وقد تضمنت نصوص قانون    (4) النزاع نهائياً   نهاءكطريق لإ  الاستئنافالحديث الذي يستجيب لمفهوم    تجاه الا

كان التصور التقليدي  وإن  معاً    التصورينإلى    المرافعات الفرنسي الجديد محصلة هذا التطور وتبنيها لنظام يستند 
ات والقيود  ستثناءبكثرة الا  المكانة  هالحديث يزاحم  التصور  فإنشكل الأساس الجوهري لهذا التنظيم  ي  ستئنافللا

 

، ٱلقاضي عبد ٱلرحمن ٱلعلام، شرح قانون 211د. عباس ٱلعبودي، شرح أحكام قانون ٱلمرافعات، مصدر سابق، ص  (1)
 . 265، مصدر سابق، ص3ٱلمرافعات ٱلمدنية، ج

 . 121ٱلمدنية، مصدر سابق، صأستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد علي ٱلكعبي، ٱلواقع ٱلمجرد في ٱلدعوى  (2)
 .13ٱلمستشار أسامة أنوار اسماعيل، ٱلنطاق ٱلموضوعي لخصومة ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص (3)
 .412، ص1956، دار ٱلمعارف، ٱلقاهرة، 1د. عبد ٱلمنعم ٱلشرقاوي، شرح قانون ٱلمرافعات، ج (4)
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من  (  565)المادة    ت أشار حيث    الاستئنافالطلبات الجديدة في    إبداءالواردة على القاعدة العامة في تحريم  
 . (1) يصلالأغايات الطلب  إلى    تهدفإن    طلبات جديدة بسببها شريطة  إبداءقانون المرافعات الفرنسي على جواز  

  الاستئناف محكمة  م  إما  المقاصة القضائية للخصوم الحق في تقديم طلبات  بأن    ( 564)قضت المادة  و 
الحكم في  إلى    التي ترميأو    خرالآالخصم    ادعاءات   استبعاد مرة وكذلك الطلبات التي يكون الهدف منها    وللأ

الفصل إلى    والطلبات التي تهدف  الاستئنافمحكمة  م  إما  مرة  ولالغير لأ  اختصامأو    تدخل  المسائل المتولدة عن
من ذات   (554)  المادة  ت أشار كما    الاستئنافسريان خصومة    أثناءواقعة    اكتشاففي المسائل المتولدة عن  

المادة   ت أشار ت له مصلحة كما  كانأنضمامياً طالما  أو    تدخلًا هجومياً كان    القانون على قبول تدخل الغير سواء
يكون ذلك نتيجة  إن   شريطة الاستئنافحكمة مم إما مرة ولالغير لأ اختصام للخصوم الحق في  أيضا (555)

 .(2) تطور النزاع

 ثلاث مباحث:إلى  وعلية سوف أقسم هذا الفصل

 .الاستئناف: الطلبات الجديدة في الأولالمبحث 

 المبحث الثاني: الطلبات الجديدة المقبولة في الاسئناف في القانون الفرنسي.  

 . الاستئنافأمام محكمة   ختصامالمبحث الثالث: طلبات التدخل والا

 

 

 

 

 

 

 ي.( من قانون ٱلمرافعات ٱلمصر 3/ 235يقابل هذا ٱلنص ٱلمادة ) (1)
(2) HEBRAUD (P): Effet devolutif et evocation. La regle du double degre juridiction "La 
voie dappel" 1963. P. 143, eL.S. 
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 الأول البحث  
 الاستئناف الطلبات الجديدة في  

  الاستئناف محكمة  م  إما  مرة  ولطلبات جديدة بموضوعها لأ  إبداء  هِ يمنع بذات  الاستئنافنظام الطعن ب
  ستئناف الناقل للا ثرحسن سير العدالة عن طريق فحص مزدوج لذات النزاع والأ ضمانإلى  يرميفهذا النظام 

درجة ولم    أوللم يطرح على محكمة    ه  الطلبات، فالطلب الجديد بموضوع  هذهعلى مثل    ه  لا يحتوي في مضمون 
ليس في   الاستئنافالنظام القانوني للطعن ب  فإنلذلك    الاستئناف حكم ولم يطعن في هذا الحكم ب  بصددهيصدر  

التقليدي ما يسمح بطرح طلبات جديدة بموضوعها لأ الثانية م  إما  مرة  ولهيكله  السياسة  إما    محكمة الدرجة 
الو  تتبنى  والتي  الحديثة  ب  جه التشريعية  الطعن  لنظام  يقتضي  الاستئناف الحديث  الطعن  بأن    والذي  طريق 

 حتى ولو تطلب   الاستئنافمحكمة  م  إما   وبصفة نهائيةة  واحد النزاع مرة    إنهاءهو وسيلة الخصوم في    الاستئنافب
، هذه السياسة جعلت  الاستئناففي خصومة    لأول مرة أو اقحام اشخاص جدد   التقدم بموضوع جديد الأمر  

المشرع  كان  وإن    الاستئنافمرة في    ولطلبات جديدة بموضوعها لأ  إبداءالمشرع يبتكر نصوصاً قانونية تسمح ب
ات على  ستثناءالمشرع العراقي والمصري قد أورد بعض الا  فإن  أبعد مدىإلى    لطلبات ا  بهذهالفرنسي قد ذهب  

 بهذا الموضوع سنقسم هذا المبحث   وللحاطة  (1) الاستئنافقاعدة عدم قبول الطلبات الجديدة بموضوعها في  
في المطلب   نتناولو   الاستئنافدراسة معيار تحديد الطلب الجديد في    الأولفي المطلب    نتناولمطلبين  إلى  

في القانونين العراقي والمصري، نظراً لوحدة الموقف   الاستئنافالثاني الطلبات الجديدة بموضوعها المقبولة في  
 التشريعي في هذين القانونين.

 -مطلبين: إلى  وعليه سوف أقسم هذا المبحث

 الاستئناف  في الجديد الطلب معيار -: الأولالمطلب 

 .والمصري  العراقي القانونين في  الاستئناف في بموضوعها الجديدة  الطلبات -المطلب الثاني: 

 

 .236مستشار أسامة أنور اسماعيل، ٱلنطاق ٱلموضوعي، مصدر سابق، صٱل (1)
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 الأول   طلب ال 
 الاستئناف معيار الطلب الجديد في  

هذا المعيار يقوم على فكرة  إن   إذ  ،الاستئنافالرأي على معيار ثابت لتحديد الطلب الجديد في لا يتفق 
 . الاستئنافم محكمة أول درجة في إماأختلاف أو عدم تطابق الغاية من الطلب القضائي 

 فرعين: إلى  وبناءً على ذلك سنقسم هذا المطلب

 للطلب الجديد. : معيار عدم تطابق الموضوع كمحدد الأولالفرع 

 الفرع الثاني: معيار عدم تطابق الغاية كمحدد للطلب الجديد.
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 الأول الفرع  
 معيار موضوع الطلب كمحدد للطلب الجديد 

بناء على طلب،  إلا    القاضي لا يباشر ولايتهإن    في القانون القضائي الخاص   الأساسيةمن المبادئ  
الدولة ولايتها القضائية، ويعبر عن    ةشرطاً لمباشر   يعد  الذي    القانوني  العملأو    جراءفالمطالبة القضائية هو الإ

  تتعلق  ةعمل شرط لتحريك النشاط القضائي، ويشتمل كل طلب قضائي على ثلاثة عناصر رئيسي  أنهاذلك  
الطلب وهما المدعي والمدعى عليه،   أطرافحيث الأشخاص يجب تحديد    منبالأشخاص والموضوع والسبب ف

محل وموضوع الطلب، وأخيراً أي    يشتمل الطلب على بيان ما هو المقصود من المطالبة القضائيةإن    كما يجب 
 . (1)عليه الطلب  ىيبين السبب الذي يبن إن  يجب على مقدم الطلب 

لما يترتب عليها من أثار    وتحديد عناصر الطلب القضائي من المسائل التي تثير أهتمام الفقه والقضاء
الخصومة التي أنشأها الطلب وخارجها، وتظهر هذه الأهمية مثلا في تحديد    داخل  ات جراءالإفي سير    ةهام

للطلبات التي تتوافر فيها نفس العناصر التي    بالنسبةهذه الحجية تترتب  إن    إذ   المقضي فيهالأمر    ةنطاق حجي
طلب يتحدد في عناصر مع طلب أي    الحجية تمنع النظر فيإن    أي  وجدت في الطلب الذي صدر فيه الحكم،

محكمة الدرجة  م  إماجديدة  طلبات    إبداءلا يجوز  أنه    المبادئ المستقر عليها  منسبق الفصل فيه، كذلك    آخر
إلا    محكمة الطعن، وهذا التكييف لا يتم م  إما  هذه الطلبات التي لا يجوز أبداؤهاالثانية، ومن ثم يجب تكييف  
، وبين  الاستئنافوثيق بين سبب الطلب القضائي في    ارتباط يوجد    من ثمو   ،(2)بتحليل عناصر هذا الطلب 

محكمة  م  إما   تغيير في سبب الطلب القضائي يتضمن تغييراً مقابلًا في موضوع الطلب أي  إن    إذ موضوعه ب
 .(3) الاستئناف

يحدد إن    لذلك المحل  مع  بالتعاون  السبب  الناحية  افكرة  من  به  القضاء  المطلوب  الشيء  معالم  ن 
تغير   فإذابتحديد سبب هذه الحماية القضائية   أيضا إنماو الموضوعية فهذا الشيء لا يتحدد فقط بتحديد المحل 

 

 .544صد. أبراهيم نجيب سعد، ٱلقانون ٱلقضائي ٱلخاص، مصدر سابق،  (1)
 .66د. محمد محمود أبراهيم، ٱلنظرية ٱلعامة للطلبات ٱلعارضة، منشأة ٱلمعارف، ٱلإسكندرية، بدون سنة طبع، ص (2)
 .260مستشار أسامة أنور اسماعيل، ٱلنطاق ٱلموضوعي لخصومة ٱلاستئناف، مصدر سابق، صٱل (3)
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ي أو محل صلالأموضوع الطلب  إن    إذ  ،(1) الطلب القضائييقابل ذلك التغيير في موضوع  إن    السبب لابد 
إن    وبذلك يمكن القول،  (2) هفي طلب  مةالحماية القضائية التي يريدها المدعي من المحك  اهيةالطلب يتحدد بم

 - : لمحل الطلب ثلاث عناصر يمكن التمييز بينها هي

 - : وهذا القرار قد يكون  هإصدار القرار الذي يطلب الخصوم من القاضي  -1
 الأمتناع عن القيام بعمل. أو  القيام بعملأو  معين أداءالشخص ب إلزام -أ

 ه.إنكار أو  مركز قانونيأو  وقد يكون الغرض التقرير بوجود حق  - ب
 وقد يكون الهدف منه أنشاء مركز قانوني جديد.   -ج 

 القانوني التي تهدف الدعوى حمايته بهذا القرار.المركز أو  الحق -2
 .(3) المركز القانونيأو  محل هذا الحق -3

مختلفاً    الثالثة   عناصره  أحد كون المحل في  إلى    النظر   عبرالطلب جديد أم لا يكون  كان  إذا    ولمعرفة فيما
الطلبين    أختلافإلى    يؤدي  آخرمحل طلب    مع عنصر أو أكثر من  ه  من عناصر   أو أكثر  عنصر  أختلافف
القانوني   أو أختلاف   هإصدار القرار المطلوب من القاضي    أختلاف  فإن   اً على ذلكتأسيسو  الحق  أو    المركز 

ونفاذ عقد بيع جزء   صحةدعوى    فإن  محل ذلك الحق، ولذلك  أختلفإذا    أو   الدعوى   ة المطلوب حمايته بواسط
دعوى إن    من منزل مملوك على الشيوع تختلف في موضوعها عن دعوى الشفعة المتعلقة بذلك الجزء كما

ضد المؤجر    واه تختلف في موضوعها عن دع  للعمارةبتخفيض الأجرة لعدم قيام المالك بتركيب مصعد    المستأجر
 .(4) بتركيب مصعد  ه  لزاملإ

  ة مركز قانوني ومن ناحيأو    بوجود حق  تقريري ستصدار قرار قضائي  الدعوى أفقد يكون الغرض من  
، (5) الخصوم  ادعاءات يتكون من مجموع    الأخيرالمحل  إن    إذ   محل الدعوى يختلف عن محل المنازعة،  فإنى  آخر 

 

 . 265سابق، صمستشار أسامة أنور اسماعيل، ٱلنطاق ٱلموضوعي، مصدر  ٱل (1)
 .544د. أبراهيم نجيب سعد، ٱلقانوني ٱلقضائي، مصدر سابق، ص  (2)
 .34أستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد علي ٱلكعبي، ٱلطلبات ٱلعارضة، مصدر سابق، ص (3)
 . 421، مصدر سابق، ص1971، لسنه 2، مجموعة أحكام ٱلنقض، ٱلمكتب ٱلفني، ج1966نقض مدني في أيناير،  (4)

(5)  Art (4); (L'objet du Litige est de Termine par les pretentions repectives: des parties ce 
pretentions sent Fix'ees par l'actemtroductif dinstance et Parles conclusionsen defence). 
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  كلمة   استخدامإن    إذ   بدلًا من محل الطلب ومحل الدعوى،  ادعاء  كلمة  أستعمالبعض الفقه الفرنسي    فضلوي
  محكمة الموضوع ومحل الطلب ذاته، م  إما  المرافعات   أوراقمن    ورقةتلافي الخلط بين الطلب كإلى    يؤدي  ادعاء

الجديد    يقصد بالطلب أنه    كما (  عارضال  دعاءالا)المرتبط هو    عارض الالمقصود بالطلب    فإن  وتوضيحاً لذلك
أنه    ويؤثر محل الدعوى على تحديد نطاق الخصومة، كما  الجديد   دعاءالا  الاستئنافالذي لا يجوز قبوله في  
يتقيد عند الفصل في موضوع الدعوى بالطلبات المطروحة عليه وفي حدود ما بأن   يعين نطاق سلطة القاضي

فقط منه  الفقه  (1) هو مطلوب  بعض  العنصر  إن    ويرى  هما  يتكون من عنصرين  القضائي  الطلب  موضوع 
بالحق  عنصر  يتمثلو القانوني والعنصر المادي   القانوني المطلوب حمايته،أو    القانون  العنصر  إما    المركز 

ويترتب على    المركز القانوني المدعى به، أو    المادي لموضوع الطلب فيقصد به الشيء الذي يرد عليه الحق
 يصلالأالموضوع الطلب    يمع العنصر القانون   الاستئنافلقانوني لموضوع الطلب في  عدم تطابق العنصر ا

طلباً    بوصفه    الاستئناف  ةمحكم  منمقدار هذا الحق عدم قبول الطلب    ةبزياد أو    لتغيير الحق المدعي به  نتيجة
 .(2) جديداً 

لا يعد طلباً    الاستئنافم محكمة  إماومع ذلك درج الفقه والقضاء المقارن بأن الطلب القضائي المقدم  
وذلك ،  يصلالأوفي الطلب   الاستئنافلموضوع الطلب في  جديداً حتى في حالة عدم تطابق العنصر القانوني

 - : في الحالات الأتية

م إما  الدرجة الثانية مجرد تصحيح لوصف الطلب الذي قدممحكمة  م  إما  الطلب المقدمكان  اذا    -:  أولاً 
  إلزام ة الحكم له ب الابتدائيمحكمة  ال فيه كما لو طلب المدعي من  داخلاً مت  يعد  تحديد ما  أو    محكمة أول درجة

بتنفيذ العقد ذاته بوصفه عقد   ةي الاستئنافطلبه في الدعوى    فإن  عليه بتنفيذ العقد بوصفه عقد بيع،  ىالمدع
 .(3) يصلالأطلباً جديداً، لأنه مجرد تصحيح لوصف الطلب  يعد  وصيه لا  

 

(1) Art (5)-(lejuge diot seprenoncer surtout cequi est demonde et seulement sur cequi est 
demonde). 

 .376دكتور علي عبد ٱلحميد تركي، نطاق ٱلقضية في ٱلاستئناف، مصدر سابق، صٱل (2)
، أشار ٱليه، ٱلمستشار أنور طلبة، ٱلمطول في شرح  04/12/1986(، جلسة  1262نقض مدني مصري، رقم ٱلطعن )  (3)

 .10قانون ٱلمرافعات، مصدر سابق، ص
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راً كلياً، بأستبدال الشيء الذي يرد  يتغي   الاستئنافتغيير العنصر المادي لموضوع الطلب في    -:  ثانياً 
أنقاص  أنه    على  (1) نطاقه وقد استقر القضاءتغيير  أو    أنقاص مقدار الحق  حالةبه، كما في    ىعليه الحق المدع

م  إما  ةمر   ولمقبول لأأمر    تغيير نطاقه هوأو    ى،الأولمحكمة الدرجة  م  إما  الموضوع المادي للطلب المقدم
مقدار العنصر المادي في    ةبشرط تطابق الشيء المادي على الحق المدعي به ولكن بزياد   الاستئناف محكمة  

  ي صلالأ الطلب  كان    عليه، كما لو  ىالطلب القضائي والذي يغير نطاق الحق ويشكل عبئاً جديداً بالنسبة للمدع 
  فوع أخذ كل العقار المش ب  ية الاستئناففي الدعوى    عارض الطلب ال  فإن  بالشفعة في جزء من العقار  المطالبة هو  
 .(2)ىالأولمحكمة الدرجة م إما  لب به في الدعوى البدائية المقامةاد طلباً جديداً فيما زاد عن الجزء المطع  ي

 للحكم في الطلب الذي عرض   لازمة   نتيجة هو    ية الاستئناففي الدعوى    أثير الطلب الذي  كان  إذا    -:  ثالثاً 
تمكينه من الأنتفاع ومنع التعرض   يةالاستئنافى، كما لو طالب الخصم في الدعوى  الأولمحكمة الدرجة  م  إما

 . (3) المغصوبة ى طرد الغاصب من العين الأولمحكمة الدرجة م إما طلب إن  له في العقار المغصوب بعد 

  أسس دعاوى ناشئة عن الواقعة التي    يصلالأالقانون للخصم وفي حدود الطلب    أعطىإذا    -:  رابعاً 
 الاستئناف مرة في    وللأى  آخر   ى دعو إلى    من دعوى   نتقالالا  فإن  عليها مقدم الطلب ذلك التصرف القانوني،

تغيير    لك  فإن   ،(4)طلب أجر المثلإلى    لا يعد طلباً جديداً، كما هو الحال في العدول من طلب الأجر المسمى
موضوع  إن    عدم قبوله، ووفقاً لهذا المعنىإلى    يؤدي  الاستئنافالمادي لموضوع الطلب في  أو    عنصر القانونيلل

في نطاق ما يطلب  هالمركز القانوني المطلوب حمايت أو  الطلب القضائي الذي لا يجوز المساس به هو الحق

 

والذي ينص على أنه )أن طلب    1986  -فبراير  -4( ٱلقضائية في  52لسنة )  1262نقض مدني مصري، ٱلطعن رقم    (1)
ٱلجزء أمام محكمة ٱلاستئناف لا يعد طلبا جديداً بعد طلب ٱلكل أمام محكمة أول درجة، وذلك كما لو طلب ٱلمستأنف ٱلغاء 

ٱلعقد أستناداً ٱلى أنه يخص ٱلوصية بعد طلب ٱلغاء كل ما قضي به  ٱلحكم بصحة ونفاذ عقد ٱلبيع فيما جاوز ثلث ٱلقدر محل  
 . 201، مصدر سابق، ص1990ٱلحكم ٱلمستأنف بخصوص ذلك ٱلعقد ورفض ٱلدعوى( مجموعة ٱلمكتب ٱلفني، لسنة 

 . 478مستشار أنور طلبة، ٱلطعن بالاستئناف والتماس أعادة ٱلنظر، مصدر سابق، صٱل (2)
 ، غير منشور.22/06/2014قضائية، تاريخ ٱلجلسة  82لسنة  2123رقم نقض مدني مصري، طعن  (3)
 ، غير منشور.08/2011/ 03ٱلهيئة ٱلاستئنافية، عقار تاريخ ٱلجلسة    3077قرار محكمة التمييز ٱلأتحادية ٱلعراقية رقم    (4)
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تكون أوجه دفاع  إن    طلبه فهي لا تعد   تسويغل  أسساً عليه دون النظر لما يبديه الطاعن من  تأسيسالحكم به  
 .(1) في الدعوى 

  عليه المستأنف    المستأجر  خلاللإ  الأيجارالمؤجر المستأنف فسخ عقد    طلب  طلباً جديداً   يعد  وعلى ذلك  
لأنتهاء مدته والحكم    الأيجاردرجة الحكم بأنقضاء عقد    أولمحكمة  م  إما كان طلبه  إن    بألتزامته التعاقدية بعد 

مرة الحكم بتعويض    ولوكذلك طلب المستأنف لأ  (2)قد غصب العين المؤجرة  المستأجرإن    عد  له بأجر المثل ب
الشخصية  ضراربالتعويض عن الأ المطالبةدرجة على   أولمحكمة م إما طلبه اقتصرقد كان إن  المورث بعد 

بمقابل    لزامطلب الإإلى    طلب فسخ عقد البيع  المستأنف  إضافةوكذلك    (3) ه  مورث  ةالتي أصابته من جراء وفا
 .(4) الأنتفاع بالمبيع

هو الطلب الذي   الاستئناففي    أبدائهغير جائز    يالقانوني والماد   هطلباً جديداً بعنصري   يعد  ما  إذا كان  و 
الطلبات الأضافية التي    فإن  درجة في موضوع الدعوى،  أولمحكمة  م  إما  يختلف عن الطلب السابق المطروح

ومستندة على الواقعة القانونية ذاتها    يصل الأت مرتبطة بالطلب  كانإذا    تصحيحهأو    يقصد بها تحديد الطلب 
 يصلالأليس في حدود الطلب    هيعد دفاعإن    يجب   خرالآ الخصم  لأن    الاستئنافمحكمة  م  إما   تكون مقبولة  هافإن
طلب تصحيح    إمكانيةلا يحرم الخصم من  إن    لذلك يجب   (5) الطلب وما يرتبط به من طلبات   إطارفي    إنماو 

 ه فإن، وألا  يةصلالأنظر الدعوى    أثناء  أدلةو   فوععلى ضوء ما أستجد من د   إليه   ضافةالإي أو  صلالأالطلب  
زيادة عدد الدعاوى وأحتمال  إلى    الذي يؤديالأمر    نفس المحكمةم  إما  الدعوى مجدداً   لإقامةسيضطر عندها  

 .(6) المسائل المرتبطةأو  ةواحد ال  مسألةوافقة في المتغير الأو  ةعارضالمت حكامصدور الأ

 

 .1301، ص86ق، مجموعة ٱلمكتب ٱلفني، لسنة 51لسنة  1806، ٱلطعن رقم 22/12/1986نقض مدني  (1)
 . 11/06/1998قضائية، تاريخ ٱلجلسة  58، لسنة 2729نقض مدني مصري، رقم  (2)
 .15/02/1981قضائية، تاريخ ٱلجلسة  44، لسنة 835نقض مدني مصري، ٱلطعن رقم  (3)
غير   01/03/1999تاريخ ٱلجلسة    1999في    8لسنة    264،  815رقم    قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها ٱلأصلية  (4)

 منشور.
(5) Fourcade: La connexite en Procedure civile these Paris. 1938 P.88. 

والذي ينص على )للمدعي   11/04/2000ق/ جلسة  63لسنة    667رقم    انظر قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية، ٱلطعن  (6)
أن يقدم من ٱلطلبات ٱلعارضة ما يتضمن تصحيح ٱلطلب ٱلأصلي أو تعديل موضوعه وما يكون مكملًا له أو مترتباُ عليه أو  

غيير سبب دعواه أو أن متصلًا به بما لا يقبل ٱلتجزئة، شرط استناد ٱلطلبين ٱلأصلي والعارض ٱلى ٱلسبب نفسه، وللمدعي ت
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تستند مع ى  آخر   ى دعو إلى    ةيصل الأوهذه الحالات تعبر عن سلطة المدعي في تعديل موضوع دعواه  
ون تغيير  د  يصلالأتحقيق نفس الهدف ولكن يجب تعديل موضوع الطلب إلى  ذات السبب وترميإلى  ىالأول

المدع أحتاج  وألا  دعوى    ي لسببه  سبب  لأن    ةجديد   قضائيةلرفع  للمدع  الدعوى تغيير  الحق  عليه    ى يعطي 
من الدفوع الموضوعية ولكن لا يمكن    يعد  لأنه    (1) محكمة الموضوعم  إما   الدعوى ير سبب  غي بالأعتراض على ت

 . )النقض(محكمة التمييز م إما  تقديمه

على ذلك التعديل وعلمه بجزئيات التعديل   خرالآ الخصم    إطلاع  يصلالأويشترط لقبول تعديل الطلب  
إلى   الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستند لأن    وفقاً لما أستجد في الدعوى،   دفاعه    أةحتى يستطيع تهي

ة السابقة عليها والتي تضمنتها عريضة الدعوى  يصلالألا الطلبات    الإضافية المتعلقة بالطلبات    الختاميةالطلبات  
 .(2) ةيصلالأ

 

 

 

 

 

 

، مصدر سابق، 3( مرافعات( د. عبد ٱلفتاح مراد، ٱلموسوعة، ج124يضيف ٱليه أو يعدله مع بقاء موضوعها على حالة )م/  
 . 222ص

راً في موضوعها وهو تغيير جوهري مخالف لنص ٱلمادة  يأستقر ٱلقضاء ٱلعراقي بأن كل تغيير في سبب ٱلدعوى يعتبر تغي  (1)
من    ا ( على أنه )للطرفين تنقيص أو تعديل دعواهما أو دفعهما في ٱللوائح ٱلمتبادلة أو بالجلسة بشرط أن لا يغير 59/2)

بداءة..(    ( )ولا يجوز أحداث دعوى في ٱلاستئناف لم يسبق ايرادها1/  192موضوع ٱلدعوى( وكذلك ما اشارت ٱليه ٱلمادة )
رقم   ٱلاتحادية  التمييز  محكمة  قرار  ٱلصدد  هذا  في  لسنة    539وانظر  منقول،  أولى  مدنية  ٱلجلسة 2009هيئة  تاريخ   ،

، غير منشور والذي جاء فيه ).... أن نطاق ٱلدعوى من حيث موضوعها وسببها يتحدد بالطلبات ٱلواردة 02/06/2009
مرافعات مدنية    (2/59)وى هو تغيير في ٱلموضوع ومخالف لنص ٱلمادة  في عريضة ٱلدعوى، وأن كل تغيير في سبب ٱلدع

 عليه، نقض ٱلحكم وأعادة أضبارة ٱلدعوى ٱلى محكمة ٱلاستئناف للسير فيها وفقاً لقرار ٱلنقض(.
 . 439د. أحمد هندي، قانون ٱلمرافعات، مصدر سابق، ص (2)
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 الفرع الثاني 
 لجديد معيار الغاية كمحدد للطلب ا 

القانون الفرنسيإلا    المعيار لا تجد له صدى  ان دراسة وتحقيق هذ إ تحديد معيار الطلب إن    إذ   في 
من عناصر   أكثرأو  عنصر كان أختلاف فقد  1935صعوبة قبل عام  أي  الجديد في القانون الفرنسي لم يثر

ت المادة  كانحيث    (1) الاستئنافالطلب جديداً في    عد  إلى    يؤدي  -الموضوع والسبب والاشخاص    –الطلب  
ول  الطلبات الجديدة لأ  إبداءتنص على تحريم    1807من قانون المرافعات الفرنسي الصادر في عام    (464)
جواز    الاستئناف محكمة  م  إما  ةمر  عدم  القانوني  النص  هذه  ظل  في  في    إبداءفالقاعدة  بسببه  جديداً  طلباً 

 . الاستئنافوسائل جديدة في    إبداءيجوز  كان  وإن    احترام قاعدة التقاضي على درجتين  أساس ذلك هوو   الاستئناف

من    (464)الخلاف حول تحديد معيار الطلب الجديد بعد التعديل المشرع الفرنسي لنص المادة    أوقد بد 
  ول والذي تقرر بمقتضاه جواز تغيير سبب الطلب القضائي لأ  1935قانون المرافعات الفرنسي الملغى في عام  

ت كانمادام الطلب المؤسس على السبب الجديد يهدف لتحقيق نفس الغاية التي    الاستئنافمحكمة  م  إما  مره
مرافعات بجواز  (  3/ 464)  درجة فقد صرح المشرع في المادة  أولمحكمة  م  إما  الطلبات المثارة   اإليهتهدف  
الطلب متولد مباشرة عن الطلب   اكان هذ   طالما  الاستئنافمحكمة  م  إما  مرة  ولالطلبات الجديدة بسببها لأ  إبداء
اقرار المشرع الفرنسي إلى    ن الصعوبة في تحديد معيار الطلب الجديد م كتنفس غايته و إلى    ويهدف  يصلالأ

الغاية ك بدلًا عن    اصطلاحلمفهوم  يدعو  (2) الموضوع  اصطلاحجديد  يعد هناك ما  اشتراط تطابق  إلى    ولم 
  يمكن لهذا الموضوع   إنماو درجة    أولمحكمة  م  إما  مع موضوع الطلب   الاستئنافمحكمة  م  إما   موضوع الطلب 

 .(3)اإليهالغاية التي يسعى للوصول  داخليتغير إن 

 

 .80هادي حسين عبد علي ٱلكعبي، ٱلطلبات ٱلعارضة، مصدر سابق ص  أستاذنا ٱلدكتور (1)
 .253مصدر سابق ص  –ٱلنطاق ٱلموضوعي لخصومة ٱلاستئناف  –ٱلمستشار أسامة أنور اسماعيل جامع  (2)

(3) HE BRAUD (P): La reforme de. La procedure. Le decret lo de p117   
 .384ص  –مصدر سابق -نطاق ٱلقضية  –ٱلحميد تركي د. علي عبد -مشار للمصدر لدى 
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  دعاءالا)  أنه    منه على  (565)نصت المادة    1975وبصدور قانون المرافعات الفرنسي الجديد في عام  
ه القانوني وأن كان أساس حتى صليالأ دعاءالانفس غايات إلى  مادام يهدف الاستئنافلا يكون جديداً في 

وإن    1935من قانون    ( 464/3)والمادة    1975من قانون    (565)  والتشابه واضح بين المادة  (1) مختلف (
 فالطلبات الجديدة   (464)ت تتقيد بها المادة  كانفاء القيود التي  ختوضوحاً لإ   أكثر(  565)كانت صياغة المادة  

فتعديل السبب جائز   يصلالأنفس غايات الطلب  إلى    تهدفإن    بشرط وحيد هو  الاستئنافتكون مقبولة في  إذ  
 . (2) يصلالأ الطلب  اإليهذات الغايات التي يهدف إلى  بشرط يهدف  الاستئنافمرة في  وللأ

ذلك يتضمن تقدير الغايات التي  لأن    وجه نظر المتقاضي  عبروالغايات وفقاً للنص يمكن الكشف عنها  
تحقيق غاية  عن مزايا ملموسة مادية ومعنوية فالقانون ليس وسيلة  إلا    ينشدها فالمتقاضون لا يبحثون في الواقع

بالقانون الفرنسي الجديد قد   فكرة الغاية التي وردت   فإن  هذه الغايات العمليةإلى    للوصول  ةلكن يقدم طرقاً عد 
إلى    من موضوع محل الطلب القضائي وهذه التفسير الواسع يؤدي  أوسعبعض الفقه الفرنسي معنى    أعطاها

 ولفي محلها لأ  ةطلبات جديد   إبداءويسمح ب  الاستئنافطلبات جديدة في    إبداءعدم    مبدأالتضييق من نطاق  
نفس  إلى    يرميأنه    طلب جديد بموضوعه وسببه طالما  إبداءيمكن    هفإنوعلى ذلك    الاستئنافمحكمة  م  إما  مره

من    ير الغايات أستعملبتعوإن    بهذا التفسير الواسع  الأخذ التفكير في  إلى    والذي يدفع  يصلالأغايات الطلب  
  ساس بتغيير الأإلا    عدم السماحإلى    المشرع يهدفإذا كان  ها و أستعمالقبل المشرع والذي يزن المصطلحات قبل  

القانوني مختلفاً في  كان أساسه  إذا    لا يكون جديداً   دعاءالاإن    يقررإن    يمكن  كانف  الاستئنافالقانوني في  
إن    ى ولذلك يمكن القولالأولهو ذاته الذي نظره قاضي الدرجة    دعاءالايكون موضوع  إن    شريطة  الاستئناف

 .(3) بمفهوم واسع للفكرة ة الأخذ أراد  نص الغايات يقصد بهإلى   اً يرمياصطلاحه أستعمال المشرع الفرنسي ب 

 

 تجري عبارة ٱلنص ٱلفرنسي على ٱلنحو ٱلتالي: (1)
(Les pretentions ne sont pas mouvelles des Lors qu'elles Fendent aux mêmes fins que 
celles soumises au premier juge mêmes si Leur fondement juridique est different) 

حيث يرى أن ٱلمقصود   47بسبب ٱلطلب ٱلقضائي أمام محكمة ٱلاستئناف مصدر سابق ص    – انظر نبيل اسماعيل عمر    (2)
( مرافعات فرنسي هو وسيلة ٱلقانون وليس ٱلسبب بمفهومه ٱلتقليدي وهو 565بعبارة ٱلأساس ٱلقانوني ٱلوارد بنص ٱلمادة )

أمام محكمة ٱلاستئناف دون أن يعد هذا تقديماً أو تعديلًا لسبب ٱلطلب ٱلقضائي بهذا ٱلمعنى يمكن تعديله وأستبداله لأول مرة  
 ٱلأصلي وبالتالي لا يعد تقديماً جديداً لأول مرة أمام محكمة ٱلاستئناف لأن ٱلأمر يتعلق بفكرة ٱلوسيلة.

 .260صٱلنطاق ٱلموضوع لخصومة ٱلاستئناف، مصدر سابق،  –ٱلمستشار أسامة أنور اسماعيل جامع  (3)
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كان    التي  يصلالأعبارة المتولد عن الطلب    ألغىالمشرع في النص الجديد قد  إن    أيضا ومما يؤدي ذلك  
يتطابق مع    (565)  المادةتفسير الواسع لنص  إن    ، لذلك1935من قانون  (  464)منصوصاً عليه المادة  

الغايات   فكرةإن    الذي يفيد جديدة الأمر  ال  دعاءات الام  ر التي تح  الاستئناف النصوص التي تسمح بالتوسع في  
بعدم قبول طلب   فرنسيةالنقض ال  محكمةقضت    إذمن الموضوع، وقد اكد القضاء الفرنسي الحديث،    أوسعتعد  

  بموجب هذا العقد   التزاماته  المستأجر بتنفيذ  إلزام، بعد طلب المؤجر الاستئنافمره في  وللأ الأيجار فسخ عقد 
إلى    حيث يرمي الطلب المقدم   الغايةنفس  إلى    يهدفانالطلبين لا  إن    عد  ى وذلك بالأول  الدرجة  م محكمةإما

وهي انتهاء    ةنتيجة معاكس إلى    الاستئنافيهدف الطلب المقدم في    في حينى تنفيذ العقد،  الأول  الدرجة  محكمة
 .(1)العقد 

  أساسها  أختلفإذا    حتى  الاستئنافقبول الطلبات في    أجازالمشرع الفرنسي قد  إن    وهكذا يرى الباحث 
التي    النتيجةذات  إلى    ترمىإن    أي  نفس الغايات إلى    ترميإن    بشرط  يصلالأالطلب    أساسالقانوني عن  

كسب الطعن  إلى    مسلك الطاعن الذي يرمي  عبرتتحقق    الوحدةوهذه    الغاية  وحدةل  يصلالأيقصدها الطلب  
 إبداء   بمثابةتغيير سبب الدعوى يعد  بأن    الحق للمدعي بتغيير سبب الدعوى   أعطاءبكل الوسائل، وهو ما يبرر  

فشل المدعي بالحصول على حكم بطلبه الذي يبنى على سبب معين، فليس ثمة ما    فإن  ولذلك  (2)لطلب جديد 
 أنه أخطأ  هاأقامإن    تبين له بعد   فإذا،  آخرعلى سبب    بتأسيسهبنفس الطلب ولكن    جديدة  ى دعو   إقامةيمنع من  

من    ى هذا التعديل للدعو إن    إلا  إليه  ضافة الإبأو    بتغيير السبب   خطأيتدارك ذلك الإن    ها فيمكن لهتأسيسفي  
 .(3) السبب مشروط بثبات موضوعها ةناحي 

 

(1) Cass. Civ 30er, 20 Jan, 2015, n⁰ 09. 65, 272. 
أن هذا ٱلطلب ٱلجديد لا يعتبر طلباً جديداً غير مقبول، لأن كل طلب ناشئ عن مباشرة ٱلدعوى ٱلأصلية ويؤدي ٱلى نفس    (2)

، وكذلك فإن ٱلأدعاءات في مرحلة ٱلاستئناف ولا  ٱلغاية ولو كان مستنداً ٱلى أسباب أو أسانيد مختلفة عن ٱلسبب ٱلأصلي
تكون جديدة إذا كانت تهدف ٱلى نفس غايات ٱلأدعاءات ٱلمطروحة على قاضي أول درجة، ولو كان ٱلأساس لهذه ٱلأدعاءات 

ٱلمادة ) انظر نص  ٱلكعبي،565مختلفاً،  ٱلدكتور هادي حسين على   ( مرافعات فرنسي وانظر في هذا ٱلصدد ٱلى أستاذنا 
 .200ٱلطلبات ٱلعارضة، مصدر سابق، ص

والذي ينص على )للمدعي   07/05/1987ق/ جلسة  52لسنة    23انظر قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية، ٱلطعن رقم    (3)
، مرافعات، 3م( فقره  124تقديم طلبات عارضة تتضمن تغييراً في سبب ٱلدعوى مع بقاء موضوع طلب ٱلأصلي على حالة )
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  لأن أساس  سبب اليطال التغيير الموضوع و إن   السبب ولا يمكنأو  فالمدعي مخير بين تعديل الموضوع
الجديد وجود   الطلب  الطلب   مشتملاً كان  إذا    تقديمه وإن    ،يصلالأ بالطلب    رتباطالا  صلةقبول  على تعديل 

إن    ، ومثالهيصلالأعن الطلب    الصلةمنقطع    اً جنبيأ  طلباً   هيجعل  الموضوع والسبب معاً   ةمن ناحي   يصلالأ
  رثية ثم يضيف سبباً جديداً لذلك هو التقادم المكسب ملكية عقار بناءاً على الحصص الأ إثبات يطلب المدعي 

ها على سبب جديد  أقامتتغيير المدعي لسبب الدعوى و   حالة في  إما    (1) ةخمسة عشر سن ةحيازة العقار لمد أي  
القانوني    ساسالأيستبدل ذلك  إن    عقد كعقد البيع  أساسكمن يطالب بدين على    ي صلالأمختلف عن السبب  

 .(2)عقد القرض ك غيره إلى  ويتحول

تغيير السبب مع بقاء الموضوع  أو    تصور حصول تعديلن إن    من الصعب   هفإن ولكن على الرغم من ذلك  
تغيير مقابل في  إلى  هما يؤديأحد كل تغيير في إن  إذالوثيق بين السبب والموضوع  رتباطنظراً للا هحالعلى 

يتقدم فيه المدعي والذي  إن    ولذلك يجب  خرالآالعنصر   يبحث قاضي الموضوع سبب الطلب الجديد الذي 
أستكمل   فإذا  ،(3) اث تغيير فيهأحد بقصد    يصلالأيشتمل على تغيير في السبب وهذا التغيير يواجه سبب الطلب  

الطلب الجديد    فإن  المعدلأو    السبب الجديد   إلى  هأسناد يمكن    يصلالأموضوع الطلب  بأن    القاضي قناعاته
  ا إليه الوقائع التي يستند    د دو حيراعي القاضي في ذلك التكييف الصحيح للخصوم وفي  إن    يكون مقبولًا على
بمثابة   يعد  القانوني الذي يراه فلا    ساسقانوني غير الأ  أساسطلبه على  بالحكم للخصم    فإن   الخصم ولذلك

والقاضي لا يتدخل في ذلك    دعاءالاالخصوم هم الذين يحددون موضوع  فإذا كان  قضاء  للخصم بما لم يطلبه  
أو    ادعاءات أو    يفصل فيما لم يطلب منه وليس له سلطة تعديل حدود النزاع بتقديم عناصرإن   حيث لا يمكن
لا  الخصوم  إن    إلا  عندما يظهرها الحكمإلا   لحظة  آخرإلى    القاضي تبقى سرية  ت ا ر ه فمباد مإماوسائل لم تثر  

 . (4) الاستئناف م إما غير مقبول دعاءالاالطلب جديداً و  عد  لا أو  الاستئنافيعدلوا هذا الموضوع في إن   ميمكنه 

 

، 1987،  1، ج38لمكتب ٱلفني، ٱلهيئة ٱلعامة للشؤون ٱلمطابع ٱلأميرية، مطبعه نوبار، ٱلقاهرة، سمحكمة ٱلنقض، مجموعه ٱ
 . 683، ص1992ط
 .406د. وجدي راغب فهمي، مبادئ ٱلقضاء ٱلمدني، مصدر سابق، ص (1)
 .460د. فتحي والي ٱلوسيط في قانون ٱلقضاء ٱلمدني، مصدر سابق، ص (2)
 .70د. نبيل اسماعيل عمر، سبب ٱلطلب ٱلقضائي، أمام محكمة ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص (3)
 . 292د. أحمد هندي، مبدأ ٱلتقاضي على درجتين، مصدر سابق، ص (4)
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 الطلب الثاني 

 في القانونين العراقي والصري   الاستئناف الطلبات الجديدة بموضوعها في    

كلًا من القانون المرافعات المدنية العراقي وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على جواز  أشار
من قاعدة   استثناءى الأولبطلبات لم يكن قد سبق عرضها على محكمة الدرجة  الاستئنافمرة في  وللأالتقدم 

 . الاستئنافاث طلبات جديدة في أحد عدم جواز 

 - : في فرعين ستثناءويمكن توضيح هذه الا

 . صليطلب الأجور والفوائد والمرتبات وسائر ملحقات الطلب الأ -: الأولالفرع 

 ة.صليالتي لحقت المدعى عليه من الدعوى الأ  ضرارطلب الحكم بالتعويضات عن الأ  -:  الفرع الثاني
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 الأول الفرع  
 صلي الأجور والفوائد والرتبات وسائر ملحقات الطلب الأ طلب  

ينقل الدعوى بحالتها   الاستئناف)أنه    من قانون المرافعات المدنية العراقي على  (192/1)نصت المادة  
اث دعوى في  أحديجوز  فقط، ولا الاستئنافت عليها قبل صدور حكم البداءة بالنسبة لما رفع عنه كانالتي 

ة ما يتحقق بعد حكم البداءة صليالطلبات الأإلى    يضافإن    لم يسبق ايرادها بداءة ومع ذلك يجوز  الاستئناف
التعويضات( بعد ذلك من  يجّد  القانونية وما  بالنسبة لموقف   من الأجور والفوائد والمصاريف  الحال  كذلك 

حيث   المصري  التقدم    أجازالمشرع  في  بللخصوم  جديدة  ب  الاستئناف طلبات  وسائر    الأجور للحكم  والفوائد 
من القانون المرافعات    (235/1)نصت المادة  إذ    درجة  أولالملحقات التي تستحق بعد صدور حكم محكمة  

وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم   الاستئناف)لا تقبل الطلبات الجديدة في  أنه    المدنية والتجارية المصري 
الأجور والفوائد وسائر الملحقات التي تستحق بعد    صليالطلب الأإلى    يضافإن    قبولها ومع ذلك يجوز
 . ى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات(الأولمحكمة الدرجة أمام  تقديم الطلبات الختامية

 زيادةللحق المدعى به ومن ناحية الموضوع فطلب  لدةمجموعة الوقائع المو لبات على  ستند هذه الطتذ أ
درجة لا تطرح   أولمحكمة م إما  والفوائد والمرتبات والملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية الأجور

  حالة والواقع في    ،(1) يصلالأ تتضمن زيادة في موضوع الطلب    إنماو   الاستئناف محكمة  م  إما   موضوعاً جديداً 
  وجوب رجوع أصحاب المصلحة إلى    يؤدي  الاستئناف محكمة  م  إما  مرة   وللأعدم جواز تقديم هذه الملحقات  

الاقتصاد في    مبدأها وهذا يتنافى مع  مإماالحكم لطرح مثل هذه الطلبات    محكمة أول درجة بعد صدورإلى  
ومرتبطة بالطلب   ومؤسسة  كامنةت  كانهذه الملحقات  إن    إذ   ثبات النزاع  مبدأمع    عارض يتوكذلك    ات جراءالإ
 . (2) يصلالأعن موضوع الطلب    الاستئنافمحكمة  م  إما  هل تلك الطلبات لا يختلف في موضوعمحوإن  ي  صلالأ

 

 . 220قاضي مدحت محمود، شرح قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية، مصدر سابق، صٱل (1)
. وانظر د. أحمد ابو ٱلوفا، ٱلمستحدث 420ئناف، مصدر سابق، صد. علي عبد ٱلحميد تركي، نطاق ٱلقضية في ٱلاست (2)

 .900في قانون ٱلمرافعات ٱلجديد وقانون ٱلأثبات، مصدر سابق، ص 
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بالمفهوم التقليدي  ا المرافعات العراقي والمصري قد تمسكالموقف التشريعي في كل من قانون إن  نجد  إذ 
الا  أجازةمع    ستئنافللا بطلب  ستثناءبعض  المتمثلة  بالطلب   الأجورات  المتعلقة  الملحقات  وسائر  والفوائد 
ات التي نصت عليها المادة ستثناءات تعد ترديداً لبعض الاستثناءهذه الاإن    الأمر  ولكن في حقيقة  يصلالأ

طلب    إمكانية  على(  464)المادة    ت أشار نفسها حيث    عبارات الب انون المرافعات الفرنسي الملغي و من ق  (464)
ة  ي صلالأدفاعاً في الدعوى  أو    وكذلك الطلبات التي تعتبر دفعاً   الاستئنافمرة في    وللأالمقاصة القضائية  

التي تستحق بعد صدور    ى خر الآوالفوائد والمرتبات وسائر الملحقات    الأجورتسمح بطلب    أنهاإلى    ضافةالإ ب
 .(1) الناتجة بعد صدور الحكم ضراردرجة وما يزيد من التعويضات عن الأ  أولحكم محكمة 

جديدة    الاستدلالويمكن   بطلبات  التقدم  جواز  على  والمصري  العراقي  المشرع  من   اً استثناءبموقف 
 -: ين التاليينمر الأ عبر الاستئنافاث طلبات جديدة في أحدقاعدة عدم جواز 

تعد هذه الطلبات بمثابة  إذ    ارتباطمن صلة    يصلالأنظراً لما يتوافر بين هذه الطلبات والطلب    -:  أولاً 
للطلب  أو    واقعي  امتداد  التابع يلحق  إن    فضلًا عن  يصلالأتوابع    ساس تشكل الأإن    يمكن  صل بالأقاعدة 

 .(2) الاستئنافمحكمة م إما القانوني للتمسك بهذه الطلبات 

لم تكن مستحقة   نها لأى  الأولمحكمة الدرجة م إما  لم يكن بوسع الخصوم التمسك بهذه الطلبات  -: ثانياً 
 .(3)بعد 

يمكن طرح    هاطريقت تلك خطة المشرع العراقي والمصري نحو خلق أدوات فنية تشريعية عن  كان  وإذا
له  كان    المشرع الفرنسي  فإن  الاستئنافمحكمة  م  إما  توسيع نطاق الطلب القضائي إلى    طلبات جديدة تؤدي

المفهوم    إعمالبسياسة تشريعية مختلفة نحو    يحظأنه    حتى يمكن القول  أوسعالسبق في ذلك وعلى نطاق  
 .(4) النزاع نهاءلإ وسيلة  ه  بجعل  ستئنافالحديث للا

 

 . 428د. عبد ٱلحميد تركي، نطاق ٱلقضية في ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص (1)
 .760والتجارية، مصدر سابق، ص د. رمزي سيف، ٱلوسيط في شرح قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية (2)
 .528د. أحمد خليل، أصول ٱلمحاكمات ٱلمدنية، مصدر سابق، ص (3)
 .738د. فتحي والي، ٱلوسيط في قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، مصدر سابق، ص (4)
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في  إن    لاحظن  إذ  الفرنسي  المشرع  موقف  مع  متطابقاً  يكن  لم  المصري  المشرع  بكل    الأخذ موقف 
 ت ار ات للضرو ستثناءأخذ ببعض الا  إنماو ملغي  المرافعات فرنسي    (464)في نص المادة    الواردة ات  ستثناءالا

إن   موقف المشرع العراقي بعد إما    من النظام العام  الاستئنافمحكمة  م  إما  ثبات النزاع  مبدأيعد    لأنهالعملية  
ات التقليدية  ستثناءيأخذ بجميع الاإن    من نظام العام  الاستئنافمحكمة  م  إما  ثبات النزاع   مبدأ  عد  وافق على عدم  

ويجيز طلب المقاصة القضائية التي تعد دفعاً موضوعياً يمكن  (  464)التي نص عليها القانون في المادة  
  موضوع الدعوى كان    الدين لم يكن مستحقاً عندماإن    عد  ولا يشكل طلباً جديداً على    الاستئنافالتقدم به في  

 .(1) ستئنافنظر دعوى لا أثناءمحكمة البداءة واستحق م إما

ات الحديثة على قاعدة حظر الطلبات الجديدة استثناءإلى    أشارالمشرع الفرنسي قد  إن    والجدير بالذكر
المادة    عبر  الاستئناففي   لمحكمة  أجاز التي    (564)نص  كالطلب  إن    الاستئنافت  تنظر طلبات جديدة 

إلى   التي تهدف  والطلبات   خرالخصم الآ  ادعاءات   استبعاد والطلبات التي يكون الهدف منها    المقاصة القضائية
وكذلك الطلبات التي    الاستئنافمحكمة  م  إما   مرة  ولالغير لأ  اختصامأو    الحكم في المسائل المتولدة عن تدخل

 .(2) الاستئنافسريان الخصومة في  أثناءواقعة  اكتشافالفصل في المسائل المتولدة عن إلى  تهدف

 

 

 

 

 

 

 . 291، ص1982، مطبعة جامعة بغداد، 2د. عبد ٱلمجيد ٱلحكيم، ٱلقانون ٱلمدني، أحكام ٱلالتزام، ج (1)
(2) Art (564) (les partics ne peuvent soumettre ala cour de nouvelles un tiers ou de la 
revelation dun FaitPretentions sice nest Pou opposor compensation, Faire ecarter les 
Pretentions adverss on Faives juger les questions nees de intervention un tiers ou de La 
reve Lation dun fait). 
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 ثاني ال فرع  ال 
 الأول   الدرجة   ة طلب الحكم بالتعويضات التي تستجد بعد صدور حكم محكم 

في حسم موضوع الدعوى وصولًا لتحقيق الغرض المقصود    القاضي دوراً أيجابياً   أعطاءمظاهر  أهم    ن منإ
  أختيار القاضي السلطة ب  أعطاء تلك المظاهر    أولجبر الضرر الذي أصاب المضرور، و   ساسيتمثل بالدرجة الأ

القضاء المدني    ةوظيفإن    الضرر المراد جبره متغيراً على الرغم من كان  إذا    ةالملائمة بالتعويض خاص  الطريقة
  جابةل فيما يعرض عليه من طلبات فلا يملك ولاية التدخل في أمور لم تعرض عليه ولا يملك الأبالفص  ةمحدد 

في الحكم سبق الطلب والقول بخلاف   صلعليه فالأ  المعروضةعن أمور لم يسال عنها وخارج نطاق القضايا 
 .(1) ذلك معناه التجاوز على معنى الدعوى والخصومة

في    حتى  ثابتاً فحسب بل  صلاالحالتي يكون فيها ضرر    الحالةتطبق ليس في    اإليهن المبادئ المشار  إ
  عادة لإ   ة تلقائي  ةير في الضرر لا يبرر تدخل القاضي بصور ن فيها الضرر متغيراً فمجرد التغ التي يكو   الحالة

اً، فقد  استئنافت الدعوى منظورة بداءة أم  كانالنظر في تقدير التعويض وتعديل المبلغ المحكوم به سابقاً سواء  
 المستقر في هذا الصدد   مبدأ، فالالاستئنافيحصل التغير في الضرر بعد صدور حكم البداءة وقبل صدور حكم  

ى الأولمحكمة الدرجة    هت تملككانع عليها ما  ما طرح النزا إذا    تعد محكمة موضوع تملك  الاستئنافمحكمة  إن  
أو    ات ب لتقال   الحسبانبيأخذ  إن    ينبغي  الاستئنافمن سلطة بحث الوقائع وتطبيق القواعد القانونية عليها فقاضي  

 .(2) قيمتهأو  التي تطرأ على مقدار الضرر التغيرات 

المادة   إليه  ت أشار ، وهذا ما  ه  تعويضلذلك معناه وجود ضرر أستجد بعد صدور حكم البداءة ويجب  
ينقل الدعوى بحالتها    الاستئناف)نصت  إذ    المعدل  1969لسنة    83من قانون المرافعات المدنية رقم    (192)

اث دعوى في  أحدفقط، ولا يجوز  الاستئنافت عليها قبل صدور حكم البداءة بالنسبة لما رفع عنه كانالتي 

 

 .41، ص1979، مطبعة ٱلمعارف، بغداد، 1، ج3د. سعدون ناجي ٱلقشطيني، شرح أحكام ٱلمرافعات، ط (1)
وزارة ، تصدرها  1981،  3، ٱلسنة46د. أدم وهيب ٱلنداوي، سلطة ٱلقاضي ٱلمدني ٱلتقديرية، مجلة ٱلوقائع ٱلعدلية، ٱلعدد    (2)

 . 379ٱلعدل ٱلعراقية، ص
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 ءة ة ما يتحقق بعد حكم البداصليطلبات الأإلى    يضافإن    لم يسبق أيرادها بداءة ومع ذلك يجوز  الاستئناف
 .(1) من الأجور والفوائد والمصاريف القانونية وما يجد بعد ذلك من التعويضات(

تلك التعويضات    أنهاب  يمكن حصره    المستجدةالتحديد الدقيق لمعنى التعويضات  إن    ساسوعلى هذا الأ
درجة وذلك نتيجة لتفاقم    أول  م محكمةإما  التي طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به في الطلبات الختامية

تعتبر من هذه التعويضات المستجدة التي    ضررال  قيمة  زيادة  فإن  لذلك  (2) التي جرى التعويض عنها  ضرارالأ
 . (3) اف الاستئنمحكمة م إما ةول مر يجوز التقدم بها لأ

التي يحتمل حصول التغير مستقبلًا    ضرارالموقف القضاء العراقي بخصوص تقدير التعويض عن الأ  إما
الدعوى وقبل إعلان    طرافالدعوى الحادثة التي تجيز لأ  أحكاممعين فتارة يقضي بتطبيق    اتجاهلم يستقر على  

أو    ت قد رفعت من جانب المدعي عن طريق الدعوى الحادثة المنظمة كانختام المرافعة رفع تلك الدعوى سواء  
 .(4) عن طريق الدعوى الحادثة المتقابلة عليهمن جانب المدعى 

  عن أقام المدعي الدعوى بمبلغ معين  )إذ  ورد في قرارها  إذ    المتقدم  تجاهالامحكمة التمييز    أكدت وقد  
  ة تعين على المحكمفي  ةمستقلأو    منظمة  وى بالباقي بدع   المطالبةحتفظ بحق  أالأضرار التي لحقت سيارته و 

إلى   سناد الأإن    إلا  ،(5)(ى تفصل في الدعو إن    قبل  ةالمنظم  ى قام الدعو أالمدعي قد  كان  اذا    اعمتحقق  إن  
التغيير في  كان  إذا    خاصةالضرر المتغير    فكرةحيان مع  الألا يتلائم في كثير من    اً أمر   الحادثة   الدعوى   فكرة

 

 ( مرافعات مصري. 235انظر بنفس ٱلمعنى ٱلمادة ) (1)
د. نزار ٱلكيالي، ٱلتفرقة بين ٱلطلبات ٱلجديدة ووسائل ٱلدفاع ٱلجديدة في ٱلاستئناف، مجلة ٱلمحامين ٱلسورية، ٱلسنة    (2)

 . 18، ص1965، 7، ٱلعدد 30
ٱلمسؤولية ٱلمدنية، ٱلضرر، شركة ٱلتايمس للطبع والنشر، بغداد، بدون سنة طبع، د. حسن علي ٱلذنون، ٱلمبسوط في  (3)

 . 320ص
( مرافعات مدنية عراقية )يجوز أحداث دعوى جديدة عند ٱلنظر ٱلدعوى فإذا كانت من جانب ٱلمدعي  66نصت ٱلمادة )  (4)

 كانت دعوى منظمة وأن كانت من قبل ٱلمدعى عليه كانت دعوى مقابلة(.
، مشار ٱليه في أبراهيم ٱلمشاهدي، ٱلمختار من قضاء 07/09/1992في    992مدنيه أولى    921ر محكمة التمييز  قرا  (5)

 . 144، مصدر سابق، ص4محكمة التمييز، ج
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 المادة لنص  اً استناد  الحادثةالذي لا يمكن رفع الدعوى الأمر  الضرر قد حصل بعد الصدور الحكم بالتعويض 
 .(1) ةيصل الأ  الدعوى   في  المرافعةبعد ختام    الدعوى التي لا تجيز رفع تلك    المدنيةمن قانون المرافعات    (1/  70)

بما  الأول  الدرجة  ةد محاكميتقي   ضرورةذهبت على  إذ    مغاير  اتجاهى  آخر   أحكامفي    ونجد  رد في يى 
ورد في قرار   دبما يزيد على ذلك فق  مجدداً   دعاءالامن طلبات ولا يجوز للمدعي بعد الحكم له    الدعوى   عريضة
المدعي حدد مقدار الضرر الذي لحق بسيارته فقضت له المحكمة بذلك فلا  إذا كان  )التمييز    محكمةصادر ل

 . (2) (مجدداً بدعوى جديدة بما يزيد على المبلغ المذكور دعاءالايجوز له 

ية للحكم بما يستجد  الاستئنافالقضائي لقبول الطلب المقدم في الدعوى    تجاهمن ذلك الا  الاستدلالويمكن  
 - مرافعات عراقي وهما كالتالي:   (192)نص المادة   عمالالشرطين التاليين لإمن التعويضات توافر 

 تفاقم الأضرار حتى يمكن المطالبة بزيادة التعويض. إثباتيجب  :الأولالشرط  •

النظر في مقدار التعويض    إعادةأن تفاقم الأضرار المحكوم بالتعويض عنها، يعد مسوغاً لتقديم طلب  
ه  فإن وقبل صدور الحكم فيه    الاستئنافم محكمة  إماكان حصل ذلك بعد تقديم الدعوى    فإن،  (3) المحكوم به

التدليل بحصول إلى    الطلب ما يشيريتضمن  إن    إلا أنه يجب   الاستئنافمحكمة  إلى    يجوز تقديم هذا الطلب 
 .(4) الاستئنافزيادة في مقدار التعويض المستحق وألا كان من قبيل الطلبات الجديدة التي لا يجوز تقديمها في  

 

 

 

 

 ( مرافعات عراقي )تقدم ٱلدعوى ٱلحادثة ٱلى ما قبل ختام ٱلمرافعة(. 70/1نصت ٱلمادة ) (1)
ٱلعراق  (2) ٱلأتحادية  التمييز  محكمة  )قرار  رقم  في  98ية  منقول  ٱلأولى،  ٱلمدنية  ٱلهيئة  في  2017(،  ٱلجلسة  تاريخ   ،

 ، غير منشور.24/11/2017
( لسنة  23( من قانون أصول ٱلمحاكمات ٱلجزائية رقم )18( من ٱلقانون ٱلمدني ٱلعراقي والمادة )208انظر نص ٱلمادة )  (3)

 مصري.( من ٱلقانون ٱلمدني ٱل170ٱلمعدل، وانظر نص ٱلمادة ) 1971
 . 207د. محمد محمود أبراهيم، ٱلنظرية ٱلعامة للطلبات ٱلعارضة، مصدر سابق، ص (4)
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تكون عن ذات الضرر الذي جرى الحكم  إن  طلب زيادة التعويض ينبغيإن  -: الثانيالشرط  •
 ى. الأولمحكمة الدرجة أمام  بالتعويض عنه

يكون ناشئاً عن  إن  ى ينبغيالأولزيادته كما حكمت به محكمة الدرجة  يسو غالتعويض الذي طرأ ما أن 
التي زادت قبل الحكم المستأنف لا يحق للخصم    ضرارالأإن    إذ   تفاقم ذات الضرر المقضي بالتعويض عنه

 .(1)ىالأولمحكمة الدرجة م إما لم تطلب  أنهاما دام  الاستئنافمحكمة م إما طلبها

من    ( 192)تفسير نص المادة  إلى    دعوأالقضاء العراقي في هذا الصدد و   اتجاه ولا يتفق الباحث مع  
المبلغ الذي طلبه في عريضة   قانون المرافعات المدنية على نحو يجيز للمتضرر عندما يزداد الضرر عن 

المتضرر    أعطاءولذلك يجب    الاستئنافالدعوى وحصلت الزيادة بعد صدور حكم البداءة وقبل صدور حكم  
 االتي تستجد لاحقاً لذ   ضراربالتعويض عن الأ  المطالبةتقدير لتمكينه من  الالنظر في    إعادةالحق في طلب  

تعيد النظر  إن   تجيز للمحكمة بناءً على طلب المتضرر  (192)نص المادة إلى  فقرة جديدة  إضافةإلى  اندعو 
 تفاقم الضرر. حالة فيفي تقدير التعويض بعد صدور حكم محكمة البداءة 

من قانون المرافعات المدنية    (235)موقف المشرع المصري الذي تجسد في نص المادة  إلى    ةبالنسب  إما
الواقعة بين    ةفتر الضرر متغيراً خلال  كان  إذا    يتقدم بطلب زيادة التعويض إن    والتجارية الذي يجيز المتضرر

درجة ومحكمة ثاني درجة وهذا ما أستقرت عليه محكمة النقض المصرية في    أولصدور الحكم من محكمة  
  اً استثناء( المطالبة بزيادتها  235)أن التعويضات التي أجازت الفقرة الثانية من المادة )ها بقولها  قرارات  أحد 

  ت الختامية هي التعويضات التي طرأ عليها ما يبرر زيادتها كما حددت به في الطلبا الاستئناف محكمة أمام 
  ه فإن التزام الحكم المطعون فيه  وأن    للمطالبة بها  المبررةمحكمة أول درجة وذلك نتيجة تفاقم الأضرار  أمام  

 .(2)يكون قد أصاب صحيح القانون(

رض غوفقاً لل  إليهيجب اللجوء   حكامبالأكطريق من طرق الطعن    الاستئناف إن    بالحسبان  الأخذ وينبغي  
غير مشروعة والا نهضت    أغراض وهو تعزيز قناعة الخصوم بالحكم المستأنف لا لتحقيق  هآجلالذي قرر من 

 لمجرد أو  ة  أستعمل بسوء ني   فإذاوفي الحدود المقررة قانوناً    حكام الأ   استئنافف  لخصمهمسؤوليته عن قصد الكيد  
 

 .137أحمد خيري غاوي، نطاق ٱلدعوى في ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص (1)
 .1980/4/28في جلسة  47لسنه  1227قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية رقم ٱلطعن  (2)
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ي الدعوى وعلى النحو الذي حددته النصوص  الحق ف  أستعماليدخل ضمن فكرة التعسف في    ه  أستعمال  فإن  الكيد 
 .(1) الحق أستعمالالخاصة بنظرية التعسف في 

اً  عارضيقدم طلباً  إن    الحق في الدعوى   استخدامالمدعي قد أساء  إن    تبين لهإذا    لذلك يحق للخصم
لأن    بين الطلبين  رتباطالالتوافر صلة    (2)افيه  إجراءأي    اتخاذ أو    ةيصل الأالدعوى    إقامةمقابلًا للتعويض عن  

  ارتباط   أوثقفي المطالبة القضائية ويرتبط به    ساسويتخذ منه الأ  يصلالأالطلب المقابل يستند على الطلب  
 .(3) السبب بالنتيجة ارتباط لأنه

متوافرة    رتباطصلة الا  فإني وسببه،  صلعلى الرغم من أختلاف موضوع طلب التعويضات عن الطلب الأ
الدعوى    إقامةا المدعى عليه في الطلب المقابل تشتمل على  إليهمجموع الوقائع التي يستند  إن    إذ  في السبب،

فالمدعى عليه لم يتقدم بالطلب المقابل إلا لمواجهة كيد   (4) ات التي تلت تقديمهاجراءم المحكمة والإإما ية  صلالأ
فإذا قدم أحد الخصوم    (5)ه يعد تطبيقاً لنظرية التعسف في أستعمال الحقفإنالمدعي الذي أصابه بضرر ولذلك  

يطالب  إن    صدوره عنه فيحق للخصم الذي يحتج بالسند   خرية سنداً عادياً وأنكر الخصم الآالاستئنافالدعوى  
 .(6) كيدي نكارهذا الإإن  ظهر للمحكمةإذا  ويض عن الضرر الذي يصيبهبالتع

 

 

 

 ( من ٱلقانون ٱلمدني ٱلمصري.5ٱلمدني ٱلعراقي، والمادة )( من ٱلقانون 7انظر ٱلمادة ) (1)
 . 198د. أحمد أبو ٱلوفا، ٱلتعليق على نصوص قانون ٱلمرافعات، مصدر سابق، ص (2)
، مديرية مطابع ٱلشؤون  24، مجموعة أحكام ٱلنقض، ٱلمكتب ٱلفني، س08/04/1971انظر نقض مدني مصري، في  (3)

 .458، ص1975ٱلأميرية، ٱلقاهرة، 
 .624د. أبراهيم نجيب سعد، ٱلقانون ٱلقضائي ٱلخاص، مصدر سابق، ص (4)
 . 447د. أحمد هندي، قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، مصدر سابق، ص (5)
( من قانون ٱلأثبات ٱلعراقي ٱلتي تنص على )أولًا: يعتبر ٱلسند ٱلعادي صادراً ممن وقعهُ ما لم ينكر 25انظر ٱلمادة )  (6)

ما هو منسوب ٱليه في خط أو أمضاء أو بصمة أبهام، ثانياً: في حالة ٱلأنكار ٱلكيدي للسند يحق للمتضرر أن يطالب صراحة  
 بتعويض عن ٱلضرر ٱلذي يصيبه عن ذلك في نفس ٱلدعوى أو في دعوى مستقلة(. 
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 التزوير   ةوطعن به بالتزوير وظهر عدم ثبوت صح  سندا رسمياً   الدعوى السند المبرر في  كان  إذا    أو
في مواجهة الخصم    هيصيب يطالب بالتعويض عن الضرر الذي  إن    هذه السند   أبرزالخصم الذي    كانبإم  فإن

ية التي ترفع للطعن بحكم محكمة البداءة عند  الاستئنافوكذلك الحال بالنسبة للدعوى    (1) رالذي طعن بالتزوي
 .(2)المحاكمة إعادةتوافر سبب من أسباب 

م  إما  يطالب بالتعويض عن ذلكإن   فللخصم الذي أصابه ضرر  الكاذبةهذا السبب هو اليمين  كان    فلو
إلى   سناد بالأ  المقامةي  الاستئنافرد دعوى الطعن    الاستئناف  محكمةقررت  إذا    أنه  . كما(3) الاستئنافمحكمة  

يطالب الحكم له بالتعويض عما  إن    المستأنف ضده  كانبأم  فإن  المحاكمة  إعادةاسباب الطعن بطريق    أحد 
 .(4)لحقه من ضرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لى ثبوت صحة ٱلسند ورفضت ( من قانون ٱلأثبات ٱلعراقي ٱلتي تنص على أنه )إذا أنتهت ٱلمحكمة ٱ37انظر ٱلمادة )  (1)
ٱلأدعاء بالتزوير حكم على مدعي ٱلتزوير بغرامة لا تقل عن ثلاثة ٱلاف دينار تستحصل تنفيذاً ولا يخل ذلك بحق ٱلمضرور  

 في طلب ٱلتعويض أما إذا ثبت ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء(.
 ٱلعراقي.( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية 196انظر نص ٱلمادة ) (2)
 ( من قانون ٱلأثبات ٱلعراقي.4/ 119انظر نص ٱلمادة ) (3)
 ( من قانون ٱلمرافعات ٱلعراقي.199انظر نص ٱلمادة ) (4)
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 الثاني   البحث 
 الفرنسي   القانون   في   الاستئناف   في   القبولة   الجديدة   الطلبات 

  من  استثناء الاستئناف في المقبولة الجديدة الطلبات  نطاق  من الفرنسي المدنية المرافعات  قانون  يوسع
  في   تقديمها   الجائز  الجديدة  الطلبات إلى    ضافةالإ فب  ، الاستئناف  في  جديدة  طلبات   اث أحد   جواز  عدم   قاعدة

  المصري   والتجارية   المدنية  المرافعات   وقانون   العراقي  المدنية  المرافعات   قانون   من  كل  عليها   ينص   التي  الاستئناف
 إبداء  أيضا    يجيز  القانون   هذا  فإن  الفرنسي،  المرافعات   قانون   سابقاً   بها  أخذ   والتي  الأول  المبحث   في  بيناها  التي
  الطلبات   هي  الطلبات   هذه  و  (567-564)  المواد   عليها  تنص   الاستئناف  في  الجديدة  الطلبات   منى  آخر   طائفة
 للطلبات   امتداد   تعتبر  التي  والطلبات   جديدة،  واقعة  اكتشافأو    حدوث   عن  الناشئة  والطلبات ،  الدفاع  في  الكامنة

 . الاستئناف في  ةعارضال والطلبات  ةيصلالأ

 -: مطلبينإلى  المبحث هذا أقسم سوف ساسالأ هذا وعلى

 الفرنسي.  القانون  في التقليدية اتستثناء الا -: الأول المطلب

 الفرنسي.  القانون  في الحديثة اتستثناء الا -: الثاني المطلب
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 الأول   الطلب 
 الفرنسي   القانون   في   الجديد   الطلبات   حظر   قاعدة   على   ترد   التي   التقليدية   ات ستثناء الا 

  إجراء إلى    تهدف  ت كانإذا    الاستئناف  في  جديدة  طلبات   تقديم   فرنسي  مرافعات (  564)  المادة  ت أجاز 
 طراف لأ القانون  نفس من (566) المادة ت أجاز  كما الخصم  يوجهها التي دعاءات الا استبعاد إلى  أو المقاصة
  ت كانإذا    يصلالأ  دعاءالا  طلب إلى    طلبات   إضافةأو    يصلالأ  الطلب   في  الكامنة  هم ادعاءات  توضيح  الخصومة
 الطلبات  حظر قاعدة على  استثنائيين يشكلان  ني النص نيهذ  فإن لذلك لها مكملاً أو  عنها ناتجة أو  بها  متعلقة
   -: القاعدة هذا  على التقليدية ات ستثناءالا من بأنهما  تكيفهما يمكن  مما الاستئناف في الجديدة

 -: فرعينإلى  المطلب هذا اقسم سوف لذلك

 الدفاع. في الضمنيةأو  الكامنة الطلبات -: الأول الفرع

 .صليالأ الطلب توابع من  تعتبر التي الطلبات -: الثاني الفرع
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 الأول   الفرع 
 الدفاع   في   الضمنية أو    الكامنة   الطلبات 

  طلبات   إبداء  لهم  ليس   طرافالأإن    على  الفرنسي  المدنية  المرافعات   قانون   من  (564)  المادة   قضت 
  التي   دعاءات الا  استبعاد إلى    تهدفأو    المقاصة  طلب إلى    ترمي  الطلبات   هذه  تكن  مالم   الاستئناف   في  جديدة
 دعاءات الا  ذات إلى    توجه  بطلبات   الاستئناف   في  مرة  وللأ  التقدم  المادة  هذه  تجيز  حيث .  (1) الخصم  يوجهها
وهذه    الاستئناف  محكمة  قبل   من   دعاءات الا  تلك  رفض   بقصد   ى،الأول  الدرجة  محكمةم  إما   طرحها   سبق  التي

 . خرالآ  الخصم  ادعاءات   استبعاد إلى    تهدف  التي  والطلبات   الاستئناف  في  القضائية  المقاصة  طلب   هي  الطلبات 

 - : فقرتينإلى  الفرع هذا نقسم سوف وعليه

 . الاستئناف في القضائية المقاصة -: ىالأول الفقرة

 المضادة. دعاءاتالا رفضإلى  تهدف التي الطلبات -: الثانية الفقرة

 

 

 

 

 

 

 

(1)  Art (564): (A Peine dirrecevabilite relevee doffice, les Parties ne peuvent soumettre a 
la cour de nouvelles Pretentions si ce nest pour opposer compensation Faire ecarter les 
pretentions adverses ou faire juger les questions) 
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 الاستئناف   في   القضائية   القاصة :  الأول   الفقرة 

  ول لأ  طلبها  يمكن  التي  المقاصة  نوع  المرافعات   قانون   من  (564)  المادة  في  الفرنسي  المشرع  يحدد   لم 
  المقاصة   عبارة  ذكر  على  اقتصر  حيث   الجديدة  الطلبات   حظر  قاعدة  على  استثناءك  الاستئناف  محكمةم  إما  مرة
  المقاصة   هي  النص   اإليه  أشار  التي   بالمقاصة  المقصود إن    هو   عليه  المستقرإن    إلا   ،ى آخر   إضافةأي    دون 

  الدعوى   لموضوع  نظرها  أثناء  الاستئناف  محكمةم  إما  يقدم   مقابل   عارض   طلب   بصورة  تتمثل   والتي.  (1) القضائية
  بعضها أو    كلها  بطلباته  للخصم   الحكم  تفاديإلى    يهدف  لأنه  الدفاع  حق  ومقتضيات   أسس  من  هعد  ب  ةيصلالأ

  يعد   رتباط الا  لزوم   عدملأن  الدينين  بين ارتباط  هناك  يكون إن    القضائية   المقاصة   طلب   لقبول   يشترط  لا  ولذلك
 تشكل  إنماو   مجردة  الدفاع  وسيلة   ليست   أنهاب  ذلكإلى    ضافة الإب   تتميز  التي  القضائية  المقاصة  خصائص   من
  المقاصة   تختلف  ساسالأ  هذا  وعلى،  (2)يصلالأ  الطلب   عن  له  المميزة  الأساسية  عناصره  له  حقيقياً   قضائياً   طلباً 

  الدعوى   أساسب  تنظر  التي  المحكمةم  إما  بها   المطالبة  وسيلة  حيث   من  وذلك  القانونية   المقاصة  عن  القضائية
  بشكل  بتقديمه  قانوناً   يلتزمإن    دون   عليه  ىالمدع  يثيره  موضوعي   دفع  صورة  في  تكون   القانونية  المقاصةإن    إذ 

  المدعى   يثيره  الذي  الدفع  عبر  شروطها  توافر  بعد   الدعوى   عليها  تكون   حالة أية    في  هتقديم  يجوز  إنماو   خاص 
 .(3) الموضوعي الحق نشوء محل الالتزام واقعةإلى  المستند  عليه

 تخضع   فهي  لذلك   انتهى  قد   الحق  أساسبأن    يدفع  إنماو   المدعي  مواجهة  في   حقاً   لنفسه  يدعي  لا  فهو
  عن   مستقلاً   جديد   طلب   على  أسستت  القضائية  المقاصةإن    نجد   في حين  الموضوعية   للدفوع  جرائيالإ  للنظام
 دعاء لا جزئيأو  كلي رفض إلى  تؤدي نهالأ  ةيصلالأ للدعوى  كدفع تعتبر فهي المدعي به يتمسك الذي  الحق

 .(4) المنازعة محل  وهو عليه ىللمدع خاص  حق يرر تقإلى  الوقت  نفس في تهدف وكذلك المدعي

  الاستئناف  محكمةأمام  مرة لأول القضائية المقاصة طلب لقبول يشترط ةجرائي الإ الطبيعة لهذه ووفقاً 
 - : التالية الشروط توافر

 

 . 184د. محمد نور شحاتة، نطاق ٱلنزاع في ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص (1)
 . 448د. علي عبد ٱلحميد تركي، نطاق ٱلقضية في ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص (2)
 . 597د. أحمد ابو ٱلوفا، ٱلتعليق على نصوص قانون ٱلمرافعات، مصدر سابق، ص  (3)
 . 448د. علي عبد ٱلحميد تركي، نطاق ٱلقضية في ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص (4)
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  ي صلالأ  عليه  المدعى  طلب   على  رداً   الاستئناف  في  القضائية  المقاصة  طلب   يكون إن    -:  الأول  الشرط
 .(1)ىالأول الدرجة محكمة به نظرت وإن  سبق الذي

إن   يلزم  لا  وكذلك   الوقوع   محقق  يصلالأ  عليه  المدعى  به  يتمسك  الذي  الدين  يكون إن    -:  الثاني  الشرط
 .(2)المدعي دين من أصغرأو  أكبر عليه  المدعى دين يكون 

  عليه   المدعى قبل من  مقدم الاستئناف  محكمةم إما  القضائية المقاصة طلب   يكون إن  -: الثالث الشرط
  يكن   لم   ما   مقابل  طلب   هي  القضائية   المقاصة إن    عد    على  وذلك  عليه   مستأنفاً أو    مستأنفاً كان    سواء  يصلالأ

 .(3) عليه   للمدعى  المقابل  الطلب   عليه   المؤسس  السبب   ذات   على  يقوم  يصلالأ   المدعي  من   المقدم   المقابل  الطلب 

  والطلبات   القضائية  المقاصة   طلبات   في  تتمثل  والتي  المقابلة  الطلبات   قبول  جواز  على  الفرنسي  الفقه  ويتفق
 قبولها  يجب  الطلبات  فهذه السبب  نفس على  المبنية التعويض  وطلبات  ةيصل الأ الدعوى  ضد  الدفاع تخدم التي
  أورليان   استئناف  محكمة  قضت   حيث   يصل الأ  الدعوى   موضوع  بالطلب   مرتبطة  هاعد  ب  الاستئناف  محكمةم  إما
 يكون إن    ولا  الطلب،   هذا  مع   صلة  هناك  تكون إن    الأصلي  بالطلب  مرتبط  ما  طلب  يكون   كيل  يكفي  لا)  بانه
 أو  ،صلوالأ  السبب  في  وحدة  بينهما  يكون إن    الطلب هذا  من  مشتقاً   يكون إن    ينبغي  بل  الطبيعة،  نفس  من
 .(4)(له تابعاً أو  الأصلي الطلب من متفرعاً  الثاني الطلب يكون إن 

  جديداً كان  اذا    حتى  يقبلإن    يمكن  المقابل  الطلب)  بقولها  تجاهالا  ذلك  الفرنسية  النقض   محكمة  أكدت   وقد 
  للطلب  قبول  فهذا  الخصم  وسائل  ضد  للدفاع  ممثلاً كان  اذا    وخاصة  ة،الأصلي  بالدعوى   مرتبطأنه    طالما

 .(5)(درجة  ثاني محكمةوأن كان أمام  الأرتباط بسبب المقابل

 

(1)  cass. civ.13 janr. 1969: Gaz pal. 1,203. 
 .210مصدر سابق، صأستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد علي ٱلكعبي، ٱلطلبات ٱلعارضة،  (2)

(3)   Cranger (r): rep. Proc. Civ. Dalloz leved .t.1 vo demande nourelle. 
(4) VINCENTO.J.) ET GNCHARD(SI): procedure civile, 21 ed, D.1987. 

ٱلقضائية    05/11/1998نقض مدني في    (5) ٱليه  147، ص1958ٱلاسبوعية  ٱلدعاوى    اشار  أرتباط  د. أحمد هندي، 
 . 373والطلبات في قانون ٱلمرافعات، مصدر سابق، ص
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  الحالي   المرافعات   قانون   من  (70)  المادة  نص   عبر   الفرنسي  والمشرع  القضاء  موقفإن    نجد   حينفي  
  الطلبات إلى    يشر  لم  فهو  القديم   الفرنسي   والقضاء   الفقه  قبل  من  سائداً كان    الذي  ظاهرياً   تعدى  قد   1975  لسنة
 تكون   حوالالأ  أغلب   في  هي   إنما  ةيصلالأ  الدعوى   ضد   الدفاع  تخدم  التي  الطلبات   فتلك  الدفاع  تخدم  التي

  معظم  بدخول يسمح لا (70) المادة في المشرع به جاء الذي العام النص  فإن لذلك ةيصلالأ بالدعوى  مرتبطة
 . ةيصلالأ الدعوى  بموضوع  ترتبط ت كان إذا  الطلبات  تلك حالات 

 طلب   قبول  في  رتباطالا  موضوع  جآخر   قد   (70)  المادة  من  الثانية  الفقرة  في  الفرنسي  المشرع  ولكن
  دون   حتى  مقبولاً   يكون   المقاصة  طلب  فإن  ذلك  )مع  بقولها  وذلك  الاستئناف  محكمةم  إما   القضائية  المقاصة

 .(1)(الجميع  حول  حكم  إصدار  تأخير  خطر  قاماذا    اصلهف  ةسلط  للقاضي  يكون إن    على  الرابطة  تلك  مثل  توافر

 الضادة   دعاءات الا   استبعاد إل    ترمي   التي   الطلبات :  الثانية   الفقرة 

 ادعاءات   رفض   على  تعمل  والتي  الاستئناف  في  الجديدة  الطلبات   قبول  ،(2)الحديث   الفرنسي  الفقه  يؤسس
  في   طرف  كل  يستطيع  هعبر   والذي  الدفاع  حرية   مبدأ  على  درجة  أول  محكمةم  إما  هاأقامتوإن    سبق  التي  الخصم
 شكلت   ولو  حتى  الخصم  ادعاءات   تدفع  والتي  الوسائل  كل  مستعمل  خرالآ  الطرف  ادعاءات  رفض   على  الدعوى 

  الفرنسي   المرافعات   قانون   من   (564)  للمادة  وفقاً   للخصوم  الفرنسي  المشرع  أجاز  حيث   جديد   طلب   الوسائل  تلك
  يقوم إن    ذلك  ومثال  المضادة  دعاءات الا  رفض إلى    تؤدي  ت كانإذا    الاستئناف  في  جديدة  طلبات   تقديم  الجديد 
  الشيء   حبس  بطلب   الاسترداد  دعوى   في  يقومإن    أو  العقد   ذلك   بطلان  بطلب   العقد   تنفيذ   دعوى   في  عليه  المدعى
 ذلك  في  تتوافرإن    المضادة  الطلبات   تقديم  في  الحق  صاحب   في  الفرنسي  القانون   ويشترط  (3)ستردادهأ  المطلوب 
 الجديد   دعاءالا  يقدم  الذي  الطرف  في  عليه  المستأنفأو    المستأنف  هوكان    سواء  عليه  المدعى  صفة  الخصم

 

 ( مرافعات فرنسي والتي تنص على70انظر نص ٱلفقرة ٱلثانية من ٱلمادة ) (1)
Art (70): (lesdemandes reconventionnelles ou addition helles ne sont recevables... que 
elles se vattachent aux pretentions originaires Par un lien suffisent. Toutefois, la demande 
en compensation set receivable meme enlabsence 
(2) GRANGER (R.); Rep. Proc. civ., Dalloz, fer ed. t. 1 Vº Demande nouvelle. 

 . 253على درجتين، مصدر سابق، ص د. أحمد هندي مبدأ ٱلتقاضي  (3)
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  يمكنه   من ثم  عليه  المدعى  صفة  له  تتوفرإن    يصلالأ  للمدعي  ويمكن   الخصم  ادعاءات   رفض إلى    يهدف  والذي
كان  إذا    ما  حالة  في  وذلك  المضادة   دعاءات الا  رفض إلى    تهدف  الاستئناف  محكمةم  إما  جديدة  ادعاءات   تقديم

 .(1)درجة أول محكمةم  إما مقابلاً  طلباً  تهمواجه في قدم يصلالأ عليه المدعى

  هدف   يكون إن    أي  يصلالأ  الطلب   محل  على  فيها   الدفاع  يكون إن    الطلبات   بهذه  يشترط  فضلًا عن ذلك
  قبول   على  الفرنسي  القضاء  أحكام  تجري   حيث   جزئياً أو    كلياً   يصلالأ  الطلب   استبعاد   هو  تقديمها  من  الخصم
 النقض   محكمة  قضت   حيث   جزئيأو    كلي  المضادة  دعاءات الا  رفض   كون   بين  تمييز  دون   الطلبات   هذه  مثل
 طلب   هو   العقد   في  المدرج  الفاسخ   الشرط  أثار  وقف  الاستئناف   محكمةم  إما  مرة  الأول  المستأجر  طلب بأن  
 .(2) الأيجار عقد   بفسخ المؤجر طلب  رفض إلى  يهدف لأنه مقبول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 453د. علي عبد ٱلحميد تركي، نطاق ٱلقضية في ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص (1)

(2) Cass Civ. 28, jun 2012, n996. P 21 
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 الثاني   الفرع 
 صلي الأ   الطلب   توابع   من   تعتب   التي   الطلبات 

 وقد   القديم   قانون ال  من   (464)   المادة  محل  الجديد   الفرنسي   المرافعات   القانون   من  (566)  المادة  حلت 
 الطلبات   في  الكامنة  همادعاءات  توضيح  يستطيعون   طرافالأ)إن    على  الحالي  القانون   من  (566)  المادة  نصت 

  هذهإلى    ضافةالإ  يستطيعون   انهم  كما  درجة  أول  محكمةأمام    طرحها   لهم  والسابق  الدفوع  وفي  ةصليالأ
 . (1)(لها مكملاً أو  عنها ناتجاً أو  بها متعلقاً  يكون  ما الطلبات

 الناتجة  والطلبات   الملحقات أو    المتعلقات   اصطلاح  النص   هذا   في  استعمل  قد   الفرنسي  المشرعإن    ويلاحظ
  من   استثناء  تمثل  والتي  اتساعه  حيث   من  القضائي  الطلب   عناصر  على  تؤثر  الطلبات   هذه إن    عد  ب  والمكملة
  المسائل   كل  في  الفصل  المشرع  بها  أراد   وإذ   الاستئناف  في  الطلبات   هذه  مثل  طرح  تحرم  التي  العامة  القاعدة
 -: كالتالي هي اتستثناءالا وهذه ةصليالأ والدفوع بالطلبات علاقة لها التي اللاحقة

 - الأصلي:  بالطلب الملحقة الطلبات -1

  ية الاستئناف  الدعوى   في  مرة  الأول  الحكم  طلب   الفرنسي   المدنية  المرافعات   قانون   من  (566)  المادة  تجيز
  بمعنى   يستغرقهإن    دون   صل للأ  يضاف  ما  كل  بها  يقصد   الصدد   هذا في  والملحقات   يصلالأ   الطلب   بملحقات 

 .(2) صلالأ عن  ما ينتج كلى آخر  جهة ومن صلالأ خدمة في يخصص  ما كل الملحقات إن  آخر

  صل الأ   بشأن  يسري   الذي  نفسه  هو   يكون إن    ينبغي  الملحق  على   ينطبق   الذي  جرائيالإ  النظام  فإن  وعليه
 على  انصب إذا    الاستئناف  دعوى  في  المقدم  الطلب إن    هذا  على  ويترتب   معاً   بينهما  للفصل  ملائماً   يكون   حتى

 

(1)   Art (566): (Lespeuvent aussi expliciter les Pretentions qui étaient virtuellemes nt 
Comprises dans les demandes et defensis soumises au premier juge et ajouter a celles Ci 
toutes les demandes qui en sont faccessoire la consequence ou le complement) 

 . 266د. أحمد هندي، مبدأ ٱلتقاضي على درجتين، مصدر سابق، ص  (2)
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 فكرةبأن    الصدد   هذا  فيو   الاستئناف  في  مقبولاً   يكون   ىالأول  الدرجة  محكمةم  إما  أثير  الذي   الطلب   ملحقات 
  الملحقات   بين   رتباط الاإن    ذلك  المدني  القانون   في  لها  مقرر  وهو  أوسع  مفهوم  لها  المرافعات   قانون   في  الملحقات 

 كطلب   نفسها   الخصومة  ات إجراء  من  نشأت   صرفة  ةإجرائي   طبيعة  ذات   تكون   قد   المرافعات   قانون   في  صلوالأ
  عليه   يجري   الذي  بمعنى   الاشياء  طبيعة  من  نشأت   قد   تكون أو    الطلاق  بدعوى   السير  أثناء  مؤقتة  بنفقه  الحكم
  في   معنى  من  لها  مقرر  هو  ما  تشتمل  المرافعات   قانون   الفقه  في  الملحقات   فكرةإن    بمعنى  المدني  القانون   فقهاء
 ،(1)تستغرقهاإن   دون  المدني القانون  فقه

  في   ة مر   ول لأ  المقدم  التعويض   طلب   بقبول  الفرنسية  النقض   محكمة   تقضي   ستثناءالا  هذا  لتطبيق  ونظراً 
 .(2)ىالأول الدرجة محكمةم إما يثير الذي بالطلاق يصلالأ للطلب  ملحق بوصفه  الاستئناف دعوى 

 -الأصلي:  الطلب عن الناتجة الطلبات -2

 الحكم  طلب   الاستئناف  في  للخصوم  يجوزأنه    على  الفرنسي  المرافعات   قانون   من  (566)  المادة  نصت 
  الطلبات   في  الفصلب  له  قضىي  كل  بالنتائج   المقصود   وهنا   ، يصلالأ  الطلب   نتائج   من   يع د   ما  بكل  مرة   وللأ
إن    لو  كما   معينة   نتائج  الاوقات   بعض   في  ي صلالأ  دعاء الا  بموضوع  الفصل  هذا  على  يترتب   وقد   ة يصلالأ

  طلب  فإذا  المستأجر  قبل  من   المؤجر  أخلاء  هي  تكون   فالنتيجة  الأيجار  عقد   فسخ  قررت  ىالأول  الدرجة  محكمة
  النقض   محكمة  قررته  ماوإن    (3)مقبول  يع د   طلب   فإن  الاستئناف  دعوى   في  النتيجة  بهذه  له  الحكم  المؤجر
 النفقات   باسترداد   النية  حسن  الحائز  طلب إن    إذ   للبحث   محل  ستثناءللا  القضائية  التطبيقات   من  يع د   الفرنسية

  المقدم   الطلب   على  المترتبة   النتيجة   لكونها  وذلك  الاستئناف  دعوى   في  قبولاً   يع د   رض الأ  على   صرفها  تم  التي
 .(4)رض الأ هذه باسترداد   ىالأول الدرجة محكمةم إما

 

 

 .215د. محمد نور شحاتة، نطاق ٱلنزاع في ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص  (1)
(2)   Cass, Civ, 40ct - 1978-bull. Civll. 1978, n 200, P 157. 

 . 482د. علي عبد ٱلحميد تركي، نطاق ٱلقضية في ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص  (3)

(4)Cass, civ, 12 mars 1986, JCP 1986, IV. 143  
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 -الأصلي:  للطلب  مكملاً  تعُد التي الطلبات-3

  محكمة   من  الحكم  طلب   من  للخصوم  الفرنسي  المدنية  المرافعات   قانون   من  (566)  المادة  جازت أ
  للمتقاضي   المشرع  يسمح  الصدد  هذا  ففي  ىالأول  الدرجة  محكمةإلى    المقدم  يصلالأ  للطلب   مكمل  هعد  ب  الاستئناف

  إنهاءو   حسمإلى    التوصل  يتم  حتى  له  مكمل  يعد   ما  إضافة ب  يصلالأ  الطلب   في  تقديمه  فات   ما  يتداركبأن  
  التي   هي  البحث   محل  الطلبات إن    بمعنىى أي  آخر   ةمر   إليه  والرجوع  العودة  دون   جوانبه  وبجميع  كليا  النزاع
  الدرجة   محكمة  على  عرض   الذي  السابق  يصلالأ  للطلب   دعاءات الاو   البنود   ضمن  صلالأ   في  توجد إن    يجب 
  الفرنسية  النقض   محكمة  قضت   الشأن  هذا  وفي  (1)الطلب   هذا اإليه  يسعى التي  الغاية  نفسإلى    وتهدف  ىالأول
  الذي   المبلغإلى    ضافيأ  مبلغ  بطلب   الاستئناف  دعوى   في  مرة  وللأ  التمسك  يجوز  بانه  ستثناءالا  لهذا  تطبيقاً 
 الملاك   أحد   ةمواجه  في  المشتركة   الملكية   لنظام  خاضع  عقار  في   الملاك  ةلنقاب  ىالأول  الدرجة  محكمة  به  قضت 
 بعد   استحقاقه  تم  قد   الاستئناف  دعوى   في  به  المطالب   المبلغ  دام  ما  العقار  أدارة  عبء  في   مساهمته  يخص   فيما
 والحال   يعد    هفإن   النقابة  عب    في  المساهمة  عن  المالك  نفس  بحصة  يتعلق  ما  وهذا  ىالأول  الدرجة  محكمة  حكم
 .(2)يصلالأ للطلب  المكملات  من

 

 

 

 

 

 

 

 . 590د. نبيل اسماعيل عمر، ٱلطعن بالاستئناف وإجراءاته، مصدر سابق، ص (1)

(2) Cass, Civ, 15 oct 1975. D. 1976-p52 
 .838مشار للقرار في د. نبيل اسماعيل عمر، ٱلوسيط في ٱلطعن بالاستئناف، مصدر سابق، ص
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 الثاني   الطلب 
 الفرنسي   القانون   في   الجديدة   الطلبات   حظر   قاعده   على   ة ديث الح   ات ستثناء الا 

  الطلبات  حظر قاعدة على ةيثد ح ات استثناء التقليدية ات ستثناءالاإلى  الفرنسي المرافعات  قانون  أضاف
 في  ةعارضال  الطلبات   قبول  فرنسي  مرافعات   (567)  المادة  ت أجاز   حيث   الاستئناف  محكمةم  إما  الجديدة

إذا   الاستئناف   محكمةم  إما  جديدةال  طلبات ال  بقبول   القانون   ذات   من  (564)  المادة  ت أجاز   وكذلك  الاستئناف 
 .جديدة واقعة اكتشاف عن  ناشئةأو  الغير تدخل عن المتولدة المسائل في الفصل غايتها ت كان

  عناصره   بجميع  يصل الأ  دعاءالا  بموضوع  لمامالأ   الفرنسي  المشرع  رغبة  تجسد   الجديدة  ات ستثناءالا  وهذه
  مبدأ   جمود   من   التخفيف أجل    من  نهائية  بصوره   تحسمهإن    الاستئناف  محكمة  تستطيع  لكي  عنه  المتفرعة
 . درجتين على  التقاضي

 -: فرعين في  الجديدة اتستثناءالا هذه ببحث سأقوم ذلك والأجل

 . الاستئناف في ةعارضال الطلبات -: الأول الفرع

 جديدة.  واقعة اكتشافأو  حدوث عن الناشئة طلباتال -: الثاني الفرع
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 الأول   الفرع 
 الاستئناف   في   القابلة   الطلبات 

  دعوى   في  مرة  وللأ  عارض ال  الطلب   إبداء  الفرنسي  المدنية  المرافعات   قانون   من  (567)  المادة  تجيز
  في   جديدة  طلبات   إبداء  حظر  لقاعدة  بالنسبة  المحورية  ات ستثناءالا  من  ستثناءالا  هذا  ويع د   ،(1) ستئنافلا

  جعل   بقصد   عليه  ىالمدع  بها  يتقدم  ةي أصل  طلبات   بمثابة  تع د   إذ   المقابل،  الطلب   الطلبات   هذه  ومن  الاستئناف
  من   يطلب   إنما و   فقط  الخصم  ادعاءات   برفض   تتعلق  لاى  آخر   ميزة   على  والحصول  أفضل  بحال  جرائي الإ  مركزه

 .(2) نفسهل مستقلة  ميزة على والحصول الخصم  على الحكم المحكمة

 - : وهما  شرطين توفر الاستئناف في المقابل عارضال الطلب لقبول ويشترط

 .صليعليه الأ المدعى قبل من الطلب يقدمإن  يجب -: الأول الشرط

  يمكن   لكن  صراحةً   الفرنسي  المرافعات   قانون   من(  567)  المادة  إليه  تشر  لموإن    الشرط  هذاإن    إذ 
 المادة  وحسب   القواعد   هذه  تقضي  إذ   المحاكم،  درجات   جميع  في  التطبيق  الواجبة  العامة  القواعد   من  هاستخلاص

  في   يصلالأ  عليه  المدعى  قبل  من  تقدم  ةعارضال  الطلبات إن    الفرنسي  المدنية  المرافعات   قانون   من  (64)
 سواء   يةالاستئناف  الدعوى   في   مركزهكان    ياً أ  الطلب   قبول  يتم  طلب   مقدم  في  الميزة  هذه  توافر  وعند   الاستئناف

  ،الاستئناف  محكمةم  إما  مرة  وللأ  مقابلة  طلبات   تقديم  الحالتين  في  يمكنهإذ    .(3)عليه  مستأنف  أم  مستأنفكان  

 

(1)   Art (567): (Les demandes reconvention nelles sont egalement recevables enappel). 

 . 449د. أحمد هندي، قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، مصدر سابق، ص  (2)
(3)  Art (64) (constitue une demande reconvention nelle La demande par Loqueelle Le 
défendeur orignaire prètent obtenir unavantage autre que Lesimple rejet de la pretention 
de son adversaire). 
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 لا   الطعن  طرق   أحد   ةومباشر   درجة  أول  هلخصومت  أستمرار  سواء  الصدد   هذا  في  د عت    لا  الاستئناف  فخصومة
 .(1) الاستئناف  محكمة م  إما  مرة   وللأ  مقابلة  طلبات   إبداء  في  عليه  المدعى  حق  يسقط  ولا  الخصوم  كزامر   من  يغير

  الاستئناف   محكمةم  إما   مرة  وللأ  ه اختصام  يتم  الذي  الشخص إن    إلى  الفرنسي  الفقه  من   جانب   ويتجه 
 مواجهة  في  وذلك  الثانية  الدرجة   محكمةم  إما   ةمقابل  طلبات   تقديم  يمكنه  فرنسي  مرافعات   (555)  للمادة  وفقاً 

 .(2) الدعوى  موضوع في له بالحكم ويطالب  الخصومة في أدخله الذي الشخص 

 عليه   المدعى  مركز  من  أسوء  قانوني  مركز  يعد  ه  إنإذ    مقابلة  طلبات   تقديم  من  الغير  ذلك  تمكين  وعلة
  محكمة م  إما  مقابلة   طلبات   تقديم   فرصة   إعطاءه  من  لابد   لذلك  التقاضي   درجتي  أحد   من  حرم   لأنه  يصلالأ

 . الاستئناف

  الحق  اعطت   التي  المدنية  المرافعات   قانون   من(  64)  المادة  عبر  الفرنسي  المشرع  موقفإن    الباحث   يرى 
 ذلك  غير جدير بالتأييد   موقف  هو  الاستئناف  محكمةم  إما   ةعارض  طلبات   بتقديم  ي صلالأ  عليه   للمدعى  فيها
  ه علي   ومدعى  مدع  منهم  كل  فيكون   ة واحد   وحدة  وتشكل  متبادلة  ت إماوالتز   بحقوق   ون رتبطي  الخصومة  أطرافإن  
 .(3) الاستئناف في الخصوم منأي  من مقابلة  طلبات م تقدي  كانام عنه ينتج مما الوقت  نفس في

  على   رداً   المدعي   من  المقابلة  الطلبات   تقديم  قبول  من   يمنع  لا  الفقه  من  الحديث   تجاهالاإن    نجد   لذلك
  المدعي   من  لكل  الممنوح  الدفاع   حق  مبدأب  يصطدم  التقليدي  تجاهالا لأن    المقابلة  ةعارضال  عليه   المدعى  طلبات 

 وذلك   الخصوم   من   لكل  القانونية   للمراكز   ةجرائيالإ  الصفة  لازدواجية  وذلك  المدنية  الدعوى   في   عليه  والمدعى
 فله   عليه   المدعى  مركز  في   يصلالأ  المدعي  ويكون   مدعياً   يعد   مقابلاً   طلباً   هتقديم  عند   عليه  المدعىإن    عبر
 .(4) عليه  ىالمدع لدعوى  مقابل طلب  تقديم الصفة بهذه

 

 

 . 602د. نبيل اسماعيل عمر، ٱلطعن بالاستئناف، مصدر سابق، ص (1)

(2)  ROUSSES: OP. cit., Gaz. Pal. 1976, 2, Doctis P. 619. 
 465د. علي عبد ٱلحميد تركي، نطاق ٱلقضية في ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص (3)
 .222أستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد علي ٱلكعبي، ٱلطلبات ٱلعارضة، مصدر سابق، ص  (4)
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 ة. صليالأ الطلبات وبين ةعارضال الطلبات بين كافية رابطة هناك تكون إن  -: الثاني الشرط

  تقبل   لا)على    نصت   حيث   الفرنسي،  المرافعات   قانون   من(  70/1)  المادة  نص   من  يستفاد   الشرط  وهذا
  بشأن   يسري   الحكم  وهذا،  (1)(ةالأصلي  الطلبات  وبين  بينهما  كافية  صلة  هناك  تكن  لم  ما  ةعارضال  الطلبات
 الذي   فرنسي  مرافعات   (70)   المادة  نص   في  الشرط  هذا  ورود   ولكون   ية،ستئنافلا  الدعوى   في  ةعارضال  الطلبات 

. (2) الاستئناف ات إجراءب يتعلق وفيما  التقاضي  درجات   كل على   التطبيق ملزم فيكون  العامة نصوص ال من  يع د 
 الطلب   وبين  الاستئناف  في  المقابل  الطلب   بين  كافية  صلة  توافر  ضرورة  بشرط  يع مل  لاأنه    الفقه  بعض   ويتجه
(  2  /70)  المادة  بنص   عملاً   وذلك  القضائية  المقاصة  طلب   هو  المقابل  طلب   ت كان إذا    ما  حالة  في  يصلالأ

 الأصلي  الطلب وبينبينة  كافية  صلة هناك تكن لموأن   القضائية المقاصة طلب  يقبل )أنه  على  نصت  والتي
 .(3)(النزاع في  الفصل تأخير شأنه  من  المقاصة طلب في الفصلإن  المحكمة تقرر لم ما

  المقابلة   الطلبات   قبولإن    قررت   حيث   تردد   وبدون   مسألةال  هذه  الفرنسية  النقض   محكمة   حسمت   ولكن
  مجرد   يتطلب   والذي  مرافعات (  2  /20)  المادة  في  الوارد   للشرط  فقط  يخضع  الاستئناف  محكمة م  إما   مرة  وللأ

 .(4) يصلالأ والطلب  المقابل الطلب  بين  كافية صلة توافر

  المحكمة  سلطة  عن  بذلك  جهاآخر و   المقابلة  الطلبات   في  رتباطالا  توافر  افترض   قد .  (5)القانون كان    إذاو 
  رتباط الا  توافر  ضرورة  على  صراحة  نص   بل  فتراض بالأ  يكتف  لم  الحالة  هذه  في  هفإن  بقبولها  يتعلق  فيما  التقديرية
  يخضع إن    ودون   مقبولاً   يكون   حتى  يصلالأ  والطلب   المقابل   عارض ال  الطلب   بين  التجزئة   يقبل   لا  الذي  الوثيق
 العقار   على  تهملكي  يرر تق  المستأنف  يطلب إن    الحالة  هذه  ومثال  المحكمة  لتقدير  ذلك  من  الرغم  على  قبوله

 

(1)  Art (70,1) (Les demandes reconvention nelles ou addition nelles sont recevables que 
si elles serattachent aux pretentions originaires Par un-Lien suffisant). 

 .91ور هادي حسين عبد علي ٱلكعبي، ٱلطلبات ٱلعارضة، مصدر سابق، صأستاذنا ٱلدكت (2)
(3)     Art (70-2): "Toutefois, La demande en compensation est recevable meme en 
L'absence d'un tel Lien, sauf au juge à La disjoindre si elle risque de retarder à l'excès Le 
jugement sur le tout). PERROT, obs.au. rev. trim. dr. civ. 1980, p 624. 

(4)   Cass Civ, 6 Juin 1978: Bull. Civ.I, N.214 
 ( مرافعات مصري.125( من ٱلمادة )3( مرافعات مدنية عراقي وانظر نص ٱلفقرة )70انظر نص ٱلمادة )  (5)
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  المتنازع   العقار  ذات   على  هو  تهملكي   تقرير  يصلالأ  عليه  ىالمدع  فيطلب   الاستئناف  محكمةم  إما  الطعن  موضوع
  الحادثة   عن  تعويضه    عليه  ىالمدع  فيطلب   اصطدام  حادث   عن  بالتعويض   دعوى   شخص   يقيمإن    أو  عليه
  المستأنف  فيطلب  اليةالخ الشقة عن يةالأيجار  العلاقة امتداد  بطلب  متعلق الدعوى  موضوع يكون إن   أو نفسها
  دعواه   برد   والمتعلق  درجة  أول  محكمة  من  الصادر  الحكم   فسخ  المستأنف  يطلب إن    أو  (1) الشقة  أخلاء  ضده
  بمنع   خرالآ  هو   ويطلب   بالحيازة  له  الحكم  (الأصلي  عليه  المدعى)  ضده  المستأنف  فيطلب   التعرض،  لمنع

  التجزئة اً لا يقبلارتباط ي صلالأ  بالطلب   مرتبطة المقابلة الطلبات  تكون إن  ويجب  (2) اه في له المستأنف  تعرض 
  للقضاء   ليكف  بما  فيها  والفصل  الدعوى   اجزاء  جمع  من  الموضوع  محكمة  تتمكن  حتى  الدعوى   بموضوع  مباشراً و 

ى  آخر   محكمةم  إما  المقابل  ه  طلب  بمضمون   جديدة   دعوى   رفع إلى    عليه   المدعى  يضطر  لا  ولكي  ،السير  حسن
 .(3) وثيق اً ارتباط فيها  يكون  التي الطلبات  في حكام الأ تناقض  لتفادي وذلك

 ة يأصل  طلبات   من  تكان  سواء  الخصوم  قبل  من  اإليه  المقدمة  الطلبات   بتحقيق  الاستئناف  محكمة  وتلتزم
  بالنسبة   سلطتها  تنفد سفي  منها  الحكم  صدر  ما  متىوإن    موضوعية  مسألة  بوصفها  فيها  والفصل  ةعارضو 

  منه    (567)  المادة  عبر  الاستئناف  في  النزاع  حسم  في  رغبته  الفرنسي  المشرع  جسد   فقد   وبذلك  (4)للموضوع
  يطرأ   ما  كل  متابعة  من  الاستئناف  في  والخصوم  المحكمة  لتمكين  المشرع  قدرها  التي   الجديدة  للوظيفة  تحقيق
 المدعى م  إما  واسعاً   باباً   فتح  عندما  المقابلة  الطلبات   قبول  في  عامة  لقاعدة  أسس  حيث   ،تطور  من  النزاع  على
  هو   رتباطالالأن    يصلالأ  بالطلب   مرتبطة  تكون إن    بشرط  الاستئناف  محكمةم  إما  المقابلة  الطلبات   لتقديم  عليه
  لم   لو  حتى  المقابلة  ةعارضال  الطلبات   كل  قبول  يعني  وهذا  الاستئناف  ةخصوم  في  الطلبات   بين  للجمع  مبرر

 

 . 226سابق، صد. أحمد ٱلسيد صاوي، ٱلوسيط في شرح قانون ٱلمرافعات، مصدر  (1)
 .199، قانون ٱلمرافعات، مصدر سابق، صالوفاد. أحمد  (2)
 399د. أحمد هندي، أرتباط ٱلدعاوي والطلبات، مصدر سابق، ص  (3)
والذي ينص على )تحديد حقيقية   08/02/2000ق/جلسة    68لسنة    4887قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية، ٱلطعن رقم      (4)

لتحدد بما جاء في صدر ٱلصحيفة والمتعلق بموضوع ٱلنزاع وطلبات ٱلمدعى فيها ما دامت تكفى   ٱلمدعى عليه في ٱلدعوى 
 . 223اشار ٱليه د. محمود محمد هاشم، استنفاد ولاية ٱلقاضي ٱلمدني، مصدر سابق، ص، للدلالة حقيقة هذه ٱلصفة(
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  الشأن  ذوي   على  وتيسير  العدالة  تحقيق  قبولها  في  لأنه  يصلالأ  بالطلب   مرتبطة  أنها  طالما  خاصة  طلبات   تكن
 .(1) مختلفة محكمةم إما  منها دعوى  كل نظرت إذا  متناقضة، قضائية أحكام صدور  من وتمنع الخصومة في

  صوراً   يحدد   لم  ولكنه  القضائية  المطالبة  من  المقابل  الطلب  قرب   الفرنسي  المشرع إن  ف  آخر  جانب   من
 على فرنسي مرافعات  (68) المادة في فنص  الموضوعية الدفوع سياق ضمن إليه تطرق  وأنما المقابل، للطلب 
 .(2) الدفاع وسائل بها تقدم   التي نفسها بالطرق  للمحكمة يقدم المقابل الطلب إن 

  عليه   ىالمدع  يد   في  دفاع  ةوسيل  يعد   لأنه  الوظيفة،  ةبثنائي  يتصف  المقابل  عارض ال  الطلب   فإن  وبذلك
 مراكز  ايجاد إلى    تهدف  التي  ةيصل الأ  كالطلبات   هجوم  كوسيلة  يستخدمأنه    كما  يصلالأ  الطلب   ةمواجه  في

  الطبيعة   تحديد   على  واضحاً   غموضاً   أضفى  قد   الفرنسي  المشرع  موقفبأن    نجد   الصدد   هذا  وفي  جديدة  قانونية
 الطلب   طبيعة  على  الاستدلال  يمكن  ولكن.  (3) موضوعياً   دفعاً أو    قضائياً   طلباً   عده    بين   عارض ال  للطلب   القانونية
 -: كالتالي الخصائص وهذه تميزه التي الخصائص عبر المقابل

 لخصومة  محلاً   يكون إن    ويمكن  ةي صلالأ  الدعوى   نظر  أثناء  يقدم  عارض   طلب   هو  المقابل  الطلب   أن -1
 . ةيصل الأ الخصومة عن  مستقلة

 الطلبات   وهيى  آخر   ميزة  على  بالحصول  تتمثل  المدعي  دعوى   رد   من  أكثرإلى    المقابل  الطلب   يهدف -2
  ويجوز   ةيصلالأ  الدعوى   عريضة  في  ةمثار   ةواقعأو    تصرف  على  تؤسسإن    يجب   والتي  المقابلة
  الدعوى   في  معه  عليه  مدعىكان    لو  حتى  خصمأي    على  اعارض  طلباً   يقدمإن    عليه  ىللمدع
 .(4) التقاضي مراحل  من ةمرحلأية  في ةيصلالأ

 

 . 366ص د. محمد محمود ابراهيم، ٱلنظرية ٱلعامة للطلبات ٱلعارضة، مصدر سابق، (1)
(2)  Art (68): (Les demandes incidents sont formee's à L'encontre des parties à de défence 
L'instance de la meme maniere que sont presentes les moyens Elles sont faites à 
l'enconter des parties de faillantes ou destiers dans les L'introduction de l'instance, 
Enappel- elles le sont par formes prevues pour voie d'assignation) 

 .372د. أحمد هندي، أرتباط ٱلدعاوى والطلبات في قانون ٱلمرافعات، مصدر سابق، ص  (3)
 . 204أستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد علي ٱلكعبي ٱلطلبات ٱلعارضة، مصدر سابق، ص  (4)
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  عنصراً إلا    يصلالأ  الطلب   يعد   فلم  الدعوى   في  القانونية  المراكز  اتجاهب  تغيرت   حديثاً   المشرع  نظرةإن    إذ 
 عندما   ،يالمدع  مركز  من  أفضل  ي صلالأ  عليه  المدعى  مركز  أصبحإذا    النزاع  لموضوع  المكونة   عناصر  من

  تضفي وإن    .(1) النزاع  موضوع  حول  قائماً   المقابل  الطلب   ويبقى  الطعن  محاكم  قبل  من   ي صلالأ  الطلب   ينقض 
  قاضي   أثبته  ما  غير  على  ذلك  في  تعتمد   لا  دامت   ما  السليم  القانوني  التكييف  والمنتج  الثابت   الواقع  على

  حكمها  عليها  تؤسس  التي  الواقعة  تقاءوأن  أختيار  في  التقديرية   السلطة  لها  فالمحكمة  مثار،  واقع  من  الموضوع
 الأدلة  بوزن   تقوم  فهي  (2) الدعوى   في  المثارة  المتعددة  الوقائع  مجموع  بين  من  ةيصلالأ  الواقعة  على  أستدلالاً 

  الخصوم   عليها  يستند   التي  القانونية   غير  الوقائع  كافة  على  بالرد   ةملزم  تكون إن    دون   بينها  فيما  الترجيح  ةمحاولو 
  يرها يث  لموإن    حتى  المقدمة  الوقائع  في  لتحقيقاو   ثبات الإ  ات جراءلإ  ةالمعد    بالبيانات   التمسك  عبر  دعواهم  في
 .(3) أدعائه تأسيسل اإليه يستند  لمأو  الخصوم أحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، د. أحمد ابو ٱلوفا، نظريه ٱلدفوع، مصدر  414د. وجدي راغب فهمي، مبادئ ٱلقضاء ٱلمدني، مصدر سابق، ص     (1)
 . 314سابق، ص

 . 55أستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد علي ٱلكعبي، سلطة تقدير قاضي لعنصر ٱلواقع ٱلمجرد، مصدر سابق، ص (2)
 نسي. ( مرافعات فر 12( من ٱلمادة )2انظر نص ٱلفقرة ) (3)
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 الثاني   الفرع 
 جديدة   واقعة   اكتشاف أو    حدوث   عن   الناشئة   الطلبات 

  عنها  الكشف  تم   جديدة  بواقعة  الاستئناف   محكمةم  إما   الخصومة  سير  أثناء الخصوم  يفاجأإن   يحدث   قد 
 معروفة  الواقعة  هذه  تكن  ولم  فيها  أتبعت   التي  التحقيق  اتإجراء  منأو    الخصومة  هذه  في  المطروحة  وراقالأ  من
أو    عليها   دعاءالا  أسسليت   الاستئناف  في   أثارتها  للخصوم  الممكن  ومن   (1)درجة  أول   خصومة  أثناء  قبل   من

  مجبراً  الخصوم أحد  معه يكون  بحيث  الدعوى، موضوع ملامح تغيير عليه يترتب  ما خصمه ادعاءات  لدحض 
  أعطى   قد   النافذ   الفرنسي  المدنية   المرافعات   قانون كان    ولما  إليه   يضيف إن    أو  ي صل الأ  أدعائه   تعديل  على
  ية الاستئناف  بالدعوى   تفصلإن    الاستئناف  محكمة  وعلى  شاملاً   حل  النزاع   حل  وهي  الاستئناف  لنظام   جديدة  وظيفة 
  لمطلبه   شافياً   الاستئناف  في   الصادر  الحكم  يكون   حتى  النزاع   تطور  يقتضيه  ما  ضوء   على  فيها  النظر  عند 

  جديد   ادعاء  لطرح  درجة  أول  لمحكمةى  آخر   مره  للعودة  الحاجة  هناك  يكون   ولا  له  منهياً   برمته  للنزاع  شاملاً 
 من  (564)  المادة  نصت   المعنى  ولهذا  (2)الخصوم  قبل   من  ثارتهأ  في  سبباً   ت كانو   المكتشفة  ةبالواقع  متعلق
 تكن  لم  ما  الاستئناف  محكمةأمام    جديدة  طلبات  طرح  لهم  ليس  طرافالأ)إن    على  الفرنسي  المرافعات   قانون 

 اكتشاف   عنأو    الغير  اختصام  عن  المتولدة  المسائل  في   الفصلأو    المقاصة  طلبإلى    ترمي  الطلبات  هذه
 .(3) ة(واقع

 

 

 

 .280ٱلمستشار أسامة أنور اسماعيل، ٱلنطاق ٱلموضوعي في خصومه ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص  (1)
 .235د. محمد نور شحاتة، نطاق ٱلنزاع، مصدر سابق، ص  (2)

(3) Art (564): Les parties ne peuvent soumettre a la Cour de nouvelles pretentions si ce 
n'est pour opposer Compensation, faire ecarter les pretentions adverss ou faires juger les 
questions nées de l'intervention un tiers of de la revelation d'un fait). 
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 خلال نتجت  قد  الاستئناف محكمةم إما جديدة طلبات  بطرح الخصم اإليه نيرك التي المكتشفة ة والواقع 
  ة يصل الأ  الخصومة   لموضوع  العام   طارالإ  في   تكون إن    لوجودها  يلزم  الواقعة  وهذه  الاستئناف  خصومة   سير
  نطاق   خارج  توجد   التي  الواقعةإما    درجة،   أول  محكمة  على   يصلالأ  القضاء  طلب   وصلب   أساس  في  تكون   التي
 .(1) المكتشفة الواقعة ملامح على  منها الاستدلال يمكن  لا فيه المطعون  الحكم مضمون  عنأو   يصلالأ  النزاع

خصومة    أثناء اكشاف الواقعة  أو    ويشترط لقبول الطلبات الجديدة من قبل الخصوم المتولدة عن حدوث
 - : توافر شرطين تاليين الاستئناف

 فيه.  المطعون  الحكم صدور بعد جديدة واقعة اكتشافو  حدوث -: الأول الشرط

  وراق الأ   من  عنها  الكشف   تم  واقعة  هناك  يكون إن    الخصم  قبل  من  المقدمة  الجديدة  الطلبات   لقبول  يتطلب 
  الحالة  هذه  في  التمييز   ويجب   ،(2) ىالأول  الدرجة  محكمة  من  الحكم  صدور  بعد   ةيصلالأ   الخصومة  في  المطروحة

 استند   الذي  الواقع  على  اعتماده  وبين  الجلسات   ضبط  أوراق  في  أصل  له  الذي  الواقع  على  القاضي  اعتماد   بين
  واقع   على  ستناد الا  الموضوع  لمحكمةإن    في  الفرنسي  المشرع  موقف  استقرإذ    طلباتهم  تقديم  في  الخصوم  إليه
  الفرنسي   المرافعات   قانون   من   والثانية  ىالأول  بفقرتيها(  7)  المادةحيث نصت    الدعوى   لفم  من  ةمستمد   وأدلة
 الخصوم   قبل  من  تناقش  ولم  ةمقدم  تكن  لم  وقائع  على  قراره   يؤسسإن    للقاضي  قحي  لا  -:  1)إن    على  النافذ 

  يتمسكوا   لماذا    حتى  الخصوم  قبل  من  المثارة  الوقائع  من  بعض  لاعتباربا  الأخذ  في  القاضي  سلطة   -:  2
 .(3)(همادعاءات ثنايا  في بها

 الواقع   لفهم   الموجه،  ه  نشاط  بمادة  المتعلق  ومفترضها  الشخصية  القاضي   لسلطة   مصداق  النص   وهذا
  الوقائع  في والتحقيق ثبات الإ ات جراءلإ المعدة بالبيانات  التمسك القاضي ويستطيع.  الدعوى  ملف يحتويه   الذي

 

(1) MAZARD Note sur l'arrete de la cour de paris du 17 fev - 1971. D. 1971, p733. 
 . 460أشار ٱليه د. علي عبد ٱلحميد ٱلتركي، نطاق ٱلقضية، مصدر سابق، ص

 .170د. نبيل اسماعيل عمر، سبب ٱلطلب ٱلقضائي أمام محكمة ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص  (2)

(3)   Art (7): (1: le juge ne ferder sa decison sur des fait quine sont pas dans le de bat, 2; 
parmi les elements du debat, le juge peut prendre en consideration meme les fait que les 
parties n'auraent pas specialement invoques an Soutien de leurs pretentions). 
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  يقوم إن    ودون   دعاءات الا  تأسيس  في  اإليه  يستند   لمإذا    أو  البيانات   هذه  الخصوم  أحد   يثر  لمإذا    حتى  المقدمة،
  الوقائع   لتلك  به  الخاص   التفسير   ايراد   له  يحق  بل  الوقائع،  هذه  التفسير  ضرورة  الخصوم  من  بالطلب   القاضي

 . (1) الدعوى  محس  من المقصود  إليه يؤدي بما

  غير   تكون إن    فينبغي  ىالأول  الدرجة  محكمة  حكم  صدور  قبل  موجودة  تكون   التي  للواقعة  بالنسبة  إما
كان إذا    إما  ،(2) الاستئناف  في  مرة  وللأ  بصددها  جديدة  ادعاءات   من  يتولد   بما  يتمسك  الذي   للخصم  معروفة
  هذه   ففي   منه  اهمالاً   ىالأول  الدرجة  محكمة م  إما  بصددها  عارض   بطلب  التقدم  أغفلو   الواقعة  بهذه يعلم  الخصم
 .(3) الطلبات  هذه مثل قبول ذلك لها ثبت إذا  الاستئناف محكمة على  يمتنع الحالة

 .صليالأ الطلب وموضوع الجديدة الطلبات بين أرتباط صلة وجود -: الثاني الشرط

  الاستئناف   في  جديدة  طلبات   بقبول  يالاستئناف  الطعن  محل  الحكم  صدور  بعد   جديدة  ةواقع  لحدوث   يف يك  لا
  وبين   الجديدة  الواقعة  عن  الناشئ  الجديد   الطلب   بين  صلة  هناك  تكون إن    يلزم  بل  النزاع  محل  الواقعة  من  ةمتولد 

 الفرنسي   المدنية  المرافعات   قانون   من  (4/2)  المادة  نص   في  أساسه  جد ي  الشرط  وهذا  ي صلالأ  دعاءالا  موضوع
إن    ينبغي مراحلها  من  ةمرحلأي    وفي  ةيصل الأ  الدعوى   في  يقدم فرعي  طلب أي  إن    مفادها  قاعدة  ت أسس  التي
م إما  سواء  كامنة  قوة  حالة  في  توجد   المكتشفة  فالواقعة  ،(4) ةكافي  صلة  ةيصلالأ  الدعوى   موضوع  وبينبينة    تتوافر

  عناصر   ضمن  المكتشفة  الواقعة  تكون إن    ويجب   فيه،  المطعون   درجة  أول  حكم  طيات   فيأو    الاستئنافمحكمة  
 .(5) القضاء  درجتي   بين  النزاع  امتداد   مظاهر   من  مظهر  يوجد   وهنا   درجة   وثاني  درجة  أول  بين   هامتداد   في  النزاع

 

طة ٱلقاضي في دعوة ٱلخصوم لتقديم تفسيراتهم وايضاحاتهم حول واقعة يرى ( مرافعات فرنسي: )سل8انظر نص ٱلمادة ) (1)
 أنها ضرورية لحل ٱلنزاع(. 

(2) Cass, civ, 3 mars 1976; JCP - 1976, IV, n 6616  
(3) ALFRD - JOUFFRET Imanuel de procedure civil et voies d'exccution. Paris 1973. 
(4) Art (4:2): (Toutefois l'objet de litige peut étre modifie par des demandes incidentes 
lorsque celles-ei se rattachent aux priginaires par un lien Suffisant). 

 ونصت هذه ٱلمادة على أنه )يجوز تعديل موضوع ٱلأدعاء بتقديم طلبات عارضة تتصل بهذا ٱلموضوع بصلة كافية(.
 .238د. محمد نور شحاتة، نطاق ٱلنزاع، مصدر سابق، ص (5)
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  ة معروف   غير  ولكنها  النزاع  طيات   في  موجودة(  ماديةأو    قانونية )  الواقعة  تكون إن    فيجب كان الأمر    ياً أو 
كان    إذاو   ،الاستئناف  خصومة  سريان  أثناءأو    ،الاستئنافب  الطعن  لحظة  هااكتشاف  تم  ولكن  الخصوم  جانب   من

  دعاء للا  مبرراً   كتشاف الا  ذلك  يكون   بحيث ي  صلالأ  دعاءالاو   المكتشفة  الواقعة  بين  رابطة  وجود   يقتضيالأمر  
  التي   هي  الواقعة  تلك  تكون   بحيث   الجديد،  دعاءالاو   المكتشفة   الواقعة  بين  سببية  علاقة  وجود   بمعنى  الجديد 
  رابطة ب   يصلالأ  دعاءالاب  ترتبطإن    يجب   المكتشفة  الواقعةإن    بمعنى  الخصوم  يقدمه  الذي  الجديد   دعاءالا  كونت 
  يجوز   لا  جديدة  واقعة  بصدد   نكون   نافإن  المكتشفة  واقعةوال  يصل الأ  الطلب   بين  العلاقة  هذه  تخلفت   فإذا  وثيقة 
 .(1)جديدة طلبات  تقديم  هاعبر 

  أول   محكمةم  إما  يصلالأ  الطلب كان  إذا    الجديد   دعاءالا  بقبول  الفرنسية  النقض   محكمة  قضت   ولهذا
 قام   الاستئناف  خصومة  سير  أثناءو   المدعي  نفه  أستأو   بالرفض   الحكم  وصدر  أرض   قطعة   ملكية  تثبيت   هو  درجة

  طلب   بجانب   يطلب إن    فله  الواقعة  تلك  المستأنف   واكتشف  الأرض   قطعه  على  مباني  إقامةب  ضده    المستأنف
يد   ما  إزالهب  آخر  طلب   (الأصلي  الطلب)  الملكية  تثبيت    المستند  الجديد   الطلب  فهذا  مباني  من  رض الأ  على  ش 
  الفقه   بعض   يرى   ،(2) الاستئناف  محكمة م  إما  لقبوله  جائز  وهو  يصلالأ  للنزاع  اً امتداد   يمثل  المكتشفة  الواقعة  على
 طلبات   إبداء  تحريم  قاعدة  على  استثناء  تشكلإن    لا يمكن  المكتشفة  للواقعة  اً استناد   تطرح  التي  الطلبات إن  

  بعض   إعادة  فرصة  الخصوم  تمنح  المكتشفة  الواقعةإن    بالتعليل  الراي  هذا  ويستند   ،الاستئناف  محكمةم  إما  جديدة
  درجة  ثاني  محكمةم  إما  تقديمها  إعادة  وعند   فيها،  تفصل  ولم  درجة  أول  محكمةم  إما   تقديمها  السابق  الطلبات 

  تهدف   ،الاستئناف  في  الجديدة  للطلبات   المنشئة  المكتشفة  الواقعة  عنصر وهو  يدخلها، جديد   عنصر هناك  فإن
 الطلب   تعطي هي  بل  الاستئناف  محكمةم  إما   ثابتاً   ويبقى  وسببه،  يصلالأ  الطلب   موضوع  على  المحافظةإلى  
 .(3)درجة  ثاني  محكمةم إما زدهاروالا  التطور إمكانية كل يصلالأ

 

 . 550د. نبيل اسماعيل عمر، ٱلطعن بالاستئناف وإجراءاته، مصدر سابق، ص  (1)
(2) Cass, Civ.3er 24dce - 1976-Buli - eiv . IH. N437, p361. 

 .71اشار ٱليه د. نبيل اسماعيل عمر، سبب ٱلطلب ٱلقضائي أمام محكمة ٱلاستئناف. ص .
(3) GIVERDON (C): Questions de procédure civile Effect dévolutif - gaz - 1947 1- doct 
P.28 ets. 
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  الطلب  عن  الناتجة الأحتمالية الطلبات  وبين المكتشفة الواقعة بين  المساواة  حاول  قد  الرأي هذاإن   ويبدو
  تباين كبير بين الطلب الأحتمالي وبين الطلب الذي تثيره الواقعة المكتشفة   هناكإن    الباحث   ويرى   يصلالأ

  تمثل   الأحتمالية  الطلبات إن    يرى   من  الفرنسي   الفقه  ومن   ي صلالأ  الطلب   في  قاعدته  يجد   الاحتمالي  فالطلب 
  وتم   سبق  الذي  ي صلالأ  الطلب   طيات   في   كامنة  قوة  حالة  في  موجود كان    والذي  النزاع  عناصر   من   عنصر 
  عرضت   أنهاب  الواقعة  هذه  وجود   يثبت إن    الاحتمالي  بالطلب   يتمسك  من  وعلى  درجة  أول  محكمة  قبل  من  حسمه
  على   يؤثر  لا  الاحتمالي  الطلب   فإن  لذلك  مسألةال  تلك  يحسم  لن   درجة  أول  قاضي  ولكن   درجة  أول  قاضي  على

 .(1)الطلب  ذلك من جزءاً  ه  عد  ب يصلالأ الطلب  موضوع

 واقعة  فهي  واقعةال  تلك  على  بناءاً   جديدة  طلبات   لطرح  للخصم  المجال  تفسح  والتي   المكتشفة  الواقعة  إما
أو    قدمت   التي   المستندات   واقع   عبر   الاستئناف  الخصومة  سير  أثناء  هااكتشاف  وتم   للخصم   معروفة  تكن  لم
  تطرح   التي   الطلبات   تلكإن    إلا  الاستئناف  محكمةم  إما  تمت   التي  التحقيق  ات إجراء  من  إجراء  وليدة  ت كان

 تلكإن    بل   يحتويها  ولا  يتضمنها  يصلالأ  الطلب إن    بمعنى   يصلالأ  الطلب   من  جزءً   تمثل  لا  هاكتشافلا  اً استناد 
 المحكمة   هذه  وتكون   درجة  ثاني  محكمةم  إما   القضائي  الطلب   موضوع  ازدهارو   النزاع  تطور  أبراز  تساهم  واقعةال

  المباشر   أثيرالت   له  يكون   الذي  الفرنسي  المرافعات   قانون   من(  564)  المادة  لنص   إعمالاً   فيها  بالفصل  ةملزم
 .(2) يصلالأ الطلب  موضوع عناصر على

 

 

 

 

 

 

(1)  VINCENT (J) ET GNCHARD (S.) Procedure civile, 21 ed. D. 1987. P 321. 
 . 478د. عبد ٱلحميد تركي، نطاق ٱلقضية في ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص  (2)
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 البحث الثالث 
 الاستئناف محكمة  أمام   ختصام والا   التدخل طلبات  

والا القضائية من حيث    أشكالمن    ختصامالتدخل  الخصومة  نطاق  بها  يتسع  والتي  الحادثة  الدعوى 
تكليف شخص  أو    كليهماأو    طرفي الخصومة  حد منضماً لأ  تهأراد بدخول شخص ثالث فيها    عبرالأشخاص  

 .(1) بناءً على قرار صادر عن محكمة الموضوعأو   الخصوم أحد ثالث بالدخول فيها بناءً على طلب من 

الثالث من الغير في الدعوى  طرفاً في الخصومة   بوصفه  ممثلًا فيها  كان  إذا    ولا يمكن عد الشخص 
م كما لا يعد من الغير الخلف  القي أو    الوصيأو    بوساطة من ينوب عنه قانوناً كالوليأو    الشخصية  هبصفت
مرة في   وللأ  ه  أو إدخال  عدم جواز تدخل الشخص الثالث  صلالأو   ،(2) الدعوى   أطراف  حد لأ  الخاص أو    العام

  المختصم أو    تفويت درجة من درجات التقاضي بالنسبة للمتدخلإلى    السماح بذلك يؤديلأن    يةالاستئناف الدعوى  
مما دفع المشرع  ،  (3) الاستئنافمرة في    ولفي الغالب طلبات جديدة تقدم لأ  يرافقه  دخالالإأو    هذا التدخلإن    إذ 

  فإن عليه  ية في حالات معينة، و الاستئناففي الدعوى    دخالتقرير جواز التدخل والإإلى    (4) المقارنة  قوانينفي ال
 . الاستئنافالشخص الثالث في  أو إدخال ا تكون في صورة تدخله خاصالطلبات الجديدة بأش

 - : نتناولمطلبين إلى  بهذا الموضوع سنقسم هذا المبحث وللإحاطة

 . يةالاستئناففي الخصومة  ختياري الطلبات الجديدة الناشئة من التدخل الا -: الأولالمطلب 

 .الاستئنافي خصومة فالجبري  خل لطلبات الجديدة المتولدة من التدا -: المطلب الثاني

 

صٱل  (1) سابق،  مصدر  ٱلمرافعات،  قانون  شرح  محمود،  مدحت  قانون 114قاضي  شرح  ٱلعلام،  ٱلرحمن  عبد  ٱلقاضي   ،
 . 244، مصدر سابق، ص2ٱلمرافعات، ج

 . 452د. أحمد هندي، ٱلمرافعات ٱلمدنية، مصدر سابق، ص (2)
 . 662، مصدر سابق، ص2محمد ٱلعشماوي وعبد ٱلوهاب ٱلعشماوي، قواعد ٱلمرافعات، ج (3)
( 332،  564،  555،  554( مرافعات مصري والمواد )236( مرافعات مدني عراقي، والمادة )186انظر نص ٱلمادة )  (4)

 مرافعات فرنسي. 



 . ..................................تطور النزاع في الاستئناف وعلاقتهُ بالأثر الناقل للاستئناف... -ثالث: الفصل ال

206 
 

 الأول الطلب  
 ية الاستئناف في الدعوى    ختياري التدخل الا 

ية من حيث الأشخاص  الاستئنافتوسيع مجال الدعوى  إلى    الاستئنافيؤدي تدخل الشخص الثالث في  
ى  الأولمحكمة الدرجة  م  إما  ت كانبقاء موضوع الدعوى التي    عليه مترتباً  كان    وهذا التدخل يعد جائزاً متى ما

طلبات   إضافةإلى    يؤديإن    شأنهكلن من  إذا    مثل هذا التدخل يكون ممنوعاً كقاعدة عامةإن    ، غيرهحالعلى  
 .(1) الاستئنافمحكمة إلى  جديدة تقدم

، ويكون  (2) بوجوب التدخل في الدعوى   أحد   ه  يلزمإن    دون   أختيارهَ المتدخل و   أرادةويتم هذا التدخل بمحض  
بشي متعلق  أو    نفسه  لللمطالبة بمحل الخصومة  أو    طرفي الخصومة  أحد هدف المتدخل في ذلك الدفاع عن  

  ياً، وفي هذين النوعين اختصامأو    قد يكون تدخلًا أنضمامياً   ختياري ، والتدخل الاعليهمترتب  أو    بهذا المحل
 .(3) هالغير يتدخل للدفاع عن مصالحه وحقوق فإن

 

 

 

 

 

 

 . 1041د. أنور طلبة، ٱلطعن بالاستئناف والتماس أعادة ٱلنظر، مصدر سابق، ص (1)
ص  (2) سابق،  مصدر  والتجاري،  ٱلمدني  ٱلقضاء  قانون  شحاتة،  نور  محمد  قواعد  125د.  ٱلشواربي،  ٱلحميد  عبد  د.   ،

 .223، ص1985ٱلاختصاص في ضوء ٱلقضاء والفقه، منشأة ٱلمعارف، ٱلإسكندرية، 
(3) Cadiet - Droit - Judiciaire prive placed epuphine paris 1993, p 657. 
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يختل النوعين  المباشرة    فإن   الحقوق،  هذه الدفاع عن    سلوب بالنظر لأ  فإنولكن  الطريق  المتدخل  سلك 
سلك  إذا    إما  ياً،اختصامالتدخل هنا تدخلًا  كان    ةيصلالأبمواجهة طرفي الخصومة    نفسهبالمطالبة بمحل النزاع ل

عن    ه  في الدفاع وتمكين  ه  الخصوم لتدعيم موقف  أحد يدخل بجانب  حقوقه بأن  طريقاً غير مباشرة للدفاع عن  
 .(1) اً كسب الدعوى التدخل هنا أنظمامي

 - : فرعينإلى  نا سنقسم هذا المطلبفإن، ختياري بموضوع التدخل الا وللأحاطة

 .الاستئناففي خصومة   الانضماميالتدخل  -: الأولالفرع 

 .  الاستئنافي في خصومة ختصامالتدخل الا -: الفرع الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، د. أحمد مليجي، محاضرات في قانون 222-221، مصدر سابق، صد. أحمد ابو ٱلوفا، أصول ٱلمحاكمات ٱلمدنية  (1)
، وانظر قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية، ٱلطعن 114، ص1999ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، دار ٱلنهضة ٱلعربية، ٱلقاهرة،  

منهما،    والذي ينص على )التدخل ٱلأنضمامي والتدخل ٱلهجومي، ماهية كل  24/12/1997ق/ جلسة    61لسنة    4854رقم  
ٱلعبرة في وصف نوع ٱلتدخل هي بحقيقة تكيفيه ٱلقانوني، تدخل زوجة ٱلمجني عليه وأولادهُ في ٱلدعوى ٱلمقامة أبتداءاً من  
أبن ٱلمتوفي بالتعويض وطلبهم ٱلحكم لهم جميعاً بذات ٱلتعويض، تدخل هجومي تسري عليه ما تسري على ٱلدعوى نفسها 

 .1997،  2، ج48مجموعة ٱلمكتب ٱلفني، مديرية شؤون ٱلمطابع ٱلأميرية، ٱلقاهرة، لسنه  من أحكام( مجموعة أحكام ٱلنقض،  
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 الأول الفرع  
 الاستئناففي خصومة    الانضمامي التدخل  

الخصوم في الدعوى    أحد جانب  إلى    يتدخل شخص من الغير منضماً إن    الانضمامييقصد بالتدخل  
في    مساعدتهبقصد المحافظة على حقوق هذا الخصم عن طريق    عليهمدعى     أممدعياً   كانة سواء أيصلالأ

كما في تدخل الدائن    هالقانوني في الدعوى حفاظاً على مركز المتدخل نفس  ه  ولحماية مركز   حقوقه  الدفاع عن  
  ضمان ال  أثرحتى لا يخسر المدين الدعوى وبهذا قد يت  حقوقهعلى الغير بقصد الدفاع عن    مدينه  في دعوى  
يعد دعوى حادثة    الانضماميوالتدخل    (1) ت إمامن حقوق وألتز   الماليةرر للدائن على جميع ذمة المدين  العام المق

ة بهدف التدخل بجانب  يصلالأالمحكمة التي تنظر الدعوى  إلى    عد من الغير عن الدعوى يتقدم بها الشخص ي  
  يطالب بحقٍ إن    الخصوم دون   أحد إلى    أنضمام  عبر في الدعوى،  ه  الخصوم، لمساعدته في الدفاع عن حق   أحد 

، وبناءً  (2) إليهوذلك لما فيه مصلحة تعود    إليه ، لكي تحكم المحكمة لصالح الخصم الذي أنضم  لنفسهِ   خاصٍ 
  نه لايعد  تابعاً    إنماو   ةيصلالأاً في موضوع الدعوى  يأصلشخصاً    الانضماميلا يعد المتدخل    تأسيسعلى هذا ال

يبقى الموضوع دون    إنماو   ية،صلة قد تغير من موضوع الدعوى الأعارضيقيم الدعوى وحده  ولا يقدم طلبات  
ر في المراكز القانونية لأشخاص الخصومة فقط، ولذلك يكفي لقبول طلب التدخل توافر  ييكون التغي   إنماو ر  يتغي 

ة على  يصلالأأصابة المتدخل بضرر من صدور الحكم في موضوع الخصومة    اليةحتمأالمصلحة الوقائية وهي  
المرتد  ثرة كنتيجة للأيصلالأه  بحجية الحكم القضائي الصادر في الدعوى أثر نتيجة ت إليهمن يطلب الأنضمام 

 .(3) في حجية الحكم

 

 

(1) Jean Vincent at sevge Guinchord.op.cit, p800. 
 ، وأشارت ٱليه608د. محمود ٱلسيد ٱلتحيوي، إجراءات رفع ٱلدعوى، مصدر سابق، ص (2)

R td civ - 1941, 224, obs Hauseret ruet weiller, ainsique G fev, 1992, pg, not Massip . 
 .229أستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد علي ٱلكعبي، ٱلطلبات ٱلعارضة، مصدر سابق، ص (3)
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الدعوى   أطراف حد لأ  الانضماميالتدخل  (69/1)قانون المرافعات المدنية العراقي في المادة  أجازوقد 
أو   هاأطراف  حدفي الدعوى شخصاً ثالثاً منضماً لأ  هُ يطلب دخولإن    )لكل ذي مصلحةة وقد جاء فيها  يصلالأ

التزام لا يقبل  أو  الخصوم رابطة تضامن أحدتربطه بأو  ت له علاقة بالدعوى كاناذا   فيها طالباً الحكم لنفسهُ 
  ول نستنتج كقاعدة عامة عدم جواز التدخل لأإن    هذا المفهوم يمكن  ومن  (1) يضار بالحكم فيها(أو كان    التجزئة

 (2) الخصومأو    تفويت درجة من درجات التقاضي بالنسبة للمتدخلإلى    ذلك يؤديلأن    الاستئنافمرة في خصومة  
القول بالمنع    خطأمن ال  فإن  التقاضي على درجتين لذلك  مبدأأنواع التدخل لا تتساوى في درجة مساسها بإن    إلا

بل يجب التفرقة بين التدخل الذي ينطوي على طلبات جديدة    الاستئنافمحكمة  م  إما  هالمطلق للتدخل بنوعي 
 . الخصوم أحد بين تلك الطلبات التي لا تتعدى بكونها وسيلة دفاع عن و  الاستئناففي دعوى 

من قانون المرافعات المدنية تدخل   (1/ 186)المشرع العراقي في المادة    أجاز وبناءً على هذا التمييز  
ي ويناط بمحكمة  ختصام الخصوم ولم يجز التدخل الا   أحد إلى    طلب الأنضمامإذا    الاستئنافالغير في دعوى  

)لا يجوز تدخل الشخص من ذلك القانون على    (186/1)تحديد نوع التدخل حيث نصت المادة    الاستئناف
في   الأ اذا    إلا  الاستئناف الثالث  كان    الطرفين  أحدإلى    امنضمطلب  بطريق  أو  الحكم  في  الطعن  له  يحق 

مرافعات مدنية والتي    (236)موقف المشرع المصري في المادة  إلى    ، وكذلك الحال بالنسبةأعتراض الغير(
إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما   الاستئناف)لا يجوز في  تنص على  

 . الخصوم(إلى  ممن يطلب الأنضمامإلا  هلى غير ذلك ولا يجوز التدخل في لم ينص القانون ع

الخصم مجددا    ةوالحق في التنفيذ ويكتسب صف  ينشأ للشخص المتدخل مركزاً قانونياً يتمثل في الطعن  إذ 
ولو بعد فوات الميعاد القانوني، وعدم   ه  تقديم   ةأجاز ب سقوط حقه  في الطعنالقانون قد عوضه  عن إن  ستناد الاب

 

 :( فرنسي والتي تنص على330( مرافعات مصري والمادة )126يقابل هذا ٱلنص ٱلمادة ) (1)
Art (330): (Linterention eat accessoire Lorsquelle appuieles prétentions dune partie elle 
est recevablesi son auteur an interet paarla conservation attire accessoire pout sedésister 
unilaéralement do son intervention). 

، وانظر قرار محكمة ٱلنقض 662والمختلط، مصدر سابق، ص  محمد ٱلعشماوي، قواعد ٱلمرافعات في ٱلقانون ٱلأهلي  (2)
والذي ينص على )الطلبات ٱلجديدة عدم قبولها أمام محكمة    11/12/1981ق، جلسة  43لسنة    487ٱلمصرية، ٱلطعن  

م  ( مرافعات، مجموعة أحكا235ٱلاستئناف، علة على ذلك جواز تغيير ٱلسبب أو ٱلأضافة ٱليه مع بقاء ٱلطلب على حالة م )
 (.2314ٱلنقض، مصدر سابق، ص
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درجة، بما   أولاً لخصومة  امتداد خصومة الطعن هي  إن    عد  ، ب(1) من الغير  يجعله  الحقوق لا    هذه  ه  أستعمال
درجة فلا يعد المتدخل    أولمن قبل محكمة    حسمه  من تقدير لموضوع الدعوى الذي تم    الاستئناف لسلطة محكمة  

في تحديد    ساسالألأن    قدم هو طلباً ضدهمأو    الخصوم  أحد طلباً من    إليه  وجهإذا    إلا  طرفاً في الخصومة
ب  القانوني    توجيه الخصم هو  بالمعنى  ليعد خصماً  الدعوى  الدخول في  الدعوى فلا يكفي مجرد  الطلبات في 

 .(2)الحق في تقديم الطعون القانونية ه  أعطائأو  الاستئناففي مرحلة  إليهالدعوى  توجيهل

الفصل  محكمة الدرجة الثانية بهدف  م  إما  تدخل الغير  أجازموقف المشرع الفرنسي فقد  إلى    بالنسبة  إما
المادة والشخصية حيث نصت  الموضوعية  العناصر  الدعوى من حيث  قانون  (  554)  بكامل موضوع  من 

ت للأشخاص، ولم  كاناذا    الاستئناف)يمكن الدخول في خصومة  المرافعات المدنية الفرنسي والتي تنص على  
ويلاحظ على هذا   (3)ى(آخر صفة  بأي    اً ولا ممثلين في خصومة أول درجة ولم يتواجدوا فيهاأطرافيكونوا  
الفصل بالمسائل الناشئة عن  إلى    حد ما بالتوصلإلى    يمتاز بالحداثة الموضوعية والسماحكان  وإن    النص 

هذا النص جاءت مطلقة   عبارات إن    إلا  لما لهذا النص من خاصية فكرة تطور النزاع  الاستئنافتدخل الغير ب
التفسير الحرفي    عبر  عليهالخصم، ويمكن التدليل  ة  أراد   الغير رغم  اختصامو   ختياري تفرق بين التدخل الا إن    دون 

 

( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية ٱلعراقي على أنه )كل حكم صادر من محكمة بداءة أو استئناف أو  1/  224نصت ٱلمادة )  (1)
أحوال شخصية يجوز ٱلطعن فيه بأعتراض ٱلغير ٱلذي لم يكن خصماً ولا ممثلًا ولا شخصاً ثالثاً في ٱلدعوى إذا كان ٱلحكم  

( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية  585ٱليه أو ماساً بحقوقه، ولو لم يكن قد أكتسب درجة ٱلبتات(، كما تنص ٱلمادة )متعدياً  
ٱلفرنسي )يجوز رفع دعوى أعتراض ٱلغير بصدد أي حكم صادر من ٱلقضاء ما لم يقرر ٱلقانون خلاف ذلك( وتجري عبارة  

 ٱلنص ٱلفرنسي على ٱلنحو ٱلاتي:
(Tout jugement est susceptible de tierce oppositsition si la lot nen" = dispose autreement). 

والذي ينص على )الاختصام   26/04/1984ق، جلسة  50لسنه    1246انظر قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية، ٱلطعن رقم    (2)
امه في ٱلطعن.. علة ذلك في ٱلطعن بالنقض شرطه إدخال خصم في ٱلدعوى لتقديم ما لديه من مستندات، عدم قبول اختص

لا يكفي لقبول ٱلطعن بالنقض أن يكون ٱلمطعون عليه طرفاً في ٱلخصومة أمام ٱلمحكمة ٱلتي أصدرت ٱلحكم ٱلمطعون فيه،  
بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت ٱليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات ٱليه وإذا كان ٱلمطعون ضدهُ ٱلرابع قد 

لتقديم ما لديه من مستندات وقد وقف من ٱلخصوم موقفاً سلبياً، ولم يقض له أو عليه شيء، فإن  أختصم في ٱلاستئناف  
 .1106، ص89-88، ط84، ٱلسنة 1، ج35ٱلطعن بالنسبة له يكون غير مقبول(، محكمة ٱلنقض، ٱلسنة 

(3) Art (554): (Peuvent intervenir en cause d'appelés Lors quellesy out interét les 
personnes qui n'ont éte nipanties, ni veprésentéés en peremiere instance ouguiy ont 
Figure en une aute qualite). 
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  أنها الطلبات التي من ش  إبداءيجيز صراحةً للخصوم    ي، والذ (564)و هو نص المادة    آخرلنص قانوني  
ك الغير،  التدخل  المتولدة عن  للطلبات  ذلك صدرت    مبدأمن    استثناء التوصل  الرغم من   أحكام العام وعلى 

 .(1) ختياري القضاء الفرنسي في ظل القانون الفرنسي الجديد والتي ترفض قبول طلبات جديدة من المتدخل الا

النصوص القانونية الجديدة    ه  ا تقرر ملا تتفق مع    إليهالقضاء الفرنسي المشار    أحكامإن    ويرى الباحث 
تقديم    إمكانيةالنصوص دون    هذهفلا تحول    (2) الاستئنافمحكمة  م  إما   ختياري التدخل الا  أحكامم  ظ والتي تن

مصلحة تبرر    القانون توافر  هكل ما أشترطإن    إذ   ةيصلالأ طلبات جديدة من قبل المتدخل، تختلف عن الطلبات  
درجة    أولمحكمة  م  إما  ة المطروحةيصلالأقبول التدخل مع وجود الصلة الكافية بين هذا التدخل والطلبات  

محكمة  م  إما  يجوز لهم التدخلكان    في الطعن لمن  عليه   ىجانب المدعإلى    حيث يجوز للمتدخل الأنضمام
 .(3) الغير ةعارضمرفع أو  ، هت الحكم القضائي المطعون فيأصدر ، التي الاستئناف

الشأن حول   هذا  الخلاف في  ثار  المقامة  الانضماميالمتدخل    عد  وقد  الطعن  م  إما   طرفاً في دعوى 
لا  أنه    هلا فذهب جانب من الفقأو    ة الخصمفوالتي تدخل فيها وذلك من حيث التمتع بص   الاستئنافمحكمة  

لأنه قبل الخصومة    ه جانبإلى    لا يتمتع بحقوق الطرف فيها الذي تدخل  هيعد طرفاً في خصومة الطعن لأن
طرفاً بالرابطة    أنه أصبح  لا يعني بالضرورةإذ    ،التي هي عليها ولم يقدم طلباً خاصاً لتفصل فيه المحكمة  الحالةب

  ه  ضد يقدم    أو  من طلبات فيها  ه  بذلك من مركزه الخصومة وما يقدمالأمر    يتضحإذ    القانونية لمحل الخصومة
 . (4) لا يكون طرفاً بالرابطة القانونية الموضوعية  هفإنالخصوم    حد على الأنضمام لأ  هدور   اقتصر  فإن  من طلبات 

الذي   يصل الأطرفاً تابعاً للخصم    لكنهطرفاً في خصومة الطعن، و   ه  عد  إلى    آخرذهب جانب    في حين
المتدخل  إن    وحجة عليه وطالما  الانضماميالحكم الصادر في دعوى الطعن يعد حجة للمتدخل  لأن    ،إليهأنضم  

،  إليهالنظر في قضاء المحكمة الصادر في طلبات الخصم الي أنضم    إعادةيهدف من الطعن إلغاء هذا الحكم و 

 

(1) Con - 6 mars. 1979; Bull. civ - 1v.R, 90. Soc. 16des .1980. Icp 1981.1V-84. 
Con. 22 mai: 1978. D. 1978. 1R.497. Ons. Julien 

 .75لسنه  1123( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية ٱلفرنسي رقم 565، 555، 554مادة )ٱل (2)
 .333مستشار أسامة أنور اسماعيل، ٱلنطاق ٱلموضوعي لخصومة ٱلاستئناف، مصدر سابق، صٱل (3)
ٱلمرافعات  (4) قانون  هندي  طأحمد  ص2003،  سابق،  مصدر  رقم  456،  ٱلطعن  ٱلمصرية،  ٱلنقض  محكمة  قرار  وانظر   ،

 . 292، مصدر سابق، ص6، حسن ٱلفكهاني، ٱلموسوعة ٱلذهبية، ج23/02/1989ق في  50، لسنة 1879
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تقديم طلبات تغاير الطلبات المقدمة من قبل الطرف   لا يقصد من وراء الطعن  الانضمامي المتدخل  إن    كما
 .(1) يصلالأ

بها  لو لم يتمسك  و حتى    هيقدم وسائل الدفاع تأييداً لطلبات الخصم الذي تدخل بجانبإن    ولكن يحق له
يتمسك إن    فضلا  عن التمسك بالجزاءات المقررة لمصلحته الخاصة،  الانضمامي ، وكذلك يجوز للمتدخل  الأخير

ي لم يسقط حقه في  صلالخصم الأإن    ا طالمايتمسك بهإن    بجانبهبكافة الجزاءات التي من حق من تدخل  
بعدم    يتمسكإن    جاز له  عليه المتدخل منضماً للمدعي  فإذا كان    التمسك بالجزاء ولم يتنازل عن التمسك به 

ببطلان تبليغ    يتمسكإن    محكمة وظيفياً أو نوعيا  أو محليا  بالنسبة للمدعى عليه، كما يجوز لهال  اختصاص 
التمسك بعدم قبول الدعوى  أو    الخصومة فيها  توجيهلم تكن لعدم  ن  أ ك  الدعوى   لإنالتمسك  عليه أو  المدعي  

 .(2)لعدم توافر أسباب القبول عليه  ىبالنسبة للمدع

  الانضمامي بجانب المستأنف وتخلف عن الحضور وحضر المتدخل    الانضماميالمتدخل  كان  إذا    إما
أبطالها بناءاً على طلب من المستأنف  أو    الخصومة تستمر ولا تستطيع المحكمة ترك الدعوى للمراجعة  فإن
المستأنف عن دعواه  بسبب تنازل  أو    اً،إجرائي السبب  كان    ة سواءي صلالأزالت الخصومة في الدعوى    إذا، و هضد 

 .(3) التدخل الأنضامي يسقط بالتبعية فإن بالطعن

 

 

 

 

 

ج  (1) ٱلقضاء،  قانون  هاشم،  محمد  محمود  ص2د.  سابق،  مصدر  رقم  219،  ٱلطعن  وانظر  جلسة    54لسنة    2201، 
والذي نص على )التدخل في ٱلدعوى أثره صيرورة ٱلمتدخل طرفاً في ٱلدعوى، ٱلحكم ٱلصادر فيها حجة له   16/05/1991

أو عليه، للمتدخل منضماً لأحد ٱلخصوم حق استئنافه ولو لم يستأنف ٱلخصم ٱلأصلي ٱلذي أنضم ٱليه(، مجموعة ٱلمكتب  
 . 1145، ص1994، ط1991، 42ٱلفني، ٱلسنة 

 . 149نصاري حسن ٱلنيداني، قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، مبادئ ٱلخصومة ٱلمدنية، مصدر سابق، صٱلأ  (2)
 . 312د. فتحي والي، ٱلوسيط، مصدر سابق، ص (3)
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 الفرع الثاني 
 الاستئنافي في خصومة  ختصام التدخل الا 

بمواجهة    يختصامالتدخل الا يتمسك  لكي  قائمة  الغير في خصومة  يتمثل بصورة تدخل شخص من 
ا يطالب بذات الحق المدعى به في الدعوى  ه، وفي(1) ها بحق خاص به مرتبط بموضوع الخصومة القضائيةأطراف
تكون هناك خصومة قائمة يتنازع فيها الخصوم حول ملكية عقار معين فيتدخل شخص إن    ه  ة، ومثاليصلالأ

يتدخل شخص من  أو    يني صلالأبمواجهة طرفي الدعوى    نفسه  ثالث في ذات الخصومة مطالباً بملكية العقار ل 
إلى    المحكمة قرارها في موضوع الدعوى حتى لا يضطر  إصدارالغير لتوقي الضرر الذي قد يصيبه من جراء  

  حكام بين الأ   عارض ال من تدعوى مجدداً متعلق بذات الحق المدعى به وما يترتب على ذلك من أحتم   إقامة
 .(2)واحد في موضوع 

 مبدأل  اً استناد ين،  يصلالأالدعوى    أطرافيكون من غير  إن    الغير من قبل المحكمة  اختصامويجب لقبول  
  إما ع أو    خلفاً خاصاً أو كان    طرفاً في الخصومةكان    القضائية ووفقاً لذلك لا يجوز لمن  حكامالأ  أثرنسبية  

، لذلك  (3) يمكن عده  من الغير  لا  لأنهة  يصلالأيتدخل في الدعوى  إن    ممثلًا في الخصومةأو كان    هاأطراف  حد لأ
يستند بالمطالبة  إن    ينيصلالأ الدعوى    أطراف  اختصامالشخص الثالث من الغير ويكون له الحق ب  عد  يجب ل

هما، كتدخل شخص في دعوى مطالباً  أحد ة، وليس مواجهة  يصلالأبحق خاص به في مواجهة طرفي الخصومة  
أو   دفوعهم عن تشهير بهأو  يني صلالأالخصوم  ادعاءات من ضرر بسبب ما تضمنته   أصابه  بالتعويض عما 

عن طريق الدعوى الحادثة ويكون    ه  بحق  ويتمسك فيهاالمحكمة  م  إما  بسمعته وكرامته، فالمتدخل يقيم الدعوى 

 

 . 335عبد ٱلوهاب ٱلعشماوي ومحمد ٱلعشماوي، قواعد ٱلمرافعات، مصدر سابق، ص (1)
 .369ي قانون ٱلمرافعات، مصدر سابق، صد. أحمد هندي، أرتباط ٱلدعاوى والطلبات ف  (2)
 ( مرافعات فرنسي.325( مرافعات مصري، والمادة )126( مرافعات عراقي، ٱلمادة )69انظر نص ٱلمادة ) (3)
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لتضاف  الجديدة  الدعوى  في  المدعي  الدعوى  إلى    بمركز  ويكون  ي صلالأموضوع  نطاقها  ويتوسع  ها  أطرافة 
 .(1) عليه ىين بمركز المدعي صلالأ

وجود  وإن    ة،يصلالأبين الطلب للمتدخل والدعوى    ارتباطي وجود صلة  ختصامويشترط لقبول التدخل الا
الخصومة بقصد  أطرافيتواطئ فيها   ت صوريةداخلاة بتيصلالأهذا الشرط يحول دون عرقلة سير الخصومة 

،  ( 5) والفرنسي  (4)و المصري   (3) قانون المرافعات العراقي  أجازوقد    (2) التأخير في الفصل في موضوع الدعوى 
التدخل الأ  ه  درجة ويعد   أولمحاكم  م  إما   يختصامالتدخل الا الثانية من صور  في    ختياري ي )الاراد الصورة 
القانون العراقييصلالأ الدعوى   حيث نصت    الاستئناف ي في  ختصام التدخل الا  (7)والمصري   (6) ة( ولم يجيز 
  الاستئناف )لا يجوز تدخل الشخص الثالث في  أنه    من قانون المرافعات المدنية العراقي على  (186/1)المادة  

، ويتضح  يحق له الطعن في الحكم بطريق أعتراض الغير(أو كان    الخصوم  أحدإلى    طلب الأنضماماذا    إلا
في الدعوى الأستئتافية    يختصامفي القانون العراقي هو عدم جواز التدخل الا  صلالأ إن    النص المتقدم  عبر
التي يحق فيها للشخص الطعن بالحكم البدائي بطريق أعتراض   الحالةة هي  واحد   حالة  صلى من هذا الأستثنوي

 

بيروت،    (1) ٱلجامعة،  ٱلدار  ٱلمدنية والتجارية،  ٱلمحاكمات  أصول  أحمد هندي،  ص1989د.  محكمة  204،  قرار  انظر   ،
والذي ينص على )التدخل ٱلهجومي، أثره صيرورة   06/2000/ 11ق، جلسة 63لسنه  6641ٱلطعن رقم ٱلنقض ٱلمصرية، 

ٱلمتدخل طرفاً في ٱلدعوى، مؤداه اعتباره في مركز ٱلمدعي، ومفاده ٱلحكم ٱلصادر فيها حجة له أو عليه، وحقه في ٱلطعن 
 . 359ق، ص، مصدر ساب3مثل سائر ٱلخصوم(، و د. عبد ٱلفتاح مراد، ٱلموسوعة، ج

( مرافعات فرنسي أما ٱلمشرع ٱلعراقي فقد بالغ وأشترط 325( مرافعات مصري، وانظر نص ٱلمادة ) 126انظر نص ٱلمادة )  (2)
( مرافعات 69أن تكون ٱلصلة بين طلب ٱلاختصام والدعوى ٱلأصلية تصل ٱلى عدم ٱلقابلية للتجزء انظر ٱلى نص ٱلمادة )

 مدنية عراقية. 
 ( مرافعات مدنية عراقي. 69( من ٱلمادة )1رة )انظر نص ٱلفق (3)
 ( مرافعات مصري.126انظر نص ٱلمادة ) (4)
 ( مرافعات فرنسي والتي تنص على: 329انظر نص ٱلمادة ) (5)

Art (329): (L'intervention est principal Lorqu elle eleve une pretention au profit de celuigui 
La forme Elle neest receivable que si sonauteur ale droit d'agir ralativement a pretention). 

 ( مرافعات مدنية عراقي. 186( من نص ٱلمادة )1انظر نص ٱلفقرة ) (6)
 ( مرافعات مصري.236انظر نص ٱلمادة ) (7)
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 للتوصل  أنهاالشروط وبي  هذهتوافر شروط معينة وبذلك سنوضح    يستلزم  الأخيرسلوك الطريق  وإن    ،(1)الغير
 . الاستئنافي في م ختصاالحالات التي يجوز فيها التدخل الاإلى 

 . يكون الحكم البدائي الستأنف متعدياً أو ماساً بحقوق طالب التدخل إن    : الأول الشرط  

تقضي القواعد العامة بضرورة توافر المصلحة في الدعوى القضائية فلا دعوى بلا مصلحة فهي شرط 
يكون الحكم الذي صدر من  إن    الاستئناف لذلك يشترط لقبول تدخل الغير في    (2)طلب أو    دعوى أي    لقبول

ضرر   سيلحقهمن المؤكد  أو    ضرر من الحكم  ه  يكون قد لحقكان    طالب التدخلإلى    درجة قد تعدى  أولمحكمة  
لأنتفاء شرط المصلحة في   الاستئنافيتدخل في  إن    لم يمس الحكم حقوق طالب التدخل فليس له  فإذالاحقاً  

  في   ه  يثبت مصلحتإن    ه  لقبول تدخل  الاستئناف، فعلى طالب التدخل في  الاستئنافمحكمة  م  إما   خصومة الطعن
، (3)محتمل من جراء الحكم المستأنفأو    من ضرر حال  ه  يدفع عن نفسه مساس الحكم بحقوقه وما قد يصيبإن  

من يساويه في مركزه  إلى    يتعداه أو    ه  يشملإن    هو   عليهغير المحكوم  إلى    يكون الحكم متعدياً إن    ومعنى ذلك
إذا    إما  حجة متعدية  هافإنالشهادة  أو    كالسند الكتابي  - ة  ن البيإلى    ستناد الاومثاله الحكم الصادر على التركة ب

فلا يجوز لباقي الروثة    إليهعن يمين عدم العلم التي وجهت    كوله  نعليه أو قرار المدعى  أإلى    ستناد الاصدر ب
 

رحيم حسن ٱلعگيلي، تدخل وإدخال    ، ٱلقاضي259قاضي مدحت ٱلمحمود، شرح قانون ٱلمرافعات، مصدر سابق، صٱل  (1)
 .171ودعوى ٱلغير في ٱلدعاوى ٱلمدنية، مصدر سابق، ص

غير منشور والذي جاء   13/10/1994في    94/ حقوقية /1008قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية ٱلمرقم    (2)
أوماساً بحقوقهُ فإن    عترض ٱلى ٱلمٱلمعترض عليه متعدياً فيه )أن من شروط قبول دعوى أعتراض ٱلغير أن يكون ٱلحكم  

تطبيق ذلك يقتضي من محكمة ٱلموضوع عند ٱلنظر في هذه ٱلدعوى أن تتحقق من توفر شروط قرار مجلس قيادة ٱلثورة  
قبول ٱلأعتراض يت  1977لسنة    1198 ٱلغير، لأن  في دعوى أعتراض  فإذا تبين  ٱلمعدل  هذه    أنوقف على نتيجة ذلك، 

بقية    ض ترض عليه ٱلثامن حصص بقية ٱلمعتر دعاء فإن ٱلحكم ٱلمعترض عليه ٱلقاضي )بتمليك ٱلمعٱلشروط متوافرة في ٱلأ
ٱلمعترض عليهم والتي يطلب ٱلمعترض بتمليكها له( يكون والحالة متعدياً على ٱلمميز عليه وماساً بحقوقه ويترتب عليه أن 

( محقاً في دعواه، أما إذا كان ٱلأمر على خلاف ذلك فإن ٱلحكم والحالة هذه غير متعدياً  ٱلمميز عليه )المعترض أعتراض ٱلغير
 ٱليه أو ماساً بحقوقه مما يستوجب معه رد أعتراضه وبأمكانه أقامة دعوى ٱلتعويض ٱلتعويض وفقاً للقرار ٱلمذكر(.

منشور في مجموعة ٱلأحكام ٱلعدلية،   10/05/1980في  1980/ هيئة موسعة ثانية/ 109قرار محكمة التمييز ٱلرقم  (3)
والذي جاء فيه )إذا حكم على ٱلمدين بالنفقة لأخته وأولادها بعد أن تبرع لهم بذلك دون أن    790، ص1980ٱلعدد ٱلثاني،  

راض  يكون مكلفاً به فلمطلقة ٱلمدين ٱلتي أستحصلت أحكاماً بمهرها ونفقتها ونفقة ولدها أن تطعن بالحكم ٱلمذكور بطريق أعت
 ٱلغير دفعاً لمشاركتها بحجز ثلث راتب مطلقها(. 
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م  إليه حجة قاصرة لا تتعدى  إلى    ه  ستناد الطعن به بأعتراض الغير على مثل هذا الحكم لأنه لا يمس حقوقهم لا
 .(1)فلا مصلحة لهم في الطعن به

 . اً من الغير اختصام   الاستئناف يكون طالب التدخل في  إن    الشرط الثاني: 

ويقصد بالغير الشخص الذي لم يكن من الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم لا بنفسهِ ولا نيابة  
أو المدعى عليه والشخص الثالث   كالمدعي  يني صلالأم يكن من أشخاص الدعوى  لهو من  ى  آخر ةعنه بعبار 

ت كانبواسطة من ينوب عنهم وسواء  أو    سواء باشروا الدعوى بأنفسهم  يينصلفهؤلاء هم أطراف الدعوى الأ
قانونية كالوكيل والوصي والقيم ومتولى الوقف ومن يمثل الشخص المعنوي فهؤلاء لا ينطبق  أو    النيابة أتفاقية

 .(2) أعتراض الغيرعليهم وصف الغير ولا يمكن الطعن ب

ياً في الدعوى المنظورة  اختصامعد طالب التدخل    حالةبشأن    الاستئنافوفي هذا الصدد تميز محكمة  
بين حالتين  مإما قبول  إذا    هي  ىالأول  الحالةها  البداءة  أو  قررت محكمة  الثالث في  إدخال  الشخص  تدخل 

ين  يصل الأ  الدعوى   أطرافيكون من    من ثمعليه  أو    ويحكم لهاً  يها عندئذ يكون خصماً حقيق مإماالدعوى المقامة  
يكون له مراجعة الطعن في الحكم بطريق أعتراض الغير  إن    يسلك طرق الطعن المقررة للخصوم دون إن    وله
 .(3)ياً اختصام  الاستئنافلا يحق له طلب التدخل في  من ثمو 

 

 . 219، ص1990، مطبعة ٱلزهراء، 4قاضي عبد ٱلرحمن ٱلعلام، شرح قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية، جٱل (1)
غير منشور والذي جاء فيه )أن ٱلمميز    08/01/2016/استئنافية /في  1514قرار محكمة التمييز ٱلأتحادية ٱلمرقم    (2)

بداءة ٱلرصافة وأعتبر طرفاً فيها وقد صدر ٱلحكم   2016/ب/1033كان قد خاصم في ٱلدعوى    -اض ٱلغير  ٱلمعترض أعتر 
 برد طلبه وأكتسب ٱلحكم درجة ٱلبتات مما لايصح معه ٱلأعتراض على ٱلحكم ٱلصادر بأعتراض ٱلغير(.

اضي عبد ٱلرحمن ٱلعلام، شرح قانون نقلًا عن ٱلق   19/08/1974في    74/مدنية ثالثة/740قرار محكمة التمييز ٱلمرقم    (3)
ج ٱلمدنية،  ص4ٱلمرافعات  سابق،  مصدر  ٱلمميز  230،  بها  تمسك  ٱلتي  التمييزية  ٱلطعون  أن  )وجد  فيه  جاء  والذي   ، -  

أنه سبق تظلم ٱلمعترض أعتراض ٱلغير من ٱلحجز ٱلأحتياطي ٱلذي أوقع على سيارته في تلك    -ٱلمعترض عليه أعتراض ٱلغير
صفة ٱلشخص ٱلثالث فيها ويحرمهُ بالتالي من حق ٱلأعتراض على ٱلحكم ٱلصادر بأعتراض ٱلغير، لا سند له  ٱلدعوى يكسبه  

من ٱلقانون، ذلك أن ٱلتظلم من ٱلأوأمر على ٱلعرائض لا يمس أصل ٱلحق وتتولى ٱلمحكمة أتخاذها بما لها من سلطة ولائية 
و خصومة في ٱلدعوى ويصبح من حقهُ أعتراض ٱلغير على ٱلحكم لا قضائية، ولذلك فإن تظلمهُ هذا لا يكسبهُ أي صفة أ

 ٱلصادر فيها(. 
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مة البداءة رفض دخول الشخص الثالث في الدعوى فيكون له الحق في  كقررت محإذا    الثانية  الحالة  إما
ويحق له في هذا الحال    إليهتعدى  أو    مس الحكم حقوقهإذا    الطعن بالحكم الصادر فيها بطريق أعتراض الغير

 .(1) يةالاستئناف ياً في المرحلة اختصامالتدخل 

مرافعات مدنية فلا    (4/  69)المادة    أحكاممنه وفق    ه لغرض الأستيضاحإدخالمن تقرر المحكمة    إما
يكون طرفاً في الدعوى وله حق الطعن في الحكم الصادر فيها بأعتراض الغير ويحق له بالتالي طلب التدخل 

 .(2) الاستئنافياً في اختصام 

 التي يجوز الطعن فيها بأعتراض الغير.   حكام يكون الحكم العترض عليه من الأ إن    الشرط الثالث: 

فيها    أجازالتي    حكامفالأ الطعن  الأبالقانون  هي  الغير  البداءة   حكامأعتراض  محاكم  من  الصادرة 
ولو لم    إليهمتعدية  أو    ت ماسة بحقوق الغيركانإذا    الشخصية   حوالمحاكم الأو ة  يصل الأبصفتها    الاستئنافو 

أو    )كل حكم صادر من محكمة بداءةمرافعات مدنية على    (224/1)نصت المادة    إذ ب درجة البتات  سيكت
شخصية يجوز الطعن فيه بأعتراض الغير الذي لم يكن خصماً ولا ممثلًا ولا شخصاً ثالثاً   أو أحوال  استئناف

 .ولو لم يكن قد أكتسب درجة البتات( قوقه ماساً بحأو   إليهالحكم متعدياً كان اذا  في الدعوى 

يحق له الطعن  كان  إذا    الاستئناففي    ماً ااختصتدخل الشخص الثالث    أجازموقف المشرع العراقي  إن    إذ 
والذي يقبل تدخل الغير في   الاستئنافالقضائي الذي تسير عليه محكمة    تجاهالاإما    في الحكم بطريق أعتراض 

  الاستئناف الصادرة عن محكمة    حكامالصادرة من محكمة البداءة فقط دون الأ  حكامينحصر في الأ الاستئناف
هي المحكمة المختصة ينظر الطعن في الحكم   الاستئنافالشخصية لذلك تكون محكمة    حوالمحاكم الأأو  

قبول  الاستئنافقررت محكمة إذا   الصادر عن محكمة البداءة والذي يقبل الطعن بطريق أعتراض الغير وذلك
إن    هذا الشخص ليس لهإن    إلا  نتيجة ذلك الطعن،  فسخته  أو    ت قد أيدت ذلك الحكمكانالطعن شكلًا سواء  

 

نقلًا عن ٱلقاضي أبراهيم ٱلمشاهدي، ٱلمبادئ ٱلقانونية    24/08/1978/ مدنية أولى في  722قرار محكمة ٱللتمييز ٱلمرقم    (1)
فض طلب تدخله شخصاً ثالثاً في  ، والذي جاء فيه )لمن ر 97في قضاء محكمة التمييز، قسم ٱلمرافعات، مصدر سابق، ص

 ٱلدعوى أن يطعن بالحكم ٱلصادر فيها بأعتراض ٱلغير(.
ٱلمرقم    (2) التمييز  ٱلذي جاء فية )من تدعوهُ    05/04/1991في    1990/ مدنية /2073قرار محكمة  )غير منشور(، 

 لحكم ٱلصادر بطريق أعتراض ٱلغير(.ٱلمحكمة للأستيضاح منه في ٱلدعوى لا يعتبر شخصاً ثالثاً فيها ويجوز له ٱلطعن في ٱ
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ية بطريق  الاستئناف يتدخل في الدعوى  إن    الطرفين  أحد من قبل    هاستئناف، بل له عند  نفسهبيستأنف الحكم مباشرةً  
 .(1) الاستئنافستنظر الموضوع محكمة  حوالالأ  هذهأعتراض الغير ففي كل 

الباحث  الثالث  قبول  لأن    القضائي غير دقيق  تجاهالاموقف  إن    ويرى  ياً في  اختصامتدخل الشخص 
تعد طلبات    هافإن  الاستئنافمحكمة  م  إما  مرة  ولية وما يرافق ذلك التدخل من طلبات تقدم لأالاستئنافالدعوى  
ها  عبر كون الشخص الثالث يطلب    يصلالأ  دعاءالاة والمتمثلة بموضوع  ي صلالأعناصرها    أحد   ختلافجديدة لأ

الرئيسية    ه  عناصر   أحدبالطلب الذي يختلف في    الاستئنافطبقاً لمعيار تحديد الطلب الجديد في    نفسه  الحكم بها ل
 . عن الطلب المقدم في الدعوى البدائية

)لا يجوز التدخل في  أنه    منه على(  2/ 336)المادة    ت أشار موقف قانون المرافعات المصري فقد    إما
القانون المصري لا يبيح من صور التدخل في  إن  إذ  ،الخصوم( أحدإلى  ممن يطلب الأنضمامإلا  الاستئناف
ي في  ختصام ومفهوم المخالف لذلك يعني عدم جواز التدخل الا  الانضماميية سوى التدخل  الاستئناف الدعوى  
ى درجتي التقاضي  أحد من  الاستئنافلأن من شأن السماح بهذا التدخل حرمان طرفي الدعوى في   الاستئناف

من قانون المرافعات    (466)المادة    فإن  ، وفيما يخص القانون الفرنسي(2)طلب التدخل  هبالنسبة للنزاع الذي يثير 
 .(3)(ةكل من لهم مصلحة مبرر  الاستئناف)يمكنهم التدخل في خصومة تنص على 

 

أختلف ٱلفقه بشأن ٱلمحكمة ٱلمختصة بنظر ٱلطعن بأعتراض ٱلغير على ٱلحكم ٱلبدائي ٱلذي تقضي محكمة ٱلاستئناف    (1)
بتأييده، فذهب رأي ٱلى أن ٱلمحكمة ٱلمختصة هي محكمة ٱلاستئناف فيطعن أمامها مباشرة في ٱلحكم بطريق أعتراض ٱلغير 

ٱلحكم ٱلاستئنافي هو ٱلمعول عليه وأن ٱلحكم ٱلبدائي أصبح مبرماً بالحكم ٱلاستئنافي ٱلمؤيد له، في حين ذهب رأي أخر  لأن  
محكمة   لأن  ٱلبداءة  محكمة  هي  استئنافاً  مؤيد  بدائي  حكم  على  ٱلغير  بأعتراض  ٱلطعن  بنظر  ٱلمختصة  ٱلمحكمة  أن  ٱلى 

لم تدخل في أصل موضوع ٱلدعوى(، انظر في تفصيل ذلك ٱلقاضي رحيم حسن ٱلاستئناف أكتفت بتأييد ٱلحكم ٱلبدائي فقط و 
 .213، ص2011، 1ٱلعگيلي، ٱلأعتراضان في قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية، ٱلمكتبة ٱلقانونية، بغداد، ط

، وانظر قرار محكمة ٱلنقض 669انظر في هذا ٱلصدد د. فتحي والي، ٱلوسيط في ٱلقضاء ٱلمدني، مصدر سابق، ص  (2)
، والذي جاء فية )يترتب على قبول ٱلتدخل ٱلاختصامي في ٱلاستئناف أن  19/05/1966ق، جلسة  32لسنة    289لمرقم  ٱ

يحرم ٱلخصوم من حقهم في عرض ٱلنزاع ٱلذي تضمنه طلب ٱلمتدخل على درجتين وهو ما حرص ٱلمشرع على تفاديه مقرراً  
 عدم جواز ٱلتدخل ٱلاختصامي لأول مرة في ٱلاستئناف(. 

 ( مرافعات فرنسي والتي تنص على: 466انظر نص ٱلمادة ) (3)
Art (466); (En matiove gracieuse, Copile de Iaraquite est amnexée a lex pedition 
dujugement). 
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  إمكانية دون تحديد نطاق هذا الحق فيما يخص    ختياري في التدخل الا  الحق  أعطاءويوسع هذا النص في  
ير الحرفي فس من الت  ه  مستقر عليه ويمكن أستنتاج  مبدأهذا الإن    ، غيرالاستئناففي    جديدة  ادعاءات تقديم  

التوصل    أنهاالطلبات التي من ش  إبداءازت للخصوم صراحة  جمرافعات فرنسي أ  (2)(564)، فالمادة  (1)للنصوص 
  الاستئناف عدم جواز تقديم الطلبات الجديدة في    مبدأمن    استثناءللفصل في المسائل الناشئة عن تدخل الغير ك

 اختياري يكون    الاستئناف)أن التدخل في خصومة أول درجة وفي  مرافعات تنص على    (3) (327)وكذلك المادة  
م إماأو    درجة   أولمحكمة  م  إما  ت كانالجديدة سواء    دعاءات الاتقديم    هأساسهذا التدخل    فإنعليه  ، و أجباري( أو  

تقديم  أجاز مرافعات    (4) (555)المادة  إن    كما  الاستئنافمحكمة   المتدخل   ادعاءات ت صراحةً  جديدة ضد 
فمن    فإذا  ختياري الا بذلك  الفرنسي  القانون  الاالأولسمح  للمتدخل  يجوز  إما   تقديم طلبات جديدة،  ختياري ى 

 .(5) تبعيةقدم بصفة  إذا  محكمة النقض الفرنسيةم إما  ي يكون مقبولاً ختصامالتدخل الا

ين، ويأخذ  يصلالأ  طراف المتدخل طرفاً في الخصومة كالأ  عد  ي  ختصامويترتب على قبول التدخل الا
الحق في تقديم الطلبات والدفوع التي تكون لكل مدعي    همركز المدعي وما يترتب على هذا المركز من سلطة فل

أتركت  إذا    ، وكذلك(6) هالدعوى ولا مقيد بما لهما من حق في تقديم  اطرف  تقديمها وغير ملزم بما قدمه    في  الحق
أنقضاء  إلى    عليه فهذا لا يؤدي  ىحدث الصلح بين المدعي والمدعأو    يني صلالأالخصومة من قبل الخصوم  

 

 . 251د. محمد نور شحاتة، نطاق ٱلنزاع في ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص (1)
 ( مرافعات فرنسي والتي تنص على 564) انظر نص ٱلمادة (2)

Art: (464) (Les patias ne peuvent soumettre a'la cour de mouvelles pretentions sice n'est 
pour opposer compensation shaive ecanter Les pretentions & ad veres oude Lave lation 
dun fait) . 

 نسي والتي تنص على ( مرافعات فر 327انظر نص ٱلمادة ) (3)
Art (327): (Lintervention en premiere instance ouen cause d'appel est Volontaire ou force). 

 ( مرافعات فرنسي والتي تنص على 555نظر نص ٱلمادة ) (4)
Art: (555) (Las's memes personnes peuvent et ve appelees devant La caur meme aux fins 
de condemnation, quand Lévolution du Litige implique leur mise en cause). 

 . 252د. محمد نور شحاتة، نطاق ٱلنزاع في ٱلاستئناف، مصدر سابق، ص (5)
 . 324، ص2001د. فتحي والي، ٱلوسيط، مصدر سابق، ط (6)



 . ..................................تطور النزاع في الاستئناف وعلاقتهُ بالأثر الناقل للاستئناف... -ثالث: الفصل ال

220 
 

  حكام صدر الحكم ضده ، ولكن المتدخل لا يلتزم بالأإذا    ، وله الحق في تقديم الطعن(1)الخصومة في التدخل
نظام التدخل إن    إذ   ه  كي لا يضار المتدخل بتدخل  ه  الصادرة قبل الفصل في الموضوع والتي صدرت قبل تدخل

 .(2) ه  قد شرع لمصلحت

  أساس الذي ي عد خصماً ناقصاً و   الانضماميالمتدخل    بخلاف  كاملاً   اً ي خصمختصام المتدخل الا  يعد  و 
القانوني فالخصم الكامل يكون طرفاً   ه  يتمتع فيه الخصم بمركز فين يكمن في نطاق الذي  بين الوص  ختلافالأ

المركز القانوني الكامل   أسناد وفي الحق بموضوع الدعوى ومن ثم يترتب عليه    ات جراءفي الدعوى وطرفاً في الإ
  العناصر له وبالنتيجة لا يتمتع بكافة   هذهلا تتوافر كل    هفإنبالنسبة للخصم الناقص  إما    وبجميع مكوناته،

 . (3) ةجرائي الإالحقوق والواجبات المتعلقة بالمراكز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والذي ينص على )طلب ٱلشخص   16/01/2001في  2001/ مدنية ثالثة/69رقم  انظر قرار محكمة ٱلأسئناف، ٱلقرار (1)
ٱلثالث في ٱلدعوى للحكم له بالحق ٱلمدعي به، هو تدخل اختصامي وليس تدخله أنضمامياُ لذا فإن ترك ٱلخصومة في ٱلدعوى  

 ٱلخصومة في ٱلتدخل(.ٱلأصلية أو تصالح ٱلمدعي مع ٱلمدعى عليه بالنسبة للشخص ٱلثالث لا يترتب عليه أنقضاء 
 . 517، ص1970، دار ٱلنهضة ٱلعربية، بيروت، 1د. فتحي والي، قانون ٱلقضاء ٱلمدني ٱللبناني، ط (2)
 . 471د. أحمد هندي، قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، مصدر سابق، ص (3)
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 الطلب الثاني 
 الاستئناف الغير في    اختصام 

لا  و درجة وبذات صفاتهم،    أولمحكمة  م  إما   بالأشخاص المختصمين  الاستئنافتحدد الخصومة في  ت
بدعوى جديدة مما    بدأً   يعد  ذلك  لأن    (1)درجة  أولمحكمة  م  إما   من لم يكن خصماً   إدخال  الاستئنافيجوز في  

 ولالغير لأ  اختصامالخصم في الدعوى هو    إدخالويقصد ب  (2) التقاضي على درجتين  مبدأب  خلالالإإلى    يؤدي
على طلب   دون رغبته، وبناءً   أو عليه   ومن ثم يصبح خصماً يحكم له  (3) على الدخول في الدعوى   همرة وأجبار 

 .(4) بناءاً على قرار يصدر من المحكمةأو   ينيصل الأالخصوم  أحد من 

 

 

مة في ٱلاستئناف تتحدد )الخصو  -: 15/05/1978ق في  42سنه  293قضت محكمة ٱلنقض ٱلمصرية بالعدد طعن  (1)
بالأشخاص ٱلذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة، والمناط في تحديد ٱلخصم هو بتوجيه ٱلطلبات ٱليه في ٱلدعوى،  

قد تركت ٱلخصومة بالنسبة له أمام ٱلمحكمة ومن ثم يكون قد أخرج من ٱلخصومة ولم    ضدهُ   ولما كان ٱلثابت أن ٱلمطعون 
وبالتالي فلا محل لاختصامه أمام محكمة ثاني درجة(، أشار ٱليه ٱلقاضي رحيم حسن ٱلعگيلي تدخل  توجه ٱليه ثمة طلبات  

 .161وإدخال ودعوى ٱلغير في ٱلدعوى ٱلمدنية، مصدر سابق، ص
واردة في د. عبد ٱلحميد ٱلمنشاوي، ٱلتعليق على قانون ٱلمرافعات في ٱلمواد ٱلمدنية والتجارية والأدارية، طبقاً للتعديلات ٱل  (2)

 . 448، ص2004ٱلقوانين والصيغ ٱلقانونية لدعاوى ٱلمرافعات، دار ٱلمطبوعات ٱلجامعية، ٱلأسكندرية، 
وكان يصح   حددت محكمة ٱلنقض ٱلفرنسية في أحد قراراتها ٱلغير بأنه )لكل شخص لم يكن طرفاً ولا ممثلًا في ٱلدعوى   (3)

 اختصامهُ فيها عند رفعها(. 
(toute personne qui na été ni partie ni repressente a Linance mais qui aurait éter cependant 
sasceptibl) - Civ 18 dec - 1958 - Bull 11 n° 872- P-57 S. Vence ·sens Grand ins tance 
de sine 24 fev - 1965-D.S 1965 - p 104.1 Ascrosio- litiges et proces procedure civiles 
et voies deleation-zodition - Delmas – 1991.p 57. 

، عبد ٱلرحمن  476، ص1980عبد ٱلباسط جميعي، مبادئ ٱلمرافعات في ٱلمرافعات ٱلجديد، دار ٱلفكر ٱلعربي، ٱلقاهرة،    (4)
 .223، ص1977، مطبعة ٱلعاني، بغداد 2، ج 1969لسنه  83ٱلعلام، شرح قانون ٱلمرافعات ٱلمدني رقم 
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يجبره  إن    الغير، دون   ادةالذي يتم بناءاً على أر   ختياري الغير يتميز عن التدخل الا  اختصام  فإن  لذلك
 على الدخول في الخصومة. أحد 

هجرت إن    بعد   (1)في الخصومة   هأو إدخال  الغير  اختصاموأستقرت التشريعات الحديثة على مصطلح  
  الجبري في الخصومة،   التدخل  المشرع الفرنسي الذي ما زال متمسكاً بمصطلح  استثناءالتدخل الجبري ب مفهوم  

 -:  تحقيق أهداف متعددة هيإلى  الغير اختصامويهدف 

 إدخالكما في    (2) بنفس الطلبات الواردة في عريضة الدعوى إما    طلب الحكم على الشخص الثالث  -1
  الدعوى   مرتبطة بالطلبات الواردة في عريضة  ةر ياغ بطلبات مأو    الدعوى  للخصومة في  إكمالاً الغير  

 الضامن.  إدخالك
الدعوى  الدائن في  اختصاملم يكن طرفاً فيها ك وصفهجعل الحكم حجة عليه حتى لا ينكر حجيته ب -2

  من المتضامنين   هالمتضامن في الدعوى المقامة من غير   اختصام، وكينهالمقامة من الغير على مد 
لم يكن طرفاً أنه    يدفع بدعوى أعتراض الغير بحجةإن    في الدعوى المقامة عليهم حتى لا يستطيعأو  

 .(3) ممثلًا فيها يكن  في الدعوى ولم
أو    بتقديم ورقة  هلزام لإأو    منه عما يلزم لحسم الدعوى   للأستيضاحأو    الحقيقةبه لأظهار   ةللأستعان -3

 .(4)ه  تحت يد  مستند 

 

 

 ( مرافعات مصرية. 118( و)117( مرافعات مدنية عراقية، ونص ٱلمادة )69( من ٱلمادة )2انظر نص ٱلفقرة ) (1)
والذي ينص على )إذا    29/05/1991والصادر في    1990/ موسعة أولى/366انظر قرار محكمة التمييز ذي ٱلعدد    (2)

إدخال )المعترض أعتراض ٱلغير( شخصاً ثالثاً في ٱلدعوى ٱلأصلية وحضر جلسة ٱلمرافعات فيها فلا    كانت ٱلمحكمة قد قررت
( مرافعات(، أبراهيم ٱلمشاهدي، ٱلمختار  224يجوز له بعد ذلك أن يعترض ٱلغير على ٱلحكم ٱلصادر في تلك ٱلدعوى ٱلمادة )

 . 61من قضاء محكمة التمييز، مصدر سابق، ص
والذي ينص على )لا   31/03/1993والصادر في    1992/ مدنية أولى/  1715كمة التمييز ذي ٱلعدد  انظر قرار مح  (3)

 .61، مصدر سابق، ص1يجوز ٱلحكم بالشخص ٱلثالث بأكثر مما تضمنته عريضة ٱلدعوى( أبراهيم ٱلمشاهدي، ٱلمختار، ج
 .389د. وجدي راغب، مبادئ ٱلقضاء ٱلمدني، مصدر سابق، ص (4)
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إما    الهدفين  أحد جعل الغير طرفاً في الخصومة هو الذي يحقق  إلى    الذي يؤدي  ختصام الاإن    والحقيقة
 الذي لا يؤدي   ختصامالاإما    عليه،  حجة  جعل الحكمأو    على الشخص الثالث   ةحكم عليه بطلبات معين ال

به لأستجلاء    ةيحقق غرض الأستعان  هفإنمثوله في الخصومة فقط  إلى    طرفاً ولكنه يؤدي  ه  جعلإلى  
يلزم لحسم الدعوى، وعلى هذا الأأو    الحقيقة إلى   سوف أقسم هذا المطلب   ساسأستيضاح منه عما 

إلى    في الفرع الثاني الخصوم و   أحد الغير بناءاً على طلب    اختصام إلى    منه   الأولفرعين أتطرق في  
 .محكمة أمرالغير بناءاً على  اختصام
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 الأول الفرع  
   اختصام 

ً
 ة صلي الخصوم في الدعوى الأ   أحد على طلب    الغير بناء

  ه  اختصاميصح  كان    من  إدخاليطلب من المحكمة  إن    ةي صلالأ، لكل خصم في الدعوى  (1)عالمشر   أجاز
ة وسيلة يصل الأمنح الخصوم في الدعوى  أجل    هما منأو أحد   حقوق الطرفين  ةلصيانأو    عند رفع الدعوى   أبتداءً 

  استكمال أجل    الدعوى عليه بالطريق العادي أبتداءاً من  إقامةفي أستطاعتهم  كان    مختصرة لمقاضاة شخص 
 .(2) للخصومة  يالنطاق الشخص

م الحق في  ه وبذلك قيدت سلطة الخصوم في تغيير نطاق الخصومة من حيث الأشخاص بعدم أعطائ
هذه الصورة،  إلى    لتفادي الأنتقادات التي وج هت الدعوى    إقامة عند  هم،  اختصاميجوز  كان    من إلا    الغير   اختصام

 التقاضي على درجتين.  مبدأالقضاء والذي يشكل اعتداءً على إلى  حرية الألتجاء مبدأوصفها خروجاً على ب

 

 

 

 

( مرافعات مصري، وانظر نص 117( مرافعات مدنية عراقي، وانظر نص ٱلمادة )69( من ٱلمادة )2انظر نص ٱلفقرة )  (1)
( مرافعات فرنسي والتي تنص على أنه )يمكن إدخال ٱلغير للحكم عليه بواسطة كل طرف له حق مقاضاته بصفة 331ٱلمادة )

حة في أن يجعل ٱلحكم ٱلصادر في ٱلدعوى حجة عليه أو أنه يجب  أصلية، كما يمكن اختصام ٱلغير بواسطة كل خصم له مصل
 اختصام ٱلغير في وقت مناسب لكي يستطيع تقديم دفاعه(.

، وانظر قرار محكمة ٱلنقض 56د. أحمد مليجي، اختصام ٱلغير و إدخال ضامن في ٱلخصومة ٱلمدنية، مصدر سابق، ص  (2)
، والذي ينص على )دعوى ٱلأخلاء للتأجير من ٱلباطن دون أذن  28/10/2002جلسة    51لسنه    208ٱلمصرية/ ٱلطعن رقم  

ٱلمالك، وجوب اختصام جميع ورثة ٱلمستأجر ٱلأصلي ممن أمتد ٱليهم ٱلعقد فيها، قصاء ٱلحكم ٱلمطعون فيه بتأييد حكم أول 
قبول ٱلدعوى لرفعها على   درجة بأخلاء ٱلطاعنيين من ٱلعين محل ٱلنزاع دون ٱلاختصام باقي ٱلورثة والرد على ٱلدفع بعدم

 . 451غير ذي صفة خطأ(، د. عبد ٱلفتاح مراد، موسوعة مراد لأحداث أحكام محكمة ٱلنقض ٱلمصرية، مصدر سابق، ص
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في تحديد الأشخاص أتجاهات    ةثلاثإلى    بشأن هذا النظام فقد ذهب الفقه  يلت التي ق  عتراضاتالا  أمامو 
 : هيبناء على طلب الخصوم في الدعوى بعد بدئها  اختصاموالذين يسمح ب

 : الأول الاتجاة

يقدم اعتراضاً على الحكم الذي يصدر في  إن    الغير الذي له  اختصام  ةأجاز يقتصر ذلك على  بأن    قال
الغير في الخصومة، فمن لا يمكنه سلوك    دخال الأعتراض على الحكم تعد شرطاً كافياً لإ  إمكانيةفالدعوى،  

 .(1) مطلقاً  ه  اختصامطريق الأعتراض على الحكم لا يجوز 

 :الثاني لاتجاةا

الخصوم    أحد اً في الدعوى، فتقبل المحكمة طلب  اختيارييتدخل  إن    كل شخص له الحق  اختصاميسمح ب
 .(2)للغير الحق بالدخول في الدعوى كان إذا  الغير اختصامب

 : الثالث تجاةالا 

يجيز للخصمهو   الدعوى منإن    مذهب الأستاذ جلاسون وهو  عند    ه  اختصاميصح  كان    يدخل في 
يكون تعديلًا  إن    إلا  ، فلا يعد ذلكأشخاصهاالخصوم في تغيير نطاق الدعوى من حيث    سلطةرفعها، فتتقيد  

 .(3)الخصومة بدأتكون عليه منذ إن  كان ماإلى  الأوضاع إعادةيقصد به 

 : تحقق الشروط الأتية صليالمحكمة التي تنظر في موضوع الطلب الأأمام  الغير اختصامويشترط لقبول 

في الدعوى ممثلًا فيها، لأنه بتمثيله يكون الحكم    ه  أو إدخال  ه  اختصامأن لا يكون الغير المطالب ب -1
  ضد وكيل الدائنين،   المقامةهم في الدعوى  إدخالعليه مثل دائنوا المفلس فلا يقبل    ةالصادر فيها حج

ولهم  ثملأن    والوصي والقيم، وممثل الشخص المعنوي يمثل غيره في الدعوى كالوكيل والولي  كان    منأو  
 .(4) في الدعوى لا يجعلهم ممثلين فيها بل ممثلين لغيرهم

 

(1) Solus et Perrot. Droit Judiciaire Prive`, Se'ey T2. 1973. 
 .607د. أبراهيم نجيب سعد، قانون ٱلقضاء ٱلخاص، مصدر سابق، ص (2)
 . 88قاضي رحيم حسن ٱلعگيلي، تدخل وإدخال ودعوة ٱلغير في ٱلدعوى، مصدر سابق، صٱل (3)
 .352د. عبد ٱلوهاب ٱلعشماوي ومحمد ٱلعشماوي، قواعد ٱلمرافعات، مصدر سابق، ص (4)
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القانون يجيز الجمع في عريضة  لأن    ة،يصلالأ والدعوى    دخالبين طلب الإ  ارتباط أن توجد علاقة   -2
 . (1) يصلالأ ب وبين الطل ةعارضالبين الطلبات   رتباطالاالدعوى بطلبات متعددة بشرط توافر 

على ضرورة توافر هذا الشرط    (2) ءأن يكون طالب التدخل لديه مصلحة في الدعوى، يتفق الفقه والقضا -3
الذي    عارض الوالطلب    ي صلالأيكون له مصلحة في الطلب  إن    في الدعوى الحادثة فالمدعي يجب 

مدعياً فيه    ه  عد  الطلب المقابل، بتكون مصلحته في  إن    ة، والمدعى عليهيصلالأ تبعاً للدعوى    ه  يقدم
في    ه  إدخالمن يتم  إما    ياً أم أنضمامياً،اختصام التدخل    كانتكون له مصلحة سواء أإن    والمتدخل يجب 

كالضامن  يتم  أو    الدعوى  على  ه  اختصاممن  المتضرر  من  المرفوعة  الدعوى  في  التأمين  كشركة   ،
تتوافر إن    يجب   إنما و عليه    ىفي مركز المدع  تتوافر لديهما المصلحة لأنهماإن    المسؤول فلا يجب 
من   في  بالإ ي المصلحة  أو  قوم  و أي    ،ختصامالادخال  المدعي    حالة المتقدم على  الأمر    صدقيفي 

 أظهار الحقيقة.أو  المحكمة لأحقاق الحق أمرالغير ب اختصام

المدعى عليه، فلا أو    المدعي   ه يقدمإن    يقدم من المدعي، فيمكن إن    الغير  إدخاللا يشترط في طلب  
يختصم الغير  إن    لهكان    هو الذي   ه  عد  يكون من جانب المدعي بإن    الغير يجب   إدخالطلب  إن    يفهمإن    يصح
، كما للمدعي  أيضاعليه    ىثابت للمدع   الغير(  اختصام)اي طلب  الدعوى، فهذا الحق    ه  عند رفعأي    أبتداء

ضمن    ه  ت تبرر وجود كانبالدعوى صلة محققة،    ه  اختصامت تربط من يراد  مدا  أشخاص في الدعوى ما  اختصام
 .(3) مرالأ أولمن  أشخاصها

 ( 69)من المادة    (2)، حيث نصت الفقرة  مسألةالبصدد هذه    ه  فقوقد حسم المشرع العراقي والفرنسي مو 
  هُ اختصاميصح  كان    إدخال منيطلب من المحكمة  إن    )يجوز لكل خصممن قانون المرافعات العراقي بقولها  

كذلك الحال بالنسبة لموقف المشرع الفرنسي في المادة   هما(أو أحد  حقوق الطرفين  ة لصيانأو    فيها عند رفعها

 

 . 201عبد ٱلحميد ٱلمنشاوي، ٱلتعليق على قانون ٱلمرافعات، مصدر سابق، ص (1)
/  75، وانظر قرار محكمة التمييز برقم 61هادي حسين عبد علي، ٱلطلبات ٱلعارضة، مصدر سابق، ص أستاذنا ٱلدكتور (2)

، والذي ينص على )لكل ذي مصلحة أن يطلب دخوله في ٱلدعوى شخصاً ثالثاً  15/09/1991في    1991موسعة أولى/  
 .213، مصدر سابق، ص3ر، جمنضماً لأحد ٱلطرفين أو طالباً ٱلحكم لنفسه فيها( أبراهيم ٱلمشاهدي، ٱلمختا

، 1969د. أحمد مسلم، أصول ٱلمرافعات، ٱلتنظيم ٱلقضائي والإجراءات والأحكام في ٱلمواد ٱلمدنية والتجارية والشخصية،    (3)
 .580دار ٱلفكر ٱلعربي، ٱلقاهرة، ص
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الغير بواسطة كل خصم له مصلحة   اختصام)..... كما يمكن  نصت  إذ    من قانون المرافعات الفرنسي،  (331)
 . الدعوى حجة عليه(يجعل الحكم الصادر في إن  في

على طلب الخصوم    الغير بناءً   اختصاموفيما يتعلق بموقف المشرع العراقي قد خرج عن قاعدة قصر  
أو    اختصام  ةأجاز المقارنة، فأخذ ب  قوانينفيها عند رفعها الذي أخذت به معظم ال  ه  اختصاميصح  كان    بمن

هما أو أحد  )لصيانه حقوق الطرفين في الدعوى   -:  هيى  آخر   الغير بناء على طلب الخصوم في صورة  إدخال
التقاضي على درجتين    مبدأيقصد منه أظهار الحقيقة أم أنطوى على مخالفة ل  دخالالإكان  إذا    ، وتحديد مافيها(

المدخل    كانو   دخالتم الإ  فإن  هو من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة التمييز،
إلا    همإما، سواء حضر أم لم يحضر، ولا يكون  الاستئنافيحاج بالحكم الذي يصدر في    هفإناً  يخصماً حقيق 

 .(1) المقضي فيهالأمر  لم يطعن به حاز الحكم قوة فإن الطعن بالحكم،

موضوع    فإن  وبذلك عالج  العراقي  طلب    اختصامالمشرع  على  بناء  من    أحد الغير  بشيء  الخصوم 
ما قبل ختام المرافعة إدخال شخص ثالث لم إلى    )يجوز للمحكمةمنه    (186)، حيث نصت المادة  ختلافالأ

المحكمة    إدخالسبب  إلى    جاء مطلقاً ولم يشر  المادة، حيث نلاحظ نص  يكن خصماً في الحكم المستأنف(
 للشخص الثالث.

ع بين نص  محقوق الطرفين في الدعوى، ولكن بالج  ةلصيانلأظهار الحقيقة  أو    هل هو لمصلحة العدالة
الدعوى، هو ممن  إدخالالمطلوب  إن    نجد   (186) والمادة    (69/2)المادتين   ثالثاً في  يصح  كان    شخصاً 
بل    واحدصفة الشخص الثالث في الدعوى لا تكون من صنف  إن    إلا  في الدعوى حين رفعها،  ه  اختصام

 :صنفينإلى  ينقسم

 

 

 

جاء فيه )أن وزارة    والذي  29/04/2017في    2017، استئنافية منقول،  128قضت محكمة التمييز ٱلأتحادية بالعدد    (1)
لم تعد خصماً قانونياً في ٱلألتزامات ٱلمترتبة على ٱلكيانات ٱلمنحلة طالما لا يوجد نص قانوني يلزمها بذلك وأن إدخالها مالية  ٱل

 ( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية....( غير منشور. 186شخصاً ثالثاً في ٱلدعوى من قبل ٱلمحكمة جاء خلافاً لأحكام ٱلمادة )
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 : الأولالصنف 

هم في الدعوى لتكتمل الخصومة  إدخالبمخاصمتهم ولا مناص من طلب  إلا    هم الذين لا تكتمل الخصومة 
ومثالها الشريك في    (1)ظلت الخصومة ناقصة، ويوجب على المحكمة رد الدعوى لعدم أكتمال الخصومةوألا  
بمخاصمة جميع الشركاء،  إلا    الشيوع  إزالهلا تكتمل الخصومة في دعوى  إذ    شيوع العين الشائعة  إزالهطلب  

يكون    فنصبهما معاً، فهذا الإلا    الشفعةوالمشتري والبائع في دعوى الشفعة فلا تكتمل الخصومة في دعوى  
وهم ممن يدخلون تحت قول الفقرة    (2) ه دعوا الخصومة الناقصة في    كمالهم وجوبي على المدعي لإإدخالطلب  

فيها عند    هُ اختصاميصح  كان    )إدخال من  -:  ية العراقيمن قانون المرافعات المدن  (69)من المادة    (2)
  الخصومة تلك الدعوى لا تستقيم لأن    اً في الدعوى يأصلالشخص الثالث طرفاً    يعد    حالةال  هذهففي    رفعها...(

اث دعوى حادثة  أحد دخوله دعوى حادثة بالمفهوم القانوني لأنه لا يمكن تصور    عد  لا يمكن    من ثم  هإدخال بإلا  
الخصومة سواء مع   هذهفي    أو عليه  الحكم للشخص الثالث   كانفي دعوى لم تكتمل خصومتها بعد ولهذا بالأم

 . بمعزل عنهأو  هالخصم الذي أدخل بجناب 

الشخص الثالث الواردة في   أحكام ها من  اجآخر خصومة الدعوى يجب    إكمال  مسألة إن    وترتيباً على ذلك
  حكام يجب معالجتها ضمن الأ  إنماو من قانون المرافعات التي تعتبر من تطبيقات الدعوى الحادثة    (69)المادة  

الشخص الثالث في خصومة الطعن طبقاً لنص    إدخال  استئنافمحكمة    كانالخاصة بخصومة الدعوى لذلك بأم
 .(3) التقاضي على درجتين  مبدأ منها لإخلالاً ذلك    يعد  إن    قانون المرافعات دون من    ( 186)من المادة    (2)الفقرة  

 

 . 95قاضي رحيم حسن ٱلعكيلي، تدخل وإدخال ودعوة ٱلغير، مصدر سابق، صٱل (1)
(  69( من ٱلمادة )2)وحيث أن ٱلفقرة )  15/11/1992في    1992/ موسعة أولى/  259قضت محكمة التمييز بالعدد    (2)

أو لصيانه حقوق  من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية قد جوزت للمحكمة إدخال من كان يصح اختصامهُ في ٱلدعوى عند رفعها  
ٱلطرفين أو أحدهما لذا وحيث أن ٱلخصومة من ٱلنظام فقد كان على ٱلمحكمة أن تقرر إدخال ٱلشركة ٱلعامة لتوزيع ٱلمنتجات  
ٱلنفطية شخصاً ثالثاً في ٱلدعوى أكمالًا للخصومة بعد تكليف ٱلمدعي بدفع رسم ٱلقانوني( أبراهيم ٱلمشاهدي، ٱلمبادئ، قسم  

 . 195، ص990مطبعة ٱلجاحظ، بغداد، ،  3ٱلمرافعات، ج
، غير منشور ،والذي جاء فيه )...فكان 11/07/2006، استئنافية منقول في  162قرار محكمة التمييز ٱلأتحادية بالعدد    (3)

على محكمة ٱلاستئناف أستكمال تحقيقاتها بهذا ٱلشأن للتأكد عما إذا كان ٱلدين موضوع ٱلدعوى قدم طلب به للشركة ٱلمذكورة  
شخصاً ثالثاً في ٱلدعوى ٱلى جانب ٱلمدعى   ةلياه لغرض تسويته، وإدخال وزارة ٱلمٱلمستأنف علي  -ٱلمدعي  -من قبل ٱلمميز  
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 :الصنف الثاني

الخصومة في الدعوى كاملة  إن    عدم أكتمال الخصومة، بل  على  هماختصامفهم ليسوا من يؤثر عدم  
يقيم دائن المتوفى الدعوى على  إن    جانب المدعي، ومثلإلى    همإدخالللمدعي مصلحة يحققها ب  إنمادونهم،  

المقامة    إضافة  هورثت  أحد  للتركة دعوى كاملة    إضافةورثته    أحد دين بذمة المتوفى على  بللشركة، فالدعوى 
 ثبات المدعي قد يعجز عن الإ إن    إلا  شخص ثالث بها ليكمل الخصومة،إدخال أي  إلى    الخصومة ولا تحتاج

أقر له بالدين ولن تحكم له  إذا  الدعوى من مجموع الدين عليهقام فتحكم له المحكمة بما يصيب الوارث الذي أ
 .بكل الدين الذي طالب به

يمين عدم العلم    أداءينكلون عن  أو    ن له بالدينو باقي الورثة لعلهم يقر   إدخالوسيكون من مصلحته  
من قانون المرافعات   (69)من المادة    (2)تحت قول الفقرة    أيضا، وهؤلاء يدخلون  (1) فيضمن الحكم له بكل الدين

ة  ي صلالأ الدعوى الأمر لأن  في هذا الصنف يختلف فيها عند رفعها...(  هُ اختصاميصح كان  )....إدخال من
له على خصومة الدعوى التي تعتبر    أثيرالشخص الثالث فيها لا ت  إدخالوإن    كاملة الخصومة وقائمة قانوناً 

ة بحيث يكون  يصلالأ الدعوى متلازمة مع الدعوى    هذههنا دعوى حادثة و   ه  إدخاليشكل    من ثم  ه كاملة بدون

 

عليهم ٱلمستأنفين أن كان ٱلمميز بطلب ذلك لغرض تحديد ٱلجهة ٱلمسؤولة عن تسديد ٱلدين أن لم يكن هناك طلب مقدم من  
 سير في ٱلدعوى على ضوء ما تسفر عنه نتيجة ٱلتحقيقات ٱلمشار ٱليها....(. قبل ٱلمميز لغرض تسوية ٱلدين ومن ثم ٱل

)أما  -:    29/03/2007في    2007/ ٱلهيئة ٱلاستئنافية عقار /    392قضت محكمة التمييز ٱلأتحادية بقرارها ٱلمرقم    (1)
في لائحتهُ التمييزية من أن موكله لا  ٱلدفع ٱلذي أوردهُ وكيل ٱلمميز / ٱلشخص ٱلثالث في مرحلة ٱلتقاضي بداءة واستئنافياً و 

يصح خصماً للمميز عليها/ ٱلمدعية كون ٱلدعوى قد أقيمت أبتداءاً على شخص وهمي، فمن ملاحظة عريضة ٱلدعوى يتضح 
بأن ٱلمدعية كانت قد أقامت ٱلدعوى على ٱلمدير ٱلعام لشركة ساندي كروب أضافة لوظيفته وبعد أن حضر وكيلهُ وبناء على  

يل ٱلمدعية قرر إدخال ٱلمدير ٱلمفوض لشركة ساندي للخدمات ٱلأمنية والحراسات ٱلعامة شخصاً ثالثاً في ٱلدعوى طلب وك
(  2/  69ٱلى جانب ٱلمدعى عليه وأن ٱلشخص ٱلثالث بعد قبولهُ يكون طرفاً في ٱلدعوى يحكم له أو عليه حيث نصت ٱلمادة )

يطلب من ٱلمحكمة إدخال من كان يصح اختصامهُ فيها عند رفعها أو  من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية )يجوز لكل خصم أن  
 لصيانه حقوق ٱلطرفين أو أحدهما(.....( غير منشور. 
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لا يعد تجريحاً بقرار    من ثم  خريقرر للآإن    يؤثر في الحكم الذي يجب إن    هما من شأنهحد الحكم الذي يقرر لأ
 .(1) ه  جانبإلى  بمعية الخصم الذي أدخل  أو عليه ما حكمت لهإذ  المحكمة

الفقرة   من قانون  (  186)من المادة    (2)ولا يؤيد الباحث موقف المشرع العراقي بحصر تفسير نص 
المذكور تحدث   النص لأن   دعاوى المخمسة،لالغير في ا  ةالمرافعات بحالتي دعوة الغير للأستيضاح منه ودعو 

محكمة   سلطة  ثالث(   إدخالب  الاستئنافعن  حين  )شخص  الدعاوى  إن    في  وفي  منه  للأستيضاح  المدعو 
تمت دعوته إذا    من الأشخاص الثالثة ولا يعد خصماً في الدعوى   -عند المشرع العراقي  -المخمسة لا يعد  

 . عليهفيها، فلا يحكم له ولا  

ن تلقاء  م  الاستئنافمن المحكمة    أمرأشخاص ثالثة في الدعوى ب   إدخالالمقصود بالنص هو    فإن  لذا
:  بدليل قول الأسباب الموجبة للقانون بشأن النص المذكور   دخالالإنفسها متى ما وجدت المحكمة ما يبرر ذلك  

 الحالة يجوز للمحكمة إدخال شخص ثالث لم يكن خصماً في الحكم المستأنف لأنه لا يتأتى في هذه    إنما)و   -
( 186على ذوي الشأن مرحلة من مراحل التقاضي )مأو    جديدة تفوت بها على صاحبها  ةتطرح خصومإن  

  تتخذ ما تراه من تحقيقات مادية إن  مرحلة من مراحل التقاضيأية   يحق للمحكمة فيى آخر   ولأنه من جهة
 .(2)للأستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى(أو  ة تحت يدهقشخص لتقديم ور أي  تدعووأن 

)لا  أنه    منه على  ( 236)من المادة    (1) موقف قانون المرافعات المصري النافذ فقد نصت الفقرة    إما
إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف مالم ينص القانون   الاستئنافيجوز في  

 درجة،  أولمحكمة  م  إما  من لم يكن خصماً   إدخال  الاستئناففي    ووفقاً للنص المتقدم لا يجوز  على غير ذلك(
الغير الذي لم يكن    إدخالف   -كقاعدة عامة-  الاستئنافيجوز قبوله في    وهو ما لا  اً عارضذلك يعد طلباً  لأن  

والقاعدة    إليه  جديد   يعني توجيه طلب   الاستئنافخصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف في خصومة  

 

)أن عقد ٱلأيجار موضوع ٱلدعوى قد ذكر   15/09/1991في    1991/ موسعة أولى/  75قرار محكمة التمييز بالعدد    (1)
عليه وأن هذا ٱلأخير قد طلب إدخالهم أشخاص ثالثة في ٱلدعوى صيانة لحقوقه   فيه أسماء ٱلمستأجرين مع ٱلمستأجر ٱلمدعى

( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية مما كان على محكمة ٱلبداءة وبعدها محكمة ٱلاستئناف أن تستجيب ٱلى  2/ 69عملًا بالمادة )
والسير في ٱلدعوى بموجبه...( نقلًا عن  هذا ٱلطلب وإدخال بقية ٱلمستأجرين أشخاص ثالثة في ٱلدعوى بجانب ٱلمدعي عليه  

 . 213، مصدر سابق، ص3أبراهيم ٱلمشاهدي، ٱلمختار، قسم ٱلمرافعات ٱلمدنية، ج
 ( منه. 186بخصوص نص ٱلمادة ) 1969لسنه  83انظر ٱلأسباب ٱلموجبة لقانون ٱلمرافعات ٱلمدنية ٱلعراقي رقم   (2)
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من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم    إدخالإن    ، كماالاستئنافهي عدم قبول طلبات جديدة في  
التقاضي على درجتين  الاستئنافمحكمة  م  إما  المستأنف أنتهاكاً لقاعدة  إلى    دخاليؤدي هذا الإإذ    يتضمن 

 .(1) ى درجتي التقاضيأحد حرمان الغير من 

  الاستئناف   م محكمةإما   ةمر   ولالغير لأ  اختصامفي قانون المرافعات الجديد    أجاز  هفإنالمشرع الفرنسي    إما
بهدف الحكم عليه، فنص في المادة    إنما و حجة عليه،    الاستئنافليس فقط بهدف جعل الحكم الصادر في  

حتى    الاستئناف محكمة  أمام    هماختصام( يمكن  554خاص السابق ذكرهم في المادة ) ش)الأإن    على   (555)
 .(2)(ختصامضرورة هذا الاإلى  ما أدى تطور النزاعإذ  بهدف الحكم عليهم

هم الأشخاص الذين لا يجوز تدخلهم في خصومة  (  554)ة  د والأشخاص الذين ذكرهم المشرع في الما
بين طلب التدخل والطلب   ارتباطتكون لهم مصلحة في التدخل وتوجد صلة  إن    اً بشرطاختياريتدخلًا    الاستئناف

 هذهو ،  (3) درجة ولو يظهروا فيها بأية صفة  أولممثلين في خصومة  أو    حتى لو لم يكونوا خصوماً   يصلالأ
وهو ما يشكل    الاستئنافمحكمة  م  إما  الغير  ختصامقبول الا  مبدأ  إرساءتفصح صراحة عن    ةالأخير المادة  

إن    (555)تجديداً في نطاق قانون المرافعات الفرنسي لم يكن معروفاً من قبل وكذلك يبدو ومن نص المادة  
بهدف الحكم عليه هو تطور    الاستئنافمحكمة  م  إما  الغير  اختصامالشرط الوحيد الواجب توافره حتى يمكن  

ث أحتدم الخلاف بين الفقه والقضاء بشأن التصور  حي  ختصام ضرورة هذا الاإلى    النزاع بحيث يؤدي هذا التطور
 . المقبول لفكرة تطور النزاع

 

، والذي جاء فية 1985، أكتوبر،  30ٱلقضائية، بتاريخ    51لسنة    63انظر قرار محكمة ٱلنقض ٱلمصرية، ٱلطعن رقم    (1)
)أنه لا يجوز للمستأنف أن يختصم في ٱلاستئناف من لم يكن طرفاً في ٱلدعوى ٱلأبتدائية(، مجموعة ٱلمكتب ٱلفني، ٱلقاهرة،  

 .1989مديرية شؤون ٱلمطابع ٱلأميرية، 
(2)  Art (555) (Ces memes personnes peuvent eire appoles devant Le Cour meme aux fine 
de condamnation quand Levolution du Litige implique Leur mise en cause). 
(3) Art (554): (peuvent intervenir en cause dappel des Lorsqu. elles yout interet hes 
personnes qui cte parties ni representees en premiere instance ou qui y ont figureen autre 
qualite). 
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تفسير تلك الفكرة تفسيراً ضيقاً وفقاً للمعيار الأيجابي لتطور النزاع والذي يتمثل  إلى    الفقهفذهب بعض  
تحرك النزاع إن    الواقعة  هذهدرجة من شأن    أولمحكمة  م  إما  في الطلب القضائي  ةكامن في ضرورة توافر واقعة  

على تلك الواقعة  اً استناد   الاستئنافمحكمة م إما الغير اختصام فإن من ثمالمعروض على محكمة ثاني درجة 
م إما  معرفتهاأو    واقعة جديدة لم يسبق طرحها  اكتشافيكون مقبولًا وعلى ذلك فتطور النزاع يتمثل في ضرورة  

 .(1) عنصر جديد يؤثر على أظهار النزاع بطريقة غير متوقعة رؤطأو  درجةأو  محكمة

الفرنسية  أحكامت بعض  اتجه النقض  مفهوم  لالمضيق    تجاهالا التخفيف من صلابة هذا  إلى    محكمة 
فذهبت  النزاع  لا  لا أنه  إلى    القولإلى    تطور  الواقعة  إن    الغير  ختصام يشترط  محكمة  م  إما   لمكتشفهاتكون 

تكون الواقعة قديمة ولكن الكشف عنها من قبل الخصوم هو  إن    بل يمكن  حوالجديدة في كل الأ  الاستئناف
  فإن  خصمة منتحلًا لشخصية الغيرإن  الاستئنافالخصوم في  أحد اكتشافالواقعة مثال ذلك  هذه الجديد في 
 .(2) تلك المحكمةم إما هذا الغير  اختصامذلك يجيز 

نتيجة لرؤية قانونية جديدة تجعل من    أنهاالقول بإلى    بتفسير فكرة تطور النزاع كما ذهبت محكمة النقض  
  طراف تعديل في المراكز القانونية لأأو    كصدور قانون جديد   الاستئنافمحكمة  م  إما  الغير  اختصامالضروري  
يكون المركز القانوني  إن    الاستئنافمحكمة  م  إما  ذلك يكفي لفكرة تطور النزاع الجائز قبولهالة و يصلالأالدعوى  

م  إما   اً أطرافيحسم النزاع بالنسبة لجميع الخصوم حتى ولو لم يكونوا  إن    يتطلب لحسن سير العدالةإن    طرافلأ
 أساسهاتجد   الاستئنافمحكمة م إما فكرة تطور النزاع إن   الفرنسي  الفقه بعض  اتجهولكن  (3) الاستئنافمحكمة 

رابطة كافية بين  أو    الواقعة وجود صلة  هذهى ولكن يشترط في  الأولمحكمة الدرجة  م  إما   على واقعة سابقة
 .الاستئنافمحكمة م إما  وموضوع النزاع المنظور الاستئنافمحكمة م إما الغير اختصام

 

(1)  PERROT ET TISSOT, les effets de l'appel lanvertute quant aux personnes- gaz Pal 
1974 - P 804. 

 .322أشار ٱليه ٱلمستشار أسامة أنور اسماعيل، ٱلنطاق ٱلموضوعي للخصومة، مصدر سابق، ص
(2) Civ, 2e 31janu, 1990: Bull. Civ. 11,n⁰ 18 . 
(3) Civ, 2e 26 oct, 1994: Bull. Civ 11,n⁰ 203. 



 . ..................................تطور النزاع في الاستئناف وعلاقتهُ بالأثر الناقل للاستئناف... -ثالث: الفصل ال

233 
 

تكون محلًا لخصومة جديدة مستقلة عن الخصومة القائمة فلا إن    تلك الواقعة تصلح بذاتهافإذا كان  
، (1) جعل الحكم صادراً في مواجهتهأو    الغير للحكم عليه  اختصاملا يجوز    من ثممجال للكلام عن تطور النزاع  

( من قانون المرافعات 235المادة )  إليه  ت أشار السابقة وموضوع الدعوى هو ما    الواقعةوهذا التلازم بين عناصر  
 .(2)الخصوم برابطة كافية( ادعاءات يرتبط ب كان إذا  إلا الفرنسي بنصها )أن التدخل يكون غير مقبول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 619د. نبيل اسماعيل عمر، ٱلطعن بالاستئناف وإجراءاته، مصدر سابق، ص (1)
(2)  Art (235): (Lintervention nest pas recevable qui si elle se rattache aux pre-tentions 
des parties Par un lien suffisant). 
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 الفرع الثاني 
 المحكمة   أمر الغير بناءاً على   اختصام 

الحق فيها، ويعود السبب    وجه شخص من الغير في الدعوى لأستجلاء    إدخاليقصد به قيام المحكمة ب
أو    ح لمسائل الواقع لم يقم بها الخصومأيضاإلى    محكمة الموضوع قد تحتاجم  إما الدعوى المقامةإن    في ذلك

الوقائع لإ القانون عليها  عماللعدم كفاية  ب  (1) حكم  يلزم  ب  إدخاللذلك  ثالث  المحكمة بهدف   أمرشخص  من 
لتعيد المحكمة تقدير    ثبات في مجال الواقع أم في مجال الإ كان    النزاع المعروض عليها سواء  إبعاد ح  ي توض
الموضوعية   استكمالأو    الوقائع الناحية  الدعوى من  الدور   مبدأإن    إذ   (2) الشخصيةأو    النقص في عناصر 

  أيجابية   أكثربدور    الأخذ ي الفقه والتشريع الحديث  السلبي للقاضي في الدعوى المدنية قد أضحى يتنازعه ف
القاضي في    أيجابية المحكمة مظهر من مظاهر  أمر    الغير بناءاً على  اختصامللقاضي وتسيير الدعوى ويعد  

 . (3)العدالة أداء

ت معظم التشريعات الحديثة  أجاز للمحكمة في تسيير الدعوى والخصومة فقد  الإيجابيوطبقاً لهذا الدور 
كان إذا    المحكمة  أمرالغير ب  إدخالنظام    الفقهالغير، لذلك أيد بعض    اختصام  نفسه من تلقاء    ولوللقاضي  

صدور إلى    تقييد سلطة القاضي يؤديإن    يرى البعض   في حين  (4) وجود هذا الغير ضرورياً لحل موضوع النزاع
من لم يكن طرفاً في الخصومة    إدخالحسن سير العدالة يجب منح القاضي سلطة    مبدأل  اً استناد حكم خاطئ و 

 .(5) ما دام لا يطرح طلبات جديدة تعدل موضوع الدعوى 

 

 . 381د. نبيل اسماعيل عمر، ٱلوسيط، مصدر سابق، ص (1)
 .253أستاذنا ٱلدكتور هادي حسين عبد علي ٱلكعبي، ٱلطلبات ٱلعارضة، مصدر سابق، ص  (2)
والإجراءات والأحكام في ٱلمواد ٱلمدنية والتجارية، دار ٱلفكر ٱلعربي،    د. أحمد مسلم، أصول ٱلمرافعات، ٱلتنظيم ٱلقضائي  (3)

 . 577، ص 1969ٱلقاهرة، 
 .600د. أبراهيم نجيب سعد، ٱلقانون ٱلقضائي ٱلخاص، مصدر سابق، ص (4)
، 2005، دار ٱلنهضة ٱلعربية، ٱلقاهرة،  1د. عيد محمد ٱلقصاص، ٱلوسيط في قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، ط  (5)

 . 522ص
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  اختصام ة الحديثة بنظام  جرائي الإفي الدعوى أخذت التشريعات    إيجابياً منح القاضي دوراً    مبدأإلى    اً استناد و 
الفقرتين الثالثة والرابعة    (69)نص المادة    عبرذهب المشرع العراقي و إذ    صور الدعوى الحادثة   أحد   ه  عد  الغير ب

 (3)الفقرة    ت أشار حيث    المحكمة أمر    الغير بناءاً على  اختصامتحديد حالات  إلى    من قانون المرافعات المدنية
المحكمة وهو  أمر  دعوى الأشخاص وجوبياً بناءاً على حالةإلى  من قانون المرافعات المدنية (69)من المادة 

والرهن    الإيجارو ما يعرف فقهاً بالدعاوى المخمسة وهي أربع تصرفات قانونية تتعلق بعقود الوديعة والعارية  
 ( 1) العدلية  حكاممن مجلة الأ  (1637)منقول حرفياً من المادة    ب وهذا النصصالخاصة التي تتعلق بالغ  حالةوال

  1956لسنة    88من قانون المرافعات المدنية والتجارية الملغي رقم    (14/4)المادة    ا أقتبستهوإن    والتي سبق 
أي   تدعوإن    والتي تعطي للمحكمة الحق من تلقاء نفسها  (69)من المادة    (4)الفقرة    إليه  ت أشار وكذلك ما  

الفقه حول مدى تحديد المركز القانوني للمختصم    أختلفوقد    (2) منه عما يلزم لحسم الدعوى   شخص للأستيضاح
 من قانون المرافعات المدنية. (69)لنص المادة  اً استناد  الاستئنافمن المحكمة في خصومة  أمرب

تقدم  أو  قدم فيها طلباً إذا  إلا طرفاً في دعوى الطعن يعد  هذا الغير لا إن  إلى الفقهفقد ذهب جانب من 
لا    دخالالمحكمة بالإأمر  مجرد لأن   عند رفع الدعوى   ه  اختصام ممن يجوز أو كان  بطلب  ضدهالخصوم  أحد 
الخصوم ولا    أحد   يقدمهللغير طلباً لم    وجهتإن    الغير فالمحكمة لا تستطيعإلى    طلباً   وجهالمحكمة تإن    يعني

إلى    الفقهمن    خرالآ انب  جوعلى النقيض من ذلك ذهب ال   (3) تقدم طلباً ضد الخصم نيابة عن الغيرإن    تستطيع 
 .(4) اً فيهاأطرافطلب فلا يوجد في الدعوى أشخاص ليس أي  إليهطرفاً ولو لم يوجه  يعد  الغير إن  القول

 

 

 

  ( 69،  186)المادتين    حكاملأ  اً استناد من تلقاء نفسها    الاستئنافمحكمة    ه  من تختصم إن    يرى الباحث 
 أحد قد هو طلب ضد  أو    ه  م طلب ضد د قإذا    إلا  من قانون المرافعات المدنية لا يعد طرفاً في خصومة الطعن

 

 ( من مجلة ٱلأحكام ٱلعدلية.1637انظر نص ٱلمادة ) (1)
 ( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية ٱلعراقي ٱلنافذ. 69( من ٱلمادة )4، 3انظر نص ٱلفقرتين ) (2)
 . 334د. فتحي والي، ٱلوسيط في قانون ٱلقضاء ٱلمدني، مصدر سابق، ص (3)
 .408ٱلمدنية في تعديل نطاق ٱلدعوى، مصدر سابق، ص  د. أدم وهيب ٱلنداوي، مدى سلطة ٱلمحكمة (4)
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المحكمة    أمره باختصامفي الدعوى ولا بمجرد    ه  صفة الخصم لا بمجرد مثول  أكتساب الفيصل في  لأن    الخصوم
وز الحكم الصادر في الدعوى بمواجهته قوة الشيء المقضي فيه ما دام لم يحولا    إليهأو    منهبل بتوجيه طلب  

 .(1) طلب في الدعوى  إليهيوجه 

منه عما يلزم لحسم    للأستيضاحأو    المحكمة لأظهار الحقيقة  أمرالغير ب  اختصامفي ما يتعلق ب  إما
لأنهما يتعلقان بشخص خارج عن الخصومة    صلةالشخص الثالث بأية    إدخالالدعوى فهو نظام لا يمت لتدخل و 

ولا يكون الحكم فيها حجة له ولا عليه ولا تنقطع    عليهالدعوى ولا يحكم له ولا    أطراف لذلك فهو لا يعد من  
 ات إجراءإلى    يباشر الخصومة عنه وهو أقرب كان    زوال منالخصومة ولا ب  أهليةالخصومة بوفاته ولا بفقده  

 الغير. اختصامإلى  منه ثبات الإ

المحكمة  أمر    الغير بناءاً على  اختصام مرافعات ب  (118)اخذ بنص المادة    هفإنالمشرع المصري    إما
الخصوم من    ه النقص لعدم أستطاع  ستكمال لاأو   (2) لأظهار الحقيقةأو   ها في المحكمة لمصلحة العدالةإدخالو 

  مع وقائع الدعوى   الوقائع المتلازمة  آثارت أم من ناحية    ثبات تلافيه في الدعوى القضائية سواء من ناحية الإ 

 

)أن محكمة ٱلاستئناف قد قررت إدخال ٱلممييز )ض، ب(    09/10/1990/ في  199  -98قضت محكمة التمييز بالعدد    (1)
بالتعويض في حين لم يقع طلب من ٱلمدعي بذلك لا    شخصاً ثالثاً في ٱلدعوى وألزمته مع ٱلمدعى عليه مدير بلدية عفك

( من قانون ٱلمرافعات ٱلمدنية ٱلمعدل ٱلتي 2بإدخاله شخصاً ثالثاً في ٱلدعوى ولا بالحكم عليه مخالفة بذلك أحكام ٱلمادة )
عوى  نصت على أن ٱلدعوى هي طلب شخص حقة من أخر أمام ٱلقضاء أضافة ٱلى أنه لا يجوز إدخال شخص ثالث في ٱلد

أمام محكمة ٱلاستئناف والحكم عليه حيث يجوز إدخال شخصاً ثالثاً أمام محكمة ٱلاستئناف للأستيضاح منه دون أن يكون  
خصماً فيها، لأن ٱلقول بعكس ذلك يحرم ٱلشخص ٱلثالث من درجة من درجات ٱلتقاضي وهو أمر مخالف لأحكام ٱلقانون(، 

، وانظر قرار محكمة التمييز 110ونية في قضاء محكمة التمييز، مصدر سابق، صنقلًا عن أبراهيم ٱلمشاهدي، لمبادئ ٱلقان
ٱلجلسة  2009هئية مدنية أولى،    539ٱلأتحادية رقم   ٱلمميزة    02/06/2009، تأريخ  غير منشور والذي جاء فية )أن 

على مطالبة ٱلمدعى عليه/  )شركة ٱلتأمين( لم تكن طرفاً في ٱلدعوى ٱلمدنية وأن ٱلمميز عليه )المدعي(قد أنصب أدعاءه  
ٱلمستأنف ٱلبلغاري ٱلجنسية عن ٱلضرار ٱلحاصلة بسيارته بسبب أصطدامها بسيارة ٱلمدعى عليه ٱلمذكور ٱلتي كان يقودها 

( دينار وطعن به استئنافاً وأن محكمة ٱلاستئناف قررت في جلستها ٱلمؤرخة  348،000والذي صدر ٱلحكم بألزامة بمبلغ )
ٱلمميزة شركة ٱلتأمين ٱلوطنية شخصاً ثالثاً في ٱلدعوى بجانب ٱلمدعى عليه ٱلمذكور وحيث لا يجوز    إدخال  30/01/2007

تدخل ٱلشخص ٱلثالث في ٱلاستئناف ٱلا إذا طلب ٱلأنضمام ٱلى أحد ٱلخصوم أو كان يحق له ٱلطعن بطريق أعتراض ٱلغير  
إدخال شركة ٱلتأمين ٱلوطنية شخصاً ثالثاً بجانب ٱلمستأنف/ ( مرافعات ولما كانت ٱلمحكمة قررت  1/  186عملًا بحكم ٱلمادة )

 ٱلمدعى عليه ولم تطلب هي ذلك لهذا لا يجوز ٱلحكم عليها( غير منشور.
 .528، ص1998، دار ٱلنهضة ٱلعربية، ٱلقاهرة، 2د. أحمد مليجي، ٱلتعليق على قانون ٱلمرافعات، ج (2)
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  ثبات ها المباشرة لأستقصاء وسائل الإعبر المشرع المصري عدة وسائل للقاضي يستطيع    أعطىة وهنا قد  يصلالأ
وقائع جديدة من بينها سماع الشهود والتحقيق والخبرة والمعاينة التي يقوم    كتشافوالتحقيق في الدعوى وصولًا لا

تقديم   على  الغير  وأجبار  وأجبارهم  الخصوم  أستجواب  وكذلك  القاضي  في    الأدلةبها  الموجودة  والمستندات 
 .(1) حوزتهم

المصري،    ختصامهناك حالتين لاإن    وهنا يتضح التشريع  المحكمة في  بناءاً على قرار    حالة الالغير 
أو   المستندات التي بيدهوراق أو  الغير بأظهار الأ  إلزاملأظهار الحقيقة، ويأتي من    ختصام ى تتعلق بالاالأول
الغير    اختصامتتعلق ب  هافإن الثانية    حالةالإما    (2) في أظهار الحقيقة  طرافالأ  أحد ه في الدعوى لمساعدة  إدخال

وبهذا    عليهحجه  أو    من قبل المحكمة وذلك لمصلحة العدالة ليصبح الحكم الصادر في الدعوى حجة الغير
تهدف أو   في الدعوى المترابطة بشكل لا يقبل التجزئةأو    ةواحد في الدعوى ال  حكامتتفادى المحكمة تناقض الأ 

ومة وكذلك حماية مصلحة الغير من التواطؤ  النقص في أشخاص الخص  ستكمالالغير لا  اختصامالمحكمة من  
 .(3) في الدعوى وذلك لألحاق الضرر به ه  اختصامقصدوا عدم إذا  للخصوم

 اختصام ب  أمرتإن    ، ويجوز للمحكمة(4) طرافالغير هو صاحب الحق المدعي به وليس الأبأن    ظهر  وأ
دعوى على عدة أشخاص ثم    إقامةتتحقق ب  حالةال  هذهدرجة و   أولطرفاً في خصومة محكمة  كان    كل من

اء الخصومة،  قضمن الأسباب أنكان    هم قبل الفصل في موضوعها، لأي سبب حد قضي الخصومة بالنسبة لأ نت
أبطال   المحكمة  بالنسبة له  عريضة كما لو قررت  بالنسبة له، كماإن    أو  الدعوى  إن    الخصومة قد سقطت 

ألتزام لا يقبل التجزئة، مثل  أو    الخصوم رابطة تضامنية  أحد ب  ه  تربط من    اختصامتقرر  إن    المحكمة تستطيع 
باقي المدينيين    اختصامب  تلزمه  إن    وبهذا يجوز للمحكمة  المتضامنينالمدينيين    أحد الدائن الذي أقام الدعوى ضد  

 .(5) وذلك لجعل الحكم الصادر حجة عليهم جميعاً 

 

 . 400، صد. نبيل اسماعيل عمر، ٱلوسيط، مصدر سابق (1)
 .598، وجدي راغب، ٱلمبادئ، مصدر سابق، ص 325د. فتحي والي، ٱلوسيط، مصدر سابق، ص (2)
 .428مر، مصدر سابق، صن، د. أمينة ٱل466ت، مصدر سابق، صد. ٱحمد هندي، قانون ٱلمرافعا (3)
 .158د. ٱلأنصاري حسن ٱلنيداني، قانون ٱلمرافعات، مصدر سابق، ص (4)
، ٱلوجيز، مصدر السيف، د. رمزي  386يق، مصدر سابق، صد. طلعت محمد دويدار و د. محمد بن علي موحان، ٱلتعل  (5)

 . 304سابق، ص
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سيتضرر من الحكم الصادر في الدعوى وفي أنه    تبين لهاإذا    الغير  اختصام  الاستئناف  محكمةيجوز ل
إن    هذا الغير قبل  اختصامين عن سبب عدم  ي صلالأتتحقق من خصوم الدعوى  إن    محكمة على ال  حالةالهذه  
أو   بين الغير والخصوم  الموضوعية رابطة تكون ال إن   فربما  العدالةتدخله في الدعوى تحقيقاً لمصلحه إن  تقرر
  ساس ، وعلى هذا الأ(1) تنازل عنه صاحبهأو    نقضت كما لو سقط الحق موضوع الدعوى بالتقادمأقد  هم  أحد بين  
الشخص الثالث    ختصام لا ةالتقديري   سلطةموضوع ال  محكمةها  عد  ب  الاستئناف  محكمةالمشرع المصري ل  أعطى
توجه للغير طلباً لم  إن    محكمةالحق المدعى به حيث لا تستطيع ال  ةمقيده بحدود طبيع  سلطةهذه الإن    غير

 العدالة توجه طلبات الخصوم نحو الغير في حدود ما تقتضيه مصلحه إن  الخصوم ولكن لها الحق أحد يقدمه 
مرافعات مصري  (  118)   ةتطبيق الماد إن    ، ويرى بعض الفقه(2) يةصلالأالطلبات    إطاروفي    ةظهار الحقيقأو 

  الاستئناف   أو محكمة  ىالأول  الدرجة  م محكمةإما  موضوع النزاع مطروحكان  إذا    ما  أختلافيختلف حكمها ب
لأظهار أو    العدالةى سواء لمصلحه  الأول  الدرجةمحاكم  م  إما  المحكمةأمر    الغير بناءاً على  اختصامويجوز  
 .الحقيقة

  اختصام تقرر  محكمة يهافعل المحكمةأمر  على  بناءً  الاستئناف م محكمةإما الغير اختصامكان إذا  إما
الا  العدالةقتضت مصلحه  أإذا    إما  ذلك  الحقيقةظهار  أتطلب  إذا    الغير يجوز   ختصامذلك  تقرر  إن    لهافلا 

 .(3) التقاضي على درجتين مبدأل إخلالفي ذلك لأن  الغير اختصام

  اً مرافعات مصري جاء مطلق (  118)  المادةنص  إن    القولإلى    وهو ما يؤيده الباحث   آخروذهب رأي  
فيجوز    العامةلا يتقاطع مع القواعد  إن    يةعلى شرط   الاستئناف  م محكمةإما  تطبيقه   على  بما يفيد بعدم وجود قيد 

أي    تحقيق في الدعوى ولا يترتب عليه  إجراء  بمثابةقرارها يكون  وإن    ها،مإماالغير    اختصام  الاستئناف  محكمةل
  م محكمة إما أو    ىالأول  الدرجة  م محكمةإما  الغير سواء  اختصامه بمجرد  وأنمن درجات التقاضي    ةتفويت لدرج
يقدم هو طلباً  أو    طلب   إليهيوجه  إن    يشترط  الصفةه هذه  كتسابولأ  الخصومةهذا لا يجعله طرفاً في    الاستئناف

في الحالات  إلا    الاستئنافمحكمة  م  إما  لا تقبل مطلقاً   الجديدةالطلبات  وإن    ينيصلالأفي مواجهه الخصوم  

 

 .218د. أحمد أبو ٱلوفا، ٱلمرافعات ٱلمدنية والتجارية، مصدر سابق، ص (1)
 . 290د. وجدي راغب فهمي، مبادئ ٱلخصومة ٱلمدنية، مصدر سابق، ص (2)
 .601نجيب سعد، ٱلقانون ٱلقضائي ٱلخاص، مصدر سابق، ص د. أبراهيم (3)
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ولا يكون  الخصومةالغير لا يصبح طرفاً في  فإن الغير، فعلى ذلكإلى   الطلبات  جيه وليس منها تو  ستثنائيةالا
 .(1) عليهأو  الحكم الصادر في موضوع الطعن حجاً له

مرافعات    (332)  المادة تنص  إذ    المحكمةالغير بناءاً على قرار    اختصامالفرنسي فيأخذ ب   المشرع  إما
لكل ذوي الشأن والذي   ختصامالاإلى    من الخصوم في الدعوى أي    يدعو إن    يمكن للقاضيأنه    فرنسي على

تتعرض  إن    الأشخاص الذين يمكن  إدخالرسمياً ب   أمري إن    يعد وجودهم ضروري لحل النزاع، كما يمكن للقاضي
،  المحكمةلقرار    اً استناد الغير    ختصامن لاا، لذلك هناك صورت(2) للخطر عند صدور القرار  تهماما والتز حقوقهم  
  سلطة   متداد الغير وهذا يعبر تعبيراً صريحاً لا  مالدعوى باختصا   أطراف  حد القاضي لأ  ةى هي دعو الأولالصورة  
 .(3) مه  إما المعروضةللغير في الدعوى  بالنسبةالقاضي 

يقصر سلطة ه  إنإذ    ة الفائدة،ديممرافعات ع  (332)  المادةنص  إن    إلى  حيث يذهب البعض من الفقه
  اختصام المحكمة في  إلى    الغير فقط ولا يعطي الحق   اختصام إلى    الخصوم  أحد دعوة    إمكانيةإلى    المحكمة

، (4) سيادة الخصوم على الدعوى المدنية  مبدأالمتقدم يؤكد بطريقة غير مباشرة  الأمر    فإن  الغير مباشرة، وكذلك
جزاء أي    تقليدي ولم يقرر المشرع الفرنسي  يعد  الفقهاء عليها وهو    أغلب عن القواعد أستقر    ارتداد وهذا يمثل  

  ستمرار الأ  محكمةنذاك على الأ، ويجب  رالغي  اختصامطرفي الدعوى لطلب    أحد من    ةجاب في حال عدم الأ
 بالنظر في الدعوى والفصل فيها.

  إدخال ب  أمرتإن    لها الحقإذ    الغير بناءاً على قرار صادر من المحكمة،  اختصامفهي    الثانية  الصورة  إما
تهم  إماألتز أو    مرافعات فرنسي في حال تعرض حقوقهم  (332)لنص المادة    اً استناد الغير في القضاء الولائي  
النص المقدم يعكس رغبة المشرع في حماية مصالح الغير قبل صدور القرار  وإن    للخطر عند صدور القرار

  العمل ملائماً كان  إن    ه  قيمسواء فيما يتعلق بت   إيجابيا  ، ويتمتع القاضي في هذا النوع من القضاء بدور  (5) الولائي

 

 .231د. أحمد مليجي، اختصام ٱلغير وإدخالة ضامن في ٱلخصومة ٱلمدنية، مصدر سابق، ص (1)
 ( مرافعات مدنية فرنسي.332انظر نص ٱلمادة ) (2)

(3) Jean vinecent et serge Guinchard op.cit 2001 - p 803. 
(4) Gearges Wielerkher ; Leprincipe du contradictoire à propes du deecret. No 73 1122 
du 17 december -1973. 

( مرافعات فرنسي والتي عرفت ٱلقرار ٱلولائي )بأنه قرار وقتي يصدر دون مواجهة ٱلخصوم في 493انظر نص ٱلمادة ) (5)
 .ٱلخصم ٱلأخر( ٱلحالات ٱلتي يكون فيها لطالب ٱلأمر وجه في عدم أستدعاء
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 ، (1) للمواجهة في المرافعة بين الخصوم  مبدأالقرار ويستند ذلك على عدم وجود    إصداربالأمر    ما تعلقإذا    أو
بدأ  إما   لهذا  الخصمين،  بين  المواجهة  يستلزم  فهو  فالعكس  العادي  ب  تجاهالا القضاء  الأهتمام    مبدأ الحديث 

توازن بين سلطات الخصوم وسلطات القاضي في  اً ضرورياً وذلك لتحقيق  أمر   بوصفه  المواجهة بين الخصوم  
  مر المواجهة في القضاء الولائي والأ  مبدأ  استبعاد إن    إلى   هذا النوع من القضاء المدني، وهنا يجب توضيح

الأمر   القانون يكفل تحقيق المواجهة في مرحلة لاحقة في حال التظلم منإن    إلى  يعود   إنماعلى العرائض  
القانون الفرنسي، ويجوز الا  الاستئنافار عن طريق  الطعن في القر أو    الولائي للغير بقرار    ختصامفي ظل 

وإن   ،(2) محكمة الموضوعم  إما  ه  اختصاملم يكن قد سبق  وإن    تطور النزاع حتى وإن    الاستئنافالمحكمة في  
.(3) يلزم الغير بتقديم مستند يؤثر على مصير الدعوى إن   للقاضي أجازالمشرع الفرنسي قد 

 

Art (493): (L'ordomnance sur raquite est une desision proviso ive vendue non 
contradictoirement dans les cas ou leraquerant est foncte a ne pas appeler de partie ad 
verse). 

، د. عزمي عبد ٱلفتاح، واجب ٱلقاضي في تحقيق مبدأ 318، مصدر سابق، صد. أدم وهيب ٱلنداوي، ٱلمرافعات ٱلمدنية  (1)
ٱلمواجهة بأعتباره أهم تطبيق لحق ٱلدفاع، بحث منشور في مجلة ٱلمحامي ٱلكويتية، تصدر عن نقابة ٱلمحامين، ٱلكويت،  

 .22، ص1980سبتمبر(،  -أغسطس  -أعداد )يوليو 
 مشار ٱلنص ٱلفرنسي سابقاً.( مرافعات فرنسي، 555انظر نص ٱلمادة ) (2)
 ( مرافعات فرنسي.140 - 139 -138انظر نصوص ٱلمواد ) (3)

Art (138): (Sidans Le Cours d'une instance une Particentent faire etat d'une act 
authentique au Sous Seing prive auquel alle na partie ou dune pièce detenue paruntiers 
elle peut demander au juage Sais de Leffavire dordonner de Liverance dune). 
Art (139): (La demand est faite sans forme Lejuge Silestime cette demands faundees 
ordonne Ladeliv vance au La production. de l'acte au de Le Piecean Copie au en extvit 
selante Cas, dan Les condition Sous Lesgavanties quil Fixe an besoina Peine d'astreinte. 
Art (140): (La decision du juge est excatoire este attire prouisoure sur minute sily alicu). 
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 الخاتمة: 
 الاستئنافالفنية للطعن بطريق    داة والذي يعد الأ  الاستئنافالناقل في خصومة  الأثر    دراسة موضوع  من

ساسية  التقاضي على درجتين والذي يشكل بدوره من أهم المبادئ الأ  مبدأوالذي يعبر عن الوسيلة التي تطبق  
م قاضي أول درجة إماينقل النزاع الذي كان منظور    الاستئنافإن    الأثر  في النظام القضائي وبمقتضى هذا

مة موضوع السلطة الكاملة على موضوع الدعوى وبحدود كها محعد  محكمة ثاني درجة فيكون لها بإلى  بحالته
 ا الخصوم في طعنهم. إليهوفقرات الطعن التي أستند  هيالاستئناف ما ورد في بعريضة الدعوى  

أبراز  إلى    اً استناد و  يمكن  الدراسة  بهذه  المتعلقة  المعطيات  يمكن  أ هذه  والتي  والتوصيات  النتائج  هم 
 دراجها بالشكل الآتي: أ

 أولاً: النتائج: 
 ي نقل الدعوى من المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف الاستئنافيترتب على خصومة الطعن    -1

فصلت وإن  ائل الموضوعية والشكلية التي سبق  محكمة الدرجة الثانية لتقضي فيه من جديد في سائر المسإلى  
ى لذلك  الأولم محكمة الدرجة إماتتقيد بالوقائع التي طرحت إن  ى حيث يتوجب عليهاالأولفيها محكمة الدرجة 
ى  الأولواقعة لم تعرض على محكمة الدرجة    إضافةساس الدعوى بأتغير في  إن    الاستئناف لا يجوز لمحكمة  
 .حرمان المدعى عليه درجة من درجات التقاضي بالنسبة للواقعة الجديدةإلى  لان ذلك يؤدي

وهي   الاستئناف من قانون المرافعات المدنية العراقي محكمة  (193)من المادة  (4)إلزمت الفقرة  -2
ى الذي يقضي برد الدعوى قبل الدخول  الأولا بشأن حكم صادر من محكمة الدرجة إليهتنظر الدعوى المقدمة 

مها وتفصل فيه متى ما قررت فسخ الحكم المستأنف و اصدر إماتسحب موضوع النزاع  إن    في أساسها في
  الاستئناف المشرع الفرنسي يسمح لمحكمة  إن    نجد   في حينمحكمة البداءة  إلى    تعيد الدعوى إن    حكماً جديداً دون 

 إليه  ت أشار ات التحقيق الذي  إجراءمن    إجراءالحكم الصادر المتعلق ب  استئنافبتطبيق رخصة التصدي عند  
  الاستئناف بالنسبة لموقف المشرع المصري فلا يجوز لمحكمة  إما    من قانون المرافعات الفرنسي  (568)المادة  

ى ولم يرفع بشأنه طعن حرصاً منه على عدم  الأولالتصدي لموضوع الدعوى التي لم تفصل فيه محكمة الدرجة  
 التقاضي على درجتين.  مبدأب خلالالإ



 . ..................................... ................................................................................. -خاتمة: ال

242 
 

  بموجب   الاستئنافالطعن بالسلطات التكميلية التي تتمتع بها محكمة أول درجة تنتقل نتيجة  إن    -3
محكمة الدرجة الثانية سواء كانت سلطة التصحيح أو سلطة التفسير الحكم وغيرها من السلطات  إلى    الناقلالأثر  

ات إجراءبين سلطة المحكمة التكميلية وبين    رتباط التي تتمتع بها محكمة اول درجة وذلك كنتيجة لوجود الا
ة والذي يكون الهدف منه طرح النزاع بأكمله على  جرائيالمراكز الإ  بتصاعد   رتباط الطعن حيث يتعلق ذلك الا

ثاني   الثانية للحفاظ على قوه الشيء المقضي بدلًا من تفتيتها بين حكم اول درجة ومحكمة  محكمة الدرجة 
 .درجة

ذلك   فإن  خرالفصل في البعض الآ  أغفلطلبات المدعى وفصل الحكم في بعضها و ت  تعدد إذا    - 4
الطلبات إما    الحكم لا يحوز حجية الحكم القضائي الا بالنسبة لتلك الطلبات التي فصلت فيها محكمة اول درجة

التي رجع عنها المدعي أو الطلبات التي احتفظ بها بدعوى مستقلة فلا يكتسب الحكم الصادر في موضوع 
 .الدعوى الحجية في مواجهة تلك الطلبات 

الطلبات التي تطرح على محكمة اول درجة بشيء من الدقة    إغفالعالج المشرع العراقي حالة    -5
ية  صلكانت هذه الطلبات مرتبطة بموضوع الدعوى الأ إذا    لمحكمة الموضوع سلطة التقدير   أعطى القانونية والذي  

محكمة اول درجة بل  إلى    فليس لهذه المحكمة أعاده الدعوى   الاستئنافثم فسخ ذلك الحكم من قبل محكمة  
فيها من جديد ذلك الدعوى والحكم  الدعوى قد  إن    تقوم هي بنظر  ولاية    استنفد الحكم الصادر في موضوع 

إلى    اً استناد تها محكمة اول درجة  أغفلبنظر تلك الطلبات التي    الاستئنافمحكمة اول درجة لذلك تلتزم محكمة  
 .المرافعات المدنيةمن قانون ( 193)من المادة   (2)الفقرة  أحكام

تعدل إن    الناقل السلطة الكاملة على موضوع الدعوى فلهاالأثر    بموجب   الاستئنافيكون لمحكمة    -6
فقرات الطعن وعليه تمتنع   عبرأو تفسخه أو تؤيده بكامل اجزائه أو بعض اجزائه بحسب ما تراه    الابتدائي الحكم  
 . م محكمة اول درجةإماي الذي سبق طرحه   صلجديد للطلب الأي عنصر  أ  إضافةتغيير أو    الاستئنافمحكمة  
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  عبر   إنما ية فقط و الاستئنافتحديد أهليه الخصم في خصومة الطعن لا يتحدد بعريضة الدعوى  إن   - 7
يين او من الغير صلأطراف الخصوم الأ  من  الطلبات التي توجه من الخصوم اوضده سواء كان ذلك الخصم

ي او انظمامي او ادخل في الخصومة بناءاً على طلب الخصوم أو بناءاً على طلب  اختصام سواء كان متدخل  
 .المحكمة

ة الفعالة بنقل كامل سلطات محكمة  الناقل المكن  الأثر    مبدأإلى    اً استناد   الاستئنافيكون لمحكمة    -8
ا لتعيد النظر في ضبط أوراق الجلسات لتقدير الواقع الصحيح والمنتج على خلاف ما أثبته الحكم  إليهاول درجة  
 . بحيثيات الدعوى  ةلتعود وتأسس رأيها الجديد على ما تبين لها من حقيقة الواقع الذي له صل الابتدائي

من قانون المرافعات المدنية والتجارية للخصم    (2/ 235)  نص المادة  عبرأجاز المشرع المصري    -9
إذا    يصلتصحيح الطلب الأ  الاستئنافيطلب من محكمة  إن    اتهاإجراءدعوى الطعن والسير في    إقامةبعد  

قد حددت له خطأ   ثبات مراجعة المستندات أو الطرق القانونية المحددة للإن    طرأت ظروف جديدة مؤثرة أو
 ضافة الإ يير سبب موضوع الدعوى أو  غيتدارك ذلك الخطأ بتإن    ي، فيمكن لهصلفي تحديد موضوع الطلب الأ

هذا التعديل للدعوى من ناحية السبب مشروط بثبات موضوعها، في حين نص قانون المرافعات إن    الا  إليه
 النص على عدم احداث   عبر   الاستئنافي في  صلالمدنية العراقي على عدم جواز تغيير أحد عناصر الطلب الأ

نجد موقف قانون المرافعات المدنية الفرنسي الذي أعتمد على معيار    في حين   الاستئناف دعوى جديدة في  
الطلب الذي عرض على   إليه الغاية نفسها التي يرمي  إلى    كان يهدفإذا    الاستئنافتحديد الطلب الجديد في  

 ى.الأولمحكمة الدرجة 

ياً في الدعوى حيث  اختصام يجيز كل من قانون المرافعات المدنية العراقي والفرنسي تدخل الغير    -10
ه  فإنالقانون الفرنسي  إما    أجاز المشرع العراقي للمتدخل الطعن في الحكم المستأنف بطريق أعتراض الغير،

 ي. صلالأبين طلب المتدخل والطلب   ةكانت هناك مصلحة للمتدخل وكانت هناك صلة كافيإذا  يسمح بذلك
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في    -11 النزاع  حسم  في  رغبته   الفرنسي  المشرع  تحقيقاً    (567)المادة    عبر   الاستئنافجسد  منه 
من متابعة كل ما يطرأ على النزاع من    الاستئنافللوظيفة الجديدة التي قدرها لتمكين المحكمة والخصوم في  

واسعاً   باباً  فتح  المقابلة حيث  الطلبات  قبول  لقاعدة عامة في  لتقديم  إماتطور، حيث أسس  المدعى علية  م 
 ي. صلتكون مرتبطة بالطلب الأإن  بشرط  الاستئنافم محكمة إما الطلبات المقابلة 

م محكمة  إماطلبات المقابلة لأول مرة  ال  حسمت محكمة النقض الفرنسية وبدون تردد مسألة قبول  -12
مرافعات فرنسية والذي يتطلب مجرد توافر صلة كافية (  20/2)يخضع فقط للشرط الوارد في المادة    الاستئناف

 ي. صلبين الطلب المقابل والطلب الأ

أعتماد   -13 حالة  بين  الفرنسي  المشرع  له    ميز  الذي  الواقع  على  أوراق    ضبط  في  أصلالقاضي 
الذي أستند   الواقع  المشرع    إليهالجلسات وبين أعتماده على  تقديم طلباتهم حيث أستقر موقف  الخصوم في 

  (7)المادة    أحكامعلى واقع وأدلة مستمدة من ملف الدعوى وحسب    ستناد الالمحكمة الموضوع  إن    الفرنسي في
يؤسس قراره على وقائع لم تكن مقدمة ولم تناقش  إن    )لا يحق للقاضي  إنه  مرافعات فرنسي والتي قضت على

 من قبل الخصوم(.
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 ثانياً: التوصيات: 
مرافعات، لان هذا  (192)من المادة  (1)موقف المشرع العراقي لم يكن دقيقاً بصياغة الفقرة إن  -1

 مرافعات فرنسي الملغي لذلك كان من الاجدر للمشرع العراقي بعد (  464)النص ما هو الا ترديداً لنص المادة  
يأخذ كل إن    من النظام العام  الاستئنافم محكمة  إماثبات النزاع    مبدأ  عد  وافق المشرع الفرنسي على عدم  إن  
يكون نص هذه الفقرة  إن    لذلك نقترح   الاستئنافحظر الطلبات الجديدة في    مبدأات التقليدية على  ستثناءالا

ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة بالنسبة لما رفع    الاستئناف)بالصيغة التالية 
يجوز  الاستئنافعنه   ذلك  ومع  الأإلى    يضافإن    فقط،  وسائر  ي  صلالطلب  والمرتبات  والفوائد  الاجور 

وإن  الطلب جديداً    يعدّ   الملحقات المستحقة وما يكون متعلقاً به أو مندمجاً فيه أو ناتجاً عنه أو مكملًا له ولا
ي الذي كان  صلذات غايات أو أهداف الطلب الأإلى    التوصل إلى    سبب جديد طالما كان يهدفإلى    استند

  .مطروحاً على محكمة أول درجة(

ات الحديثة  ستثناءمرافعات تتضمن جواز الاخذ بالا   (192)ثالثة لنص المادة    إضافةكذلك نوصي ب
و السماح بقبول الطلبات   الاستئناف التي اخذ بها المشرع الفرنسي والمتعلقة بجواز قبول الطلبات العارضة في  

)يجوز    يكون بالنص الاتي إن    واقعة جديدة ونقترح   اكتشافالتي تكون غايتها الفصل في المسائل المتولدة عن  
واقعة ضمن عناصر يتم الكشف عنها    اكتشافنتيجة    الاستئناف م محكمة  إماللخصوم طرح طلبات جديدة  

الجديد و لا    دعاءية برابطة وثيقة تكون مبرراً للاصلوترتبط بالطلبات الأ  الاستئنافخلال سير الخصومة  
 . يترتب عليها انقطاع في وحدة النزاع(

ندعو  رابعة  إضافةإلى    كذلك  المادة  إلى    فقرة  لمحكمة    (192) نص  تجيز  المرافعات  قانون  من 
تعيد النظر في تقدير التعويض بعد صدور حكم محكمة البداءة في  إن    بناءاً على طلب المتضرر  الاستئناف

 حالة تفاقم الضرر.
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المادة2 بشأن نص  القضائية  التطبيقات  اختلاف  نتيجة  المدنية  (  2/ 186)  _  المرافعات  قانون  من 
ثالث في الدعوى  إن    ليس لها  الاستئناف محكمة  إن    إلى  التطبيقات تشير فبعض هذه   تقرر ادخال شخص 

في حين    الاستئنافم محكمة  إما كان لغرض الاستيضاح ومثل هذا الطلب لا يمكن تقديمة  إذا    ية الاالاستئناف 
الخصومة   إكمالولو كان لغرض    الاستئنافجواز ادخال الشخص الثالث في  إلى    ى آخر تذهب تطبيقات قضائية  

من أجل  (186/2)اً لذلك نقترح على المشرع العراقي تعديل نص المادة استناد و  (69/2)اً لنص المادة استناد 
نواقص أو أخطاء تظهر في الشكل    ةيأ محكمة البداءة بشأن  إلى    الدعوى   إعادةالتطبيقات القضائية لمنع    توحيد 

 . أو الموضوع وقد تكون من بين هذه النواقص ما يتطلب ادخال شخص ثالث في الدعوى 

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من )يجوز    تييكون النص بالشكل الأإن    لذلك نقترح
 .ية لم يكن خصماً في الحكم المستأنف(الاستئنافتقرر أدخال شخص ثالث في الدعوى إن  الخصوم

لكل ذي مصلحة من يجوز  )يكون بالشكل الأتي  (  186)فقرة جديدة لنص المادة    إضافةكما نقترح  
يتدخلوا  إن    الاشخاص الذين لم يكونوا خصوماً أو ممثلين في خصومة أول درجة ولم يظهروا فيها بأية صفة

للمطالبة بذات الحق محل الطلب الاصلي السابق طرحهُ على محكمة أول درجة أو    الاستئناففي خصومة  
   .بأي حق ذاتي مرتبط به أو ملحقاً له أو ناتجاً عنه(

  في   المطعون   البدائية  الدعوى   خصوم  من  كان  والذي  للغير  يجيز  بأن  العراقي  المشرع  ندعو  وكذلك
  طالما   الفرنسي   المشرع  غرار  على  مواجهته  في  يقدم  إن  يمكن  أو   المثار  بالاستئناف   يطعن   إن  استئنافاً   حكمها
 المادة  تعديل  نقترح  لذلك  متعارضة،  أحكام  صدور  لمنع  والمثار  الأصلي  الاستئناف  من  كل  بين  ارتباط  يوجد 

 المرافعة   ختام  قبل  ما  إلى  عليه  للمستأنف  يجوز/  1)  الأتي  بالشكل  ليكون   المدنية  المرافعات   قانون   من(  191)
  ميعاد   فوات  بعد  المتقابل  الاستئناف   رفع  فأذا  استئنافه  أسباب  على  مشتملة  بعريضة  متقابلاً   استئنافاً   يرفع  إن

  الاستئناف   بسقوط  يسقط  فرعياً   استئنافاً   عُد  الأصلي،  الاستئناف  رفع  قبل  الحكم  قبول  بعد  أو  الاستئناف
 مثاراً   استئنافاً   يرفع  إن  عليه  مستأنفاً   يكن  لم  ولو  درجة  أول  خصومة  في  طرفاً   كان  من  لكل/  2  الأصلي،

 (. اثاره الذي الفرعي أو الأصلي بالاستئناف مرتبط
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ج  -84 والمقارن،  المصري  التشريع  في  المرافعات  قواعد  العشماوي،  ومحمد  العشماوي  الوهاب  عبد  ،  2د. 

 .1957المطبعة النموذجية، القاهرة، 
، منشأة المعارف 12، ط3الجزء    د. عز الدين الدناصوري وحامد عكاز، التعليق على قانون المرافعات   -85

 الإسكندرية دون ذكر سنة طبع. 
 . 1987، 1م القضاء المدني، مطبعة جامعة الكويت، طإما  دعاءالاد. عزمي عبد الفتاح، أساس  -86
 . 1997،  2، المكتبة القانونية، بغداد، طثبات د. عصمت عبد المجيد، شرح قانون الإ  -87
( لسنة  83قانون المرافعات المدنية رقم ) أحكامد. عصمت عبد المجيد، أصول المرافعات المدنية، شرح  -88

 . 2013، مطبعه جيهان الأهلية، اربيل، العراق، 1969
 .2007د. علي أبو عطية هيكل، شرح قانون المرافعات، دار المطبوعات الجمعية، الأسكندرية،   -89
 .2009، دار النهضة العربية، القاهرة،  الاستئنافد. علي عبد الحميد تركي، نطاق القضية في  -90
 . 2003نية مصدر  د. علي عوض حسن، الدفع بعدم القبول في المواد المدنية والتجارية، دار الكتب القانو   -91
 . 1987د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة،  -92
 . 1981، القاهرة، 3د. فتحي والي، التنفيذ الجبري، دار النهضة العربية، ط -93
المدني علماً وعملًا، ج  -94 القضاء  قانون  المبسوط في  والي،  فتحي  النهضة  2د.  دار  العربية، مصر،  ، 

2017. 
 . 1975، دار النهضة العربية، القاهرة، 1د. فتحي والي، مبادئ قانون القضاء المدني، ط -95
 . 1970، دار النهضة العربية، بيروت، 1د. فتحي والي، قانون القضاء المدني اللبناني، ط  -96
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،  1ط في قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته القضائية،    الاستئنافالقاضي لفتة هامل العجيلي، الطعن ب  -97
 .2013منشورات الحلبي الحقوقية،  

، المكتبة القانونية، بغداد، 1969لسنة    83القاضي مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية، رقم    -98
 دون سنة نشر. 

 . 1987منشأة المعارف الإسكندرية ،  م المحكمة المدنية،إما  الاستئنافد. محمد أحمد عابدين، خصومة    -99
 .2007، منشأة المعارف، بغداد، حكام، موسوعة رفع الدعوى، دعوى تصحيح الأ يد. محمد المنج -100
، منشورات الحلبي  1د. محمد سعيد عبد الرحمن، الحكم القضائي، دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، ط  -101

 .2011الحقوقية، لبنان،  
الوهاب العشماوي، قواعد المرافعات في القانون الأهلي والمختلط، مطبعة الاتحاد، القاهرة، محمد وعبد  -102
 . 1927، 2ج

 . 1983د. محمد محمود ابراهيم، الوجيز في المرافعات، دار الفكر العزي، القاهرة . -103
ندرية، بدون سنة  د. محمد محمود أبراهيم، النظرية العامة للطلبات العارضة، منشأة المعارف، الإسك  -104
 طبع. 
د. محمد مصطفى يونس، عدم تجزئة الطعن في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة،   -105

2004. 
في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية،    الاستئنافالمستشار محمد نصر الدين كمال،    -106

1993. 
في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية،    الاستئنافد. محمد نور شحاته، نطاق النزاع في    -107

 القاهرة، بدون سنة طبع.
منقحه،    -108 والتجاري، طبعه  المدني  القضاء  قانون  مبادئ  نور شحاته،  دار 1988د. محمد  ، مطبعه 

 التأليف.
 .1993، دار النهضة العربية، القاهرة،  جرائيانون الإد. محمد نور شحاته، سلطة التكييف في الق  -109
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ال  -110 السيد  محمود  الأ إجراءوي،  يحت د.  الدعوى  رفع  للنشر،  ستثناءوالا  صلات  الجديدة  الجامعة  دار   ،
 . 2003الإسكندرية، 

 . 2011الإسكندرية، ، مكتبة الوفاء القانونية، 1د. محمود السيد التحيوي، تسبب الحكم القضائي، ط -111
 ، دار الفكر العربي، دون ذكر سنه طبع. 2د. محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني، ج -112
ية التمييزية، مكتبة الصباح،  الاستئناف   حكامالقاضي مثنى أحمد صالح، المرشد الميسر لمبادئ بعض الأ  -113

 . 2010بغداد، 
ضوء القضاء والفقه، المكتبة القانونية، الإسكندرية،  ، عوارض الخصومة في  هرجةمصطفى مجدي    -114

1996. 
 د. مفلح عودة، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، مصدر سابق.  -115
الطبعة    -116 والتجارية،  المدنية  المرافعات  أصول  قانون  شرح  القاضي،  العاني،  الأولمنير  مطبعه  ى، 
 . 1957بغداد 
 . 1994في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندرية،    جرائي الإ  رتباط د. نبيل أسماعيل عمر، الا  -117
المواد المدنية والتجارية، منشأه المعارف،  اته في  إجراءو   الاستئنافد. نبيل أسماعيل عمر، الطعن ب  -118

 . 1980الإسكندرية، 
، منشأه المعارف، 1د. نبيل أسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية، ط  -119

 . 1984الإسكندرية، 
لجامعة الجديدة  د. نبيل أسماعيل عمر، الوسيط في الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية، دار ا  -120

 . 2001للنشر، الإسكندرية، 
، دراسة تحليلية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الاستئنافد. نبيل أسماعيل عمر، نطاق الطعن ب  -121

2008. 
القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة    حكامد. نبيل أسماعيل عمر، تسبيب الأ  -122

 .2008الإسكندرية،  الجديدة للنشر،
الجديدة،   -123 الجامعة  دار  والتجارية،  المدنية  المرافعات  قانون  في  الوسيط  عمر،  أسماعيل  نبيل  د. 

 . 1999الإسكندرية، 
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، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1د. نبيل أسماعيل عمر، قانون أصول المحاكمات المدنية، ط  -124
2000. 
ة في قانون المرافعات، دار جرائيوتحول المراكز الإ  انتقال ط وتصاعد و د. نبيل أسماعيل عمر، سقو   -125

 . 2008الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
- 1الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني في قانون المرافعات المدنية والتجاريه_ط ،  د. نبيل أسماعيل عمر  -126

 .1885، ةنشاة المعارف _ الإسكندري م
 . 1980وجراءته، منشأة المعارف، الإسكندرية،    الاستئناف أسماعيل عمر، الوسيط في الطعن بد. نبيل    -127
، مؤسسة الثقافة الجامعية،  2- 1ات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، ط إجراءد. نبيل أسماعيل عمر،    -128

 .1980،  1979الاسكندرية، 
القضائي    -129 الطلب  سبب  عمر،  أسماعيل  نبيل  الجديدة،  الاستئنافمحكمة  م  إماد.  الجامعة  دار   ،

 . 2009الإسكندرية، 
القانوني للحكم القضائي في قانون المرافعات المدنية، دار الجامعة    -130 النظام  نبيل أسماعيل عمر،  د. 

 .2006الجديدة، الإسكندرية، 
 . 1986د. نبيل أسماعيل عمر، أصول المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -131
 . 2020، مؤسسة دار الصادق الثقافية،  3هادي حسين عبد علي الكعبي، الأصول العامة للمرافعات، ج  -132
هادي حسين عبد علي الكعبي، سلطة تقدير القاضي لعنصر الواقع المجرد في الدعوى المدنية، دراسة    -133

 .2019مقارنة، مكتبة السنهوري، بغداد، بيروت، 
النظرية    -134 القاهرة،  د. وجدي راغب،  العربي،  الفكر  دار  المرافعات،  قانون  القضائي في  للعمل  العامة 

1974. 
 .1986، دار الفكر العربي، القاهرة، 1د. وجدي راغب، مبادئ الخصومة المدنية، ط -135
 .2001، دار النهضة العربية، القاهرة،  3د. وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، ط -136
لأشخاص الحصومة المدنية، جامعة الموصل، دون مكان    جرائيالإ  متداد النون، الاد. ياسر باسم ذا    -137

 وسنة طبع. 
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 يح والرسائل العلمية: طارثانياً: الإ
 . 2014، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعه بابل، الاستئنافحمد خيري غاوي، نطاق الدعوى في أ -1

 .1991،  القاهرةالغير في الخصومة، اطروحة دكتوراه،  اختصامحمد صدقي محمود، أ -2

وحدة الخصومة ونطاقه في قانون المرافعات المصري والفرنسي، أطروحة    مبدأنصاري حسن النيداني،  الأ  - 3
 . 1996، القاهرةدكتوراه، جامعة المنوفية، 

 .2015بيرزيت فلسطين،  ، رسالة ماجستير جامعة  ستئنافالناقل للاالأثر  أسكندر بشار أسكندر، -4

حسام حامد عبيد، الدفع بعدم القبول في الدعوى المدنية، رسالة ماجستير، كليه القانون، جامعة بابل،    -5
2015. 

 . 2009، القاهرة، رسالة ماجستير، جامعة ستئناف خالد علي المسامرة العقيلان، اثار الطعن للا -6

ماجستير، كلية    رسالة، دراسة مقارنه،  المدنية  حكامالأ  ستئنافراشد احمد ابو شنب، النظام القانوني للا  -7
 . 2016القانون، جامعه عمان،  

الخصم العارض في القانون المرافعات، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق،    نظريةصلاح احمد عبد الصادق،    -8
 . 1986جامعه عين شمس، 

الدعاوى على وحدة الخصومة المدنية، أطروحة دكتوراه، كليه الحقوق، جامعه    ارتباط   تأثير م،  عبد العال تما   - 9
 .1991،  القاهرة

ات التقاضي، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراة، كلية القانون،  إجراءفي    رتباطمروة عبد الجليل شنابة، الا  -10
 . 2018جامعة بابل، 

علي    -11 عبد  هادي حسين  كلية  د.  دكتوراه،  أطروحة  مقارنة،  تأصيلية  دراسة  الحادثة،  الدعوى  الكعبي، 
 .2006القانون، جامعة بغداد، 
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 ثالثاً: البحوث والمجلت: 
، بحث منشور في مجلة دراسات ستئنافالناقل للاالأثر    د. ابراهيم حرب محيسن، النتائج العملية لقاعدة  -1

 . 1999العديد، ، 26الجامعة الاردنية، المجلد 

أحمد   -2 الأ  د.  تسبيب  الوفا،  الحقوق في جامعة  حكامأبو  كلية  الحقوق تصدرها  بحث منشور في مجلة   ،
 .1957، 1956السابعة،  السنةوالثاني،  الأولالاسكندرية، العدد 

أنيس منصور المنصور، التنظيم القانوني لتفسير الحكم القضائي في قانون اصول المحاكمات المدنية   -3
 .2015، 3، العدد 42والقانون، جامعة بابل، مجلد  الشريعةالاردني، بحث منشور في مجلة علوم 

،  1981- 3  السنة،  46دد  د. أدم وهيب النداوي، سلطة القاضي المدني التقديرية، مجلة الوقائع العدلية، الع   -4
 .العراقيةتصدرها وزاره العدل 

المثار في القانون الفرنسي، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية    الاستئنافد. حمدي عبد الرحمن،    -5
 . 1971 السنة، الأولوالاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، مصر، العدد 

طريق من طرق الطعن العادية، بحث مقدم للمعهد القضائي العراقي،    الاستئناف عبد الهادي مظهر أحمد،    - 6
 . 1988بغداد، 

 . 2001، 6، بحث منشور في مجلة جامعة الكوفة، العدد ستئنافالناقل للاالأثر  محمد نصر الرواشدة، -7

، العدد 61  السنةة، إماد. محمود محمد هاشم، أستنفاذ ولاية القاضي المدني، بحث منشور في مجلة المح -8
5،6 ،1987 . 

للواقع والقانون في تحديد وصف    جرائيالإالأثر    د. منصور حاتم ود. هادي حسين عبد علي الكعبي،  -9
محكمة التمييز، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، تصدرها كلية القانون، جامعة 

 .2009، الأولى، العدد الأولبابل، السنة 
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للحقوق    -10 الرافدين  بحث منشور في مجلة  المرافعات،  قانون  الشكلية في  الدفوع  فليح،  توفيق  نجلاء  د. 
 .2005، 25، العدد 10، السنة 2الصادرة عن كلية القانون، جامعة الموصل، المجلد 

المحامين    ، مجلة الاستئنافد. نزار الكيالي، التفرقة بين الطالبات الجديدة ووسائل الدفاع الجديدة في    -11
 . 1965، 7، العدد 30السورية، السنة 

التمييز، بحث   ةللواقع والقانون في تحديد وصف محكم  جرائيالإالأثر    د. هادي حسين عبد علي الكعبي،  -12
 .2009، 1منشور في مجلة العلوم الانسانية، جامعة بابل، العدد 

، 4ة، العدد إماد. هاشم صادق، المقصود بسبب الدعوى الممتنع عن القاضي تغيره، مقال بمجلة المح  -13
1970. 

د. وجدي راغب فهمي، دراسات في مركز الخصم، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية،   -14
 .1976،  18، السنة 1العدد 

 ائية: رابعاً: المجموعات القض
، مطبعه الجاحظ،  ثبات م المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، قسم الإالقاضي أبراهي   -1

 . 1994بغداد، 

القاضي أبراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، قسم المرافعات المدنية، مطبعة    -2
 . 1990الجاحظ، بغداد، 

، مكتبة الصباح، بغداد، 1القاضي أبراهيم المشاهدي، قضاء محكمة التمييز الاتحادية، قسم المرافعات، ج  - 3
2011. 

المبادئ  - 4 المشاهدي،  أبراهيم  والقوانين    القاضي  المدني  القانون  قسم  التمييز،  في قضاء محكمة  القانونية 
 . 2001الخاصة، بغداد، 
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، منشورات 1القاضي أبراهيم المشاهدي، المختار من قضاء محكمه التمييز، قسم المرافعات المدنية، ج  -5
 . 1998الكندي، مطبعة الزمان، بغداد، 

، منشورات 2ء محكمه التمييز، قسم المرافعات المدنية، جالقاضي أبراهيم المشاهدي، المختار من قضا  -6
 . 1998الكندي، مطبعة الزمان، بغداد، 

، منشورات 3القاضي أبراهيم المشاهدي، المختار من قضاء محكمه التمييز، قسم المرافعات المدنية، ج  -7
 . 1999الكندي، مطبعة الزمان، بغداد، 

 النشورة: خامساً: القرارات القضائية غير  
 . 2016/ 26/02قضائية، تاريخ الجلسة  83لسنة  15376نقض مدني مصري، الطعن رقم   -1

 . 07/2012/ 16، تاريخ الجلسة 2012لسنة   2320230قرار محكمه التمييز الاتحادية العراقية رقم   -2

 . 2012/ 02/ 07/ت/ حقوقية، 125النجف الاتحادية بصفتها التمييزية رقم  استئنافقرار محكمة  -3

 . 14/02/2001الجلسة تاريخ  85لسنه  8321قرار محكمه النقض المصرية رقم  -4

 . 2018/ 01/ 28في   2018ية منقول  الاستئنافالهياة  1269قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم  -5

 .2017/ 04/ 24في   2017ية عقار الاستئناف/ الهياة 89قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم  -6

 . 11/05/2017في  2016هيئة عامة أولى  321قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم  -7

 . 2016/ 05/ 26قضائية، تاريخ الجلسة   83/ لسنة  15376نقض مدني مصري في الطعن رقم   -8

 . 2017/ 21/12في   2017ية، الاستئناف / الهيئة 2656قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  -9

 .2014/ 02/ 22قضائية، تاريخ الجلسة   82لسنة   2123عن رقم نقض مدني مصري، ط -10

 . 2011/ 08/ 03ية، عقار تاريخ الجلسة  الاستئنافالهيئة    3077قرار محكمه التمييز الاتحادية العراقية رقم    -11
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محكمة    -12 الأ  استئناف قرار  بصفتها  رقم  صل بغداد  الجلسة    1999في    83لسنة    264/ 815ية  تاريخ 
01 /03 /1999 . 

تاريخ الجلسة    2017ى منقول في  الأولالهيئة المدنية    698قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية رقم    -13
24 /11 /2017 . 

 . 13/10/1994في   94بغداد بصفتها التمييزية رقم    استئنافقرار محكمة  -14

 . 2016/ 01/ 08يه في  استئناف 1540قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  -15

 . 05/04/1991في 1990/ مدنية  2073قرار محكمة التمييز المرقم  -16

 . 02/06/2009تاريخ الجلسة في   2009هيئة مدنية اولى  539قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم  -17
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Abstract 

As a result of the appeal by way of appeal, the subject matter of the 
case is transferred to a court of a second degree, which becomes 
the court competent to decide on the subject of the dispute, where 
the legal system of appeal uses many technical means to arrange 
the procedural work of the appeal. The second degree, with all its 
factual and legal issues, and within the limits of the appellant’s 
requests, therefore, the issues that the court of the first degree 
ruled are only those that are brought before the court of the second 
degree, and it is obliged to decide on them according to the carrier 
effect. As for the requests that have not been decided by the court 
of first degree, they are not It has exhausted its jurisdiction in 
respect of it and therefore is not obliged to adjudicate in it. Based 
on this effect, the Court of Appeal has full authority over the subject 
matter of the case, so it has the right to amend, annul or support 
the initial judgment according to what it deems fit through the 
appeal paragraphs. The Court of Appeal is not allowed to monitor 
its judgment and fix similar defects, and therefore the Court of 
Appeal refrains from changing the elements of the dispute (persons, 
place and reason) that were previously raised Before the court of 
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first instance, with the exception of the current case, and this rule 
is based on the principle of two-tier litigation, which gives the right 
to each litigant to consider a case before two courts in succession. 
The full authority of the Court of Appeal from a personal and 
objective point of view as a result of its overlap with the elements 
of the case to determine the productive reality and the strength of 
the evidence presented in its proof, and the extension of the impact 
of that to the issues of adapting that reality properly and choosing 
the legal text most applicable to its realistic or overall picture as the 
Court of Appeal is obligated to confront the dispute With all the 
evidence, defenses and defense it included, it may search the facts 
of the case and order that it take what it deems of the evidentiary 
measures that the court of first instance could have ordered, 
provided that its search for logical solutions does not exceed the 
specific framework of the case that addresses its issue. 
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